آداب وأحكام 
من مصنفات ابن تيمية وابن القيم 


وا وس ,ركوو لكرياة 


5 2آاه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .انا 


ص -771١-‏ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله 
الحبر الكامل العلامة الأوحد الحافظ الزاهد» العابد الورع» الرباني المقذوف في قلبه النور الإلهي والعلوم 
الرفيعة والفنون البديعة الآخذ بأزمة الشريعة الناكص عن الآراء المزلة والأهواء المضلة المقتفي لآثار السلف 
علما وعملا مفتي الفرق مجتهد العصر أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية - أدام الله بركته ورفع في الدنيا والآخرة محله ودرجته - : الحمد لله على آلاثه . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما . 
ويعدد + يحي عك المسلمين يعد موالأة :الله ورسولة موالةة الموسيى كنا فطق يه القرات ختضوضا العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء الذين." )١(‏ 

'ص -844- باب إحياء الموات 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن حكم البناء في طريق المسلمين الواسع, إذا كان البناء لا يضر بالمارة ؟ 
فأجاب : 
إن ذلك نوعان : 
أحدهما : أن يبني لنفسه؛ فهذا لا يجوز في المشهور من مذهب أحمد . وجوزه بعضهم بإذن الإمام . وقد 
ذكره القاضي أبو يعلى» ومن خطه نقلته» أن هذه المسألة حدثت في أيامه» واختلف فيها جواب المفتين؛ 
فذكر في مسألة حادثة في الطريق الواسع : هل يجوز للإمام أن يأذن في حيازة بعضه. بينا أن بعضهم أفتي 
بالجوازء وبعضهم أفتي بالمنع واختاره القاضيء وذكر أنه كلام أحمد؛ فإنه قال في رواية ابن القاسم : إذا 
كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا . فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا قليلاء ولا كثيرا . قيل له : وإن 
كان واسعا مثل الشوارع ؟ قال : وإن كان واسعا . قال : وهو أشد ممن أخذ حدا." (") 

"ص -1/5؟!- 
فأجات شيخ الإسلام العلامة الحافظ المجتهد مفتي الأنام تفي الدين أحمد بن تيمية بخطه : 
الحمد لله جواب هذه المسألة مبني على أصلين : 


أحدهما : موجب الشرع . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» /؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), /؟ 


والثاني : مقتضى العهدء والنذر . 
أما الأول : فإن المشروع المأمور به الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد في العبادة؛ 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عليكم هديا قاصداء عليكم هديا قاصدا " وقال : " إن هذا الدين 
متين» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة؛ والقصد القصد تبلغوا " 
وكلاهما في الصحيح . 
وقال أبي بن كعب : اقتصاد في سنة» خير من اجتهاد في بدعة . 
فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منهاء كانت محرمة» مثل أن يصوم صوما 
يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل»؛ أو الفهم الواجب» أو يمنعه عن الجهاد الواجب»." )١(‏ 
"ص -597- وقول من حرمه . وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين» فإن هذا لا يناقض ما ذكره 
المحيع يقالن : وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوي الباطلة عند العلماء» ومتي 
ما بطل ما ذكره في الجواب بالقولين» تعين جعل السفر سنة مستحبة . 
وأيضاء فإنهم احتجوا بنقل من نقل الإجماع على استحباب السفر الذي ذكر فيه القولين . 
الثالث : أنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مرغب فيها وسنة 
مجمع عليها . وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة» لا على السفر لمجرد القبر . ولو نقلوا الإجماع على 
السفر للزيارة فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر» لا يقصد القبر دون المسجد إلا جاهلء وإذا 
قصد الزائر المسجد والقبر جميعا فالمجيب لم يذكر القولين في هذه الصورة» وإنما ذكرهما فيمن لم يسافر 
إلا لمجرد زيارة القبور» والجواب لم يكن في خصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم» بل كان في جنس 
القبور . وجعلوا ذلك إجماعا على السفر إلى سائر قبور الأنبياء» فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية 
التي أجمع المسلمون على استحبابهاء وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحبء وما تنازعوا فيه» وما نقلوه من 
الإجماع وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليه؛ وهم جعلوه حجة." (5) 
"ص -/- هي إخبار المفتي بحكم الله . وركن المعاملات التي تتضمن أخبار كل واحد من 
المتعاملين للآخر بما في سلعته وركن الرؤيا التي قيل فيها : أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاما والتي يؤتمن فيها 
الرجل على ما رأى . 


)00( مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), /: 
6 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 3 


التاسع : أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق كما جاء في الأثر : أساس النفاق الذي بني 
عليه الكذب . وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان " وفي حديث آخر : " على كل خلق يطبع المؤمن ليس 
الخيانة والكذب " ووصف الله المنافقين في القرآن بالكذب في مواضع متعددة ومعلوم أن المؤمنين هم 
أهل الجنة وأن المنافقين هم أهل النار في الدرك الأسفل من النار . العاشر : أن المشايخ العارفين اتفقوا 
على أن أساس الطريق إلى الله هو الصدق والإخلاص كما جمع الله بينهما في قوله : #إواجتنبوا قول الزور 
حنفاء لله غير مشركين به # [ الحج : ”١ ,*٠8‏ ] ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك 
في مواضع كقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين #: | التوبة : ١١4‏ ] وقوله تعالى 
: #وفمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء 
بالصدق وصدق به أولئكك هم المتقون # [ الزمر : 2*9 “9م ]." (1) 

"ص -74- ولكن بعض المنتصبين للفتيا قد يغلط في هذه المسائلء لالتباس أمرها على المستفعين: 
ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المعتبرة في الشرع؛ مثل أن يقول : اثنان تراضعا : هل يتزوج 
هذا بأخت هذا ؟ وهذا سؤال مجملء فالمرتضع نفسه ليس له أن يتزوج من أخوات الآخر اللاتي هن من 
أمه التي أرضعتء وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن أجانب من المرتضع فللمرتضع أن يتزوج منهن 
. وكذلك إذا قيل : طفل وطفلة تراضعاء أو طفلان تراضعا : هل يحل أن يتزوج أحدهما بأخوة الآخر, 
ويتزوج الأخوات من الجانبين بعضهم لبعض» فجواب ذلك أن أخوة كل من المتراضعين لهم أن يتزوجوا 
أخوات الآخرء إذا لم يرتضع الخاطب من أم المخطوبة» ولا المخطوبة من أم الخاطبء وهذا متفق عليه 
بين العلماء وأما المتراضعين فليس لأحدهما أن يتزوج شيئا من أولاد المرضعة» فلا يتزوج هذا بأحد من 
أخوة الآخر من الأم التي أرضعته أو من الأب صاحب اللبن» ويجوز أن يتزوج كل منهما من أخوة الآخر 
الذين ليسوا من أولاد أبويه من الرضاعة» فهذا جواب هذه الأقسام . 
فإن الرضيع : إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل» وإما أن يتزوج من إخوة 
المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخري . وإخوة الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء» وإما من هؤلاء 
وإما من هؤلاء . فأخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع أولاد المرضعة." (5) 


00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). /ه 
00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). /ه 


"ص -5١9-‏ على بطلان الجواب»وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقا فغلطوا على 
من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده» وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل» ومثل ذلك باطل بالإجماع . 
الرابع : أنهم جعلوا هذا النقل مخالفا للجواب» وليس مخالفا له بل المفتي قد ذكر في الجواب استحباب 
العلماء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يحك عن أحد أنه قال : زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم محرمة؛ والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع . 
الخامس : أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبا بالإجماع» ولم يفصلوا بين المشروع والمحرمء والزيارة 
بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع» كما ذكر ذلك في جواب الفتياء وهم أنكروا هذا التفصيل» وهذا 
مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع . فإن المجيب لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع؛ بل 
بين في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفرء ومن الزيارة . وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه, 
مشهور عنه . وذكر ما تنازعوا فيه» وما اتفقوا على النهي عنه . فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا الجواب» 
فلما جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبين أنهم لم يفصلوا .." )١(‏ 

"والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق المحرم كانوا عالمين بالتحريم» وقد نهوا عنه فلم ينتهواء فلم 
يكونوا من المتقين» فهم ظالمون لتعديهم الحدود» مستحقون للعقوبة . ولذلك قال ابن عباس لبعض 
المستفتين : إن عمك لم يتق الله؛ فلم يجعل له فرجا ولا مخرجاء ولو اتقي الله." (5) 

"ص -١5-‏ بعد ما تبين له الهديء واتبع غير سبيل المؤمنين» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . فقد 
ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعي الإجماع على وقوعه. وقال : إن الولد ولد زناء هو 
المخالف لإجماع المسلمين» مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله رب العالمين» وإن المفتي بذلك أو 
القاضي بذلك فعل ما لا يسوغ له بإجماع المسلمين» وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله» ولا القضاء بذلك؛ 
ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين» والأحكام باطلة بإجماع المسلمين» والحمد لله رب العالمين؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
وسئل رحمه الله عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت» وبعد أن تزوجت بزوج آخرء فالزمه 
بعض الحكام باليمين» فقال الرجل : أحلف أن هذه ما هي بنتي . فقال الحاكم : ما تحلف إلا أنها ما 
هي بنتهاء فامتنع أن يحلف إلا أنها ما هي بنتي» وكان معه إنسان فقال للحاكم : هذا ما يحل له أن يحلف 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ /ه 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» /* 


أنها ما هي بنت هذه المرأة» فضربه الحاكم بالدرة» وأحرق به» فحلف الرجل» فكتب عليه فرض البنت» 
فيل بصم هذا اقرض 1 07 

"ص -١١-‏ العقود التي يجب الوفاء بها وإِن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أوكد فمن أفتى مثل 
هذا بجواز تقض هذه العقود . والحنث في يمينه : كان مفتريا على الله الكذب فقي بغير دين الإسلام 
فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها . وهذا كما أن 
جمهور العلماء يقولون : يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق» 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته 
ومناصحته وحلفهم على ذلك : لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك ويرخص 
لهم في الحنث في هذه الأيمان» لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه» لا تضعفه» ولو قدر أن 
صاحبها أكره عليها . ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان» لأجل تحليف ولاة الأمور 
أحيانا . قيل له : وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره فإنك تقول : لا يلزم ون حلف بها ولاة 
الأمور . ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل؛ مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور 
ان 

"ص -74- وسكل رحمه الله عمن ولي أمرا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز [ شركة الأبدان ] 
فهل يجوز له منع الناس ؟ . 
فأجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد وليس معه بالمنع نص من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك؛ لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما 
يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار . وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل 
هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل؛ ولهذا لما استشار الرشيد 
مالكا أن يحمل الناس على | موطئه ] في مثل هذه المسائل منعه من ذلك . وقال : إن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم . وصنف رجل كتابا في 
الاختلاف فقال أحمد : لا تسمه [ كتاب الاختلاف ] ولكن سمه [ كتاب السنة ] .." () 


٠/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ )١( 
// (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ 
// مجموع الفتاوى (مجمع المرك فهد),‎ )*( 


ص -١١-‏ 
فأفتوا محبا لك 
م فديتكمو 
وذكركم دأبه إن 


غاب أو حضرا 


فأجاب رضى الله عنه : 


نقول فيه : بأن 
الحج أفضل من 
فعل التصدق 
والحج عن وال 
ديه فيه برهما 
والأم أسبق في 
البر الذي ذكرا 
لكن إذا الفرض خ 
ص الأب كان إذا 
ما يمدع الضررا 
كما إذاكان 
محتاجا إلى صلة 
وأمه قد كفاها 
من برى البشرا 
هذا جوابك 


يا هذا موازنة 


وليس مفتيك 
رن النقيم ب" (1) 

"ص -١45-‏ بالكتاب والسنة في مسائل النزاع» وحكموا بهذا الرد المخالف للإجماع . والحكم 
بمثل ذلك باطل بالإجماع . 
الحادي عشر : أن الذي ذكر في الفتيا ما أجمع عليه كالزيارة المستحبة» وما أجمعوا على النهي عنه؛ وما 
تنازعوا فيه» وهذا أقصي ما يكون عند المفتين . وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوي الباطلة عند العلماء» وهذا 
التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين» وهم جعلوه باطلاء وحكموا بذلك» ومثل هذا الحكم 
باطل بالإجماع . 
الثاني عشر : أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم, وإذا لم يكن لأحد 
من القضاة أن يقول : حكمت بأن هذا القول هو الصحيح؛ وأن القول الآخر مردود على قائله» بل الحاكم 
فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه» قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالماء وإِن كان 
مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين» والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عارما مجتهدا عالما مجتهداء ولو 
كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين» وبأن 
يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين . فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك 
لنفسه. ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله . فمن هو دون السلطان 
في الولاية أولي بألا يتعدي." (") 

"ص -8- وسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام» العالم» العامل» الزاهد» الورع» ناصر السنة» وقامع 
البدعة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى عن 
الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله زوارات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج " : هل هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة " أم لا ؟ وهل صح الحديث الأول أم لا ؟ وهل يحرم على النساء 
زيارة القبور أم يكره أم يستحب ؟ 
وإذا قيل بالكراهة : هل تكون كراهة تحريم أم تنزيه ؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " 


// مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
// (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ 


من زار قبري وجبت له شفاعتي " , أم لا ؟ وهل صح في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء 
من الأحاديث؛ أم لا ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» أما زيارة القبور فود ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد 
نهي عنها نهيا عاماء ثم أذن." )١(‏ 

اط سود سنوي او يم مسائل العام الى يكن للحاكي أن يحكر عبويار عماج تاهما 
خصمان فيما تنازعا فيه» والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع . 
الثامن عشر : أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ 
وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأثمة الأربعة ولم يعرفوا مذاهب أئمتهمء ولا مذاهب غيرهم من الأئمة 
والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار . ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بالإجماع؛ ومن ادعي منهم أن 
الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه بذلكء وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع وأدلة 
ذلك؛ ليتبين أن الذي يقول بخلاف جواب المفعي قولا باطلاء وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير الحق» وهذا 
باطل بالإجماع . 
التاسع عشر : أنه لو كان أحدهم عارفا بمذهبه لم يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهبه» ولا يقول : 
يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبيء وأنه أي مذهب خالف مذهري كان باطلاء من غير استدلال على مذهبه 
بالكتاب والسنة . ولو قال : من خالف مذهبي فقوله مردود» ويجب منع المفتي به وحبسه لكان مردودا 
عليه» وكان مستحقا العقوبة على ذلك بالإجماع» فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو مذهب أحد من 
الأئمة الأربعة ؟ ! بل الذي أفتي به المفتي هو موافق للإجماع؛ دون من أنكر قوله وخالف الإجماع .." 
ف 

"ص -١78-‏ وهذا بخلاف الذي ذكرته في مذهب أبي حنيفة والشافعي» وهو فيما إذا حلف بصيغة 
اللزوم مثل قوله : الطلاق يلزمني» ونحو ذلكء وهذا النزاع في المذهبين سواء كان منجزاء أو معلقا بشرطء 
أو محلوفا به» ففي المذهبين : هل ذلك صريح, أو كناية ؟ أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن 
نواه ؟ ثلاثة أقوال . وفي مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح, أو كناية وأما الحلف بالطلاق أو التعليق 


5/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
١١/ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


الذي يقصد به الحلفء فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة . 
فمن قال : إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الإجماع» وخالف كل قول في 
المذاهب الأربعة فقد أخطأء واقتفي مالا علم به» وقد قال الله تعالى : #إولا تقف ما ليس لك به علم ‏ 
[ الإسراء : 55 ] » بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضي بأنه لا يقع 
الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه . ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك» ولم 
يجز الإنكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده . ولو قضي أو أفتى 
بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء 
المسلمين ول يخالف كازا ولا سه ولة متي 5للقه ول كانه القاضن .نه والمفتي به مهد غلية بالأذله 
الشرعية كالاستدلال بالكتاب والسنة فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به .." )١(‏ 

"ص -".1١-‏ الوجه العشرون : أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوي أخطأ في مائة مسألة لم يكن 
ذلك عيبا وكل من سوي الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ . ومن منع عالما من الإفتاء مطلقاء 
وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائلء كان ذلك باطلا بالإجماع . فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل 
بالإجماع . فكيف إذا كان المفتي قلق جاتيم يها بجر ببيفة رييول اللا سين الله عليه وبيليه وقول لبقا 
أمته ؟ ! 
الحادي والعشرون : أن المفتي لو أفتي في المسائل الشرعية مسائل الأحكام بما هو أحد قولي علماء 
المسلمين» واسعدل على ذلك بالكتاتب» والسئةة وذكز أن "هذا القول .هو الذف يدل عليه الكتاب والسنة 
دون القول الآخر في أي باب كان ذلكء من مسائل البيوع» والنكاح؛ والطلاق» والحجء والزيارة» وغير ذلك 
لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة» ولا أن يحكم بلزومه» ولا منعه من القول 
الآخر بالإجماع . فكيف إذا منعه منعا عاماء وحكم بحبسه ؟ فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين 


الثاني والعشرون : أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع, وألزم الناس بذلك القول لظنه أنه مجمع 


عليه» ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنة» وكان فيه نزاع لم يعلمه» لكان مخطنا في إلزام الناس." (5) 


)000 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١|‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١١/‏ 


"ص -١٠05-‏ وقد قال مالك رحمه الله لسائل سأله : أنه نذر أن يأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
؟ فقال : إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته» وليصل فيه . وإن كان أراد القبر فلا يفعل 
للحديث الذى جاء : " لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد " » والله أعلم . 
كتبه أبو عمرو بن أبي الوليد المالكى . 
كذلك يقول عبد الله بن أبي الوليد المالكى . 
قال المؤلف رحمه الله : نقلت هذه الأجوبة كلها من خط المفتين بها . 


قال : ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد» وصورته : 


سبع الله اليحميق الرحيه 

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية» ومعز الشريعة المحمدية» بدوام أيام الدولة المباركة السلطانية»؛ المالكية 

الناصرية» ألبسها الله تعالى لباس العز المقرون بالدوام» وحلاها بحلية النصر المستمر بمرور الليالى والأيام 

والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى جميع الأنام» صلى الله عليه وعلى آله ابررة الكرام .." )١(‏ 
"عن ص ما وهي مخالفة للسنة والإجماع؛ فيجب ردها بالإجماع 5 


السابع والعشرون : أنهم قالوا : إن هذا المفتي ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوي الباطلة عند العلماء 


والأئمة الكبار . وقولهم هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار . ومن ادعي أن قول العلماء والأئمة الكبار 
هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار كان قوله وحكمه به باطلا بالإجماع . فإن هذه الفتيا هي قول العلماء 
والأئمة الكبار؛ فيها قول مالك وغيره من الأئمة الكبار . والقول الآخر ليس للعلماء والأئمة الكبار» قول إلا 
ما ذكر فيهاء وما ذكروه لا يعرف عن أحد من العلماء والأئمة الكبار . 

الثامن والعشرون : أنهم قالوا : يمنع من الفتاوي الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين 
: والحكم به باطل بالإجماع؛ فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا 
أو سنة أو إجماعا أو معني ذلك . فأم١‏ ما وافق قول بعض المجتهدين في [ مسائل الاجتهاد ] فإنه لا 
ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة» وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي بالإجماع» بل 
الفتيا أيسر؛ فإن الحاكم يلزم» والمفتي لا يازم . فما سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم يسوغون 


١ 4/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ )١( 


للمفتي أن يفتي به بطريق الأولي والأحري» ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأثمة الأربعة وسائر 
ألمة المسلميق . كنا #الره هو النكالك الأريعة وساف اتن المسلميت 107 

"ص -7370- وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله أنه قال : " ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة ! فليخلقوا بعوضة ! " . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
: أنه لعن المصورين . وقال : " من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ " » وقال : " إن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " . وهذا التصوير ليس فيه تلبيس وغشء» فإن كل 
أحد يعلم أن صورة الحيوان المصورة ليست حيوانا . 
ولهذا يفرق في هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان . فيجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب 
والحيطان ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح؛ 
وليس بنافخ " ؛ ولهذا قال ابن عباس للمستفتي الذي استفتاه : صور الشجر وما لا روح فيه . وفي السئن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له في الصورة : " مر بالرأس فليقمدع " ؛ ولهذا نص الأئمة 
على ذلكء وقالوا : الصورة هي الرأس» لا يبقي فيها روح» فيبقي مثل الجمادات . وهذا التصوير ليس فيه 
غش ولا تلبيس؛ فإن كل أحد يفرق بين المصور وبين المخلوق . 
وأما الكيمياء» فإنه يشبه فيها المصنوع بالمخلوق» وقصد أهلها إما." (5) 

"ص -ه١-‏ كأمثاله» وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولا حتى يتبين له أقوال أهل العلم 
ودلائل الكتاب والسنة» فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهديء واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 
وكل يمين من أيمان المسلمين غير اليمين بالله عز وجل مثل الحلف بالطلاق والعتاق» والظهار» والحرام؛ 
والحلف بالحج, والمشيء والصدقة» والصيام» وغير ذلك فللعلماء فيها نزاع معروف عند العلماء» سواء 
حلف بصيغة القسم فقال : الحرام يلزمني» أو العتق يلزمني» لأفعلن كذا . أو حلف بصيغة العتق فقال : إن 
فعلت كذا فعلي الحرام» ونسائي طوالق؛ أو فعبيدي أحرارء أو مالي صدقة» وعلي المشي إلى بيت الله 
تعالن : 
واتفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها 


)00( مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), /ه ١‏ 
0( مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), /ه ١‏ 


بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف بهء بل إما ألا يجب عليه شيء» وإما أن تجزيه الكفارة . ويسوغ للمفتي 
أن يقضي بذلكء ومازال في المسلمين من يفتي بذلك من حين حدث الحلف بها . وإلى هذه الأزمنة, 
منهم من يفتي بالكفارة فيهاء ومنهم يفتي بأنه لا كفارة فيهاء ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتي 
بازوم المحلوف به . وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر . 
وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة, والملائكة» فإنه لاكفارة في هذا باتفاق المسلمين .." )١(‏ 

"ص -١75-‏ فالأيمان ثلاثة أقسام : إما الحلف بالله» ففيه الكفارة بالاتفاق . وإما الحلف 
بالمخلوقات» فلا كفارة فيه بالاتفاق» إلا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم . قولان في مذهب أحمد . 
والجمهور أنه لا كفارة فيه» وقد عدي بعض أصحاب ذلك إلى جميع النبيين» وجماهير العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم على خلاف ذلك . وأما ما عقد من الأيمان بالله تعالى وهو هذه الأيمان فللمسلمين فيها 
ثلاثة أقوال . وإن كان من الناس من ادعي الإجماع في بعضهاء فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعي 
فيها الإجماع من لم يعلم النزاع» ومقصوده أني لا أعلم نزاعاء فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالماء وهو 
مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين . 
وإذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلفء ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص 
كتاب ولا سنة ولا إجماعء كان القول بنفي لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» بل 
هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيا يصلح للقضاء أن يقضي بذلك؛ ولا يمنع هفتها يصلح للفتيا 
أن يفتي بذلك» بل هم يسوغون الفتيا والقضاء في أقوال ضعيفة» لوجود الخلاف فيهاء فكيف يمنعون مثل 
هذا القول الذي دل عليه الكتاب والسنة والقياس الصحيح الشرعيء والقول به ثابت عن السلف والخلف» 
بل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله تعالى 
من الطلاق : أنه لا يلزم الحالف بهء بل يجزيه." (5) 

"ص -7".04- فهو باطل بالإجماع . 
التاسع والعشرون : أن جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض أهلها ليست قولا لصاحب المذهبء وفيها 
جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة» وهم يحكون ذلك قولا في المذهب, ولا يحكمون ببطلانه إلا 
بالحجة؛ لاسيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضي ذلكء كما يفعله 
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أتباعهم في كثير من المسائل . والمجيب قد ذكر من كلام الأثمة الأربعة ومن قبلهم ممن يعظمونهم من 
العلماء وكلام من تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين . فإبطال القول لمجرد مخالفته للأربعة هو 
مخالف لأقوال الأربعة» ولأتباع الأثمة الأربعة» فهو باطل بالإجماع . الوجه الموفي ثلاثين : أن ما أنكروه 
في مسائل الزيارة ومسائل الطلاق من فتاوي المفتي المدلول ليس فيها شيء يخرج عن المذاهب الأربعة» 
بل إما أن يكون ما أفتي به قول جميع أهل المذاهب الأربعة كالذي أفتي في هذه المسألة مسألة الزيارة 
فإن الذي قاله هو قول جميع أهل المذاهب الأربعة » بل وقول جميع علماء المسلمين قد ذكروا ما أجمعوا 
عليه وما تنازعوا فيه وإما أن يكون ما أفتي به فيها قول بعض الأئمة الأربعة » أو بعض المنتسبين إليهم : 
كمسائل الطلاق » فإن مسائل النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المذاهب الأربعة » والمفتي. ' )0 

"ص -ه.*- المذكور لم يفت فيها إلا بما قاله بعضهمء وما يمكن الإفتاء فيها إلا بذلك . ومن 
أنكر ما لا يعلمه وحكم بلا علم وخالف النص والإجماع كان حكمه باطلا بالإجماع . 
الحادي والثلاثون : أن قولهم : يحبس إذا لم يمتنع من ذلك» ويشهر أمره؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به . 
وإنما يستحق ذلك من أظهر البدعة في دين المسلمين» واستحبهاء ودعا إليها الناس» وحكم بعقوبة من أمر 
بالسنة ودعا إليهاء والسفر إلى زيارة القبور هي البدعة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين . وكذلك 
جعل زيارة القبور جنسا واحدا لا يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ باتفاق المسلمين . وكذلك 
التسوية بين [ الزيارة النبوية الشرعية ] التي يسافر فيها المسلمون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين السفر إلى زيارة قبر غيره» كل ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولإجماع أمته . 
فمن أمر بذلك كان أحق بالمنع» ويشهر خطأه؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به» أولي ممن أفتي بالسنة 
والإجماع» مع أن الله سبحانه هو الفاعل لذلكء» فهو الذي يظهر خطأ هؤلاء في مشارق الأرض ومغاربها 
في هذا الزمان وما بعده من الأزمنة» كما فعله في سائر من ابتدع في الدين» وخالف شريعة سيد المرسلين 
. فإن المفتي كرفي الخؤاب ها اتفق المسلمون على اسسحبابة" (5) 

"ص -١84-‏ يغلط في الرأي والفتياء ومن يغلط في الزهد والعبادة» وإن كان المخطئ المجتهد 
مغفورا له خطؤهء وهو مأجور على اجتهاده؛ فبيان القول والعمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة واجب» 
وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله . ومن علم منه الاجتهاد السائغ» فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم 
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والتأثيم له فإن الله غفر له خطأه. بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوي موالاته ومحبته» والقيام بما أوجب 
الله من حقوقه : من ثناء ودعاء وغير ذلكء, وإن علم منه النفاق» كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : مثل عبد الله بن أبي وذويه» وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبد الله 
بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج؛ ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق . وإن أعلن 
بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه» فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به 
علم» ولا يحل ل. أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعإلى وأن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله . فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه» كان آثما . 
وكذلك القاضي والشاهد والمفتي» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة : قاضيان في النارء 
وقاض في الجنة : رجل علم الحق وقضي به فهو في الجنة» ورجل قضي للناس على جهل فهو في النار»." 
00 

'"ص -8٠١-‏ المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا كان يدل المستفتي على مذاهب 
أهل الحديث؛ ومذهب أهل المدينة؛ ويدل المستفتي على إسحق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء 
أهل الحديث؛ ويدله على حلقه المدنيين حلقه أبي مصعب الزهري ونحوه؛ وأبو مصعب هو آخر من مات 
من رواة الموطأ عن مالك؛ مات بعد أحمد بسنة» سنة اثنين وأربعين ومائتين» وكان أحمد يكره أن يرد على 
أهل المدينة» كما يرد على أهل الرأيء ويقول إنهم اتبعوا الآثار» فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب 
مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة . 
وأما المرتبة الرابعة : فهي العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يجب ا"تباعه أم لا ؟ 
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية» هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم؛ وهو قول 
المحققين من أصحاب مالكء كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه [ أصول الفقه ] وغيره ذكر أن 
ذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالكء وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من 
أصحابه» وليس معه للأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد» قلت : ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل 
هذا حجة, وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم» فهو يحكي مذهبهم, وتارة." (5) 
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"ص -707- الثالث والثلاثون : أن كلامهم تضمن الاعتراف بأن ما أفتي به المفتي هو قول بعض 
علماء المسلمين . وحينئذ فما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الله والرسول» ولا يحكم فيه إلا كتاب 
الله أو سنة نبيه» وهؤلاء حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة رسوله . ومثل هذا الحكم 
باطل بإجماع المسلمين . وهذا لو كان ما أفتي به قول بعضهم» فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق 
المسلمون عليهما . والقول الذي أنكروه هو قول الأئمة الكبار» وقولهم لم ينقله أحد من الأثمة الكبار ولا 
الصغار ؟ ! 
الرابع والثلاثون : أنه لو قدر أن المفتي أفتي بالخطأء فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة» فالواجب أن 
تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه. ويجاب عما احتج به فإنه لابد من ذكر الدليل والجواب عن 
المعارض» وإلا فإذا كان مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا بمرجح, 
وهؤلاء رم يفعلوا شيئا من ذلك؛ فلو كان المفتي مخطنا لم يقيموا عليه» فكيف إذا كان هو المصيب وهم 
المخطئون ؟ ! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع . الخامس و«الثلاثون : أن المفتي ا ذاكيعت له 
الأدلة الشرعية» فإن تبين له الصواب وإلا كان له أسوة أمثاله من العلماء الذين يقولون قولا مرجوحا . ومعلوم 
أن هؤلاء يستحقون العقوبة والحبس والمنع." )١(‏ 

'ص -١0-‏ إسماعيل : وأخبرنا أحمد ابن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن 
أمية عن عثمان بن أبي حازم» أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين» وجاريتها حرة إن لم 
تفعل كذا وكذاء فسألت ابن عمر وابن عباس» فقالا : أما الجارية فتعتق» وأما قولها في المال فإنها تركي 
المال . 
قال أبو إسحاق الجوزجاني : الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان» ولو كان المجري فيها مجري 
الأيمان» لوجب علي الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيها . 
قلت : أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك» فإن أكثر لمفتي الئاس في ذلك الزمان من أهل المدينة 
وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا 
بالكفارة . وإن أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة» حتي إن الشافعي لما أفتي بمصر بالكفارة كان غريبا بين 
أصحابه المالدية» وقال له السائل : يا أبا عبد الله هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خير مني عطاء بن 
أبي رباح» فلما أفتي فقهاء الحديث كالشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي عبيد» وسليمان بن داود» وابن أبي 
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شيبة» وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة» وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق 
لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول أولئك." )١(‏ 

"ص -7717- قال الشيخ الإمام العالم مفتي الأنام» المجتهد الفقيه الإمام : أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه : 
قول الله عز وجل : ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» [ المائدة : 5 ] . 
هذا الخطاب يقتضي : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل . والمسح . وهو الوضوء . 
وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص "00 

"ص -807- الدين في أكبر مجمع كان له في الإسلام : " لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
: وال ستل م له عن حق الزجة : " تطعمها إذا أكلت» وتكسوها إذا اكنسيت ".لم يأر 
في شيء من ذلك بقدر معين» لكن قيد ذلك بالمعروف تارة» وبالمواساة بالزوج أخرى . 
وهكذا قال في نفقة المماليك؛ ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هم 
إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما 
يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كفلتموهم فأعينوهم " » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال : " للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " . 
ففي الزوجة والمملوك أمره واحد : تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمعروف» وتارة يأمر بمواساتهم 
بالنفس» فمن العلماء من جعل المعروف هو الواجبء والمواساة مستحبة . وقد يقال : أحدهما تفسير 
للآخرء وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع» والقدرء وصفة الإنفاق» وإن كان 
العلماء قد تنازعوا في ذلك . 
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أما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر» ولا موزونا كالخبز» ولا ثمن ذلك كالدراهم» بل يرجع في ذلك 
إلى العرف, فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك .." )١(‏ 

"ص -8174- ف آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها 
ماكسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراكما حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنآ أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 4 [ البقرة : مرى 5]ء وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله 
استجاب هذا الدعاء " . ولما قال المؤمنون : هل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا # » قال الله : " قد 
فعلت " » وكذلك في سائر الدعاءء وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ 
والنسيان» وما استكرهوا عليه " . 
فالمفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهادا أو تقليدا قاصدين لاتباع الرسول 
بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين وإن كانوا قد أخطؤوا خطأ مجمعا عليه . وإذا قالوا : 
إنا قلنا الحق» واحتجوا بالأدلة الشرعية» لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله» ولا يحكم بأن 
الذي قاله هو الحق دون قولهم» بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة والحق الذي بعث الله به رسوله لا 
يغطي بل يظهرء فإن ظهر رجع الجميع اليه» وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ 
كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد : إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع 
مذهب غيره لكونه حاكماء فإن هذا يقلب» فقذ يضير الآخر ساكنا " (1) 

"ص -١١*-‏ وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل المحدث عن غيره . والشاهد على 
غيره لا يكون حاكماء والناقل المجرد يكون حاكيا لا مفتيا . ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور 
الثلاثة» أو هذا القول» أو أن يقال : طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده, كما يذكر 
ذلك قولا في مذهب مالكء فيمن نسي طواف الإفاضة حتي عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم» هذا 
مع أنه ليس لها فيه فرج» فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . 
وفيه أيضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع . والمناسك قبل وقتها لا تجزئ . وإذا 
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دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع الحدثء وبين ألا تطوفه كان أن تطوفه مع الحدث أولي» فإن 
في اشتراط الطهارة نزاعا معروفا . وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون : 
إنها في حال القدرة على الطوارة إذا طافت مع الحيض أجزأهاء وعليها دم, مع قولهم : إنها تأثم بذلك؛ 
ولو طافت قبل التعريف لم يجزئهاء وهذا القول مشهور معروف . فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولي 
من الطواف قبل الوقت . وأصحاب هذا القول يقولون : إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيهاء والواجبات 
كلها تسقط بالعجز؛ ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره." )١(‏ 

"ص -555- وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة؛ 
والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه» وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء . 
وسئل رحمه الله مفتي الأنام» بقية السلف الكرام» تقي الدين بقية المجتهدين؛ أثابه الله» وأحسناليه عن 
تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه» هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو عن 
صحابته ؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله أم لا ؟ 
فأجاب : 
هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة : أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي» وغيره . وروي فيه 
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه مما لا يحكم بصحته, ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك؛ 
فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء : إن هذا التلقين لا بأس به. فرخصوا فيه» ولم يأمروا به . واستحبه 
طائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد, وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم .." (") 

"ص -48- لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛لكونه ملتزما لرسالته» 
فلما لم يضف اليه ما نفاه عن الرسول» وإن كان لازما له» ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي 
نفاه . ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه؛ لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين . 
وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما : أن العالم قد فعل ما أمر 
به من حسن القصد والاجتهاد» وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله» وإِن لم يكن مطابقاء لكن 
اعتقادا ليس بيقيني» كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدلء» وإن كانا في الباطن قد أخطا أو 
كذباء وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط» أو باتباع الظاهر» فيعتقد ما دل عليه ذلك» وإن 
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لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا . فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد» وإن كان 
ود يكون غير مطابق» وإِن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين» مع قصده للحقء واتباعه لما أمر باتباعه من 
الكتاب والحكمة . عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عناء بخلاف أصحاب الأهواء؛ فإنهم إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس * [ النجم : 7 ] » ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى." )١(‏ 

'ص -٠١1-‏ في حال طلاقه» فلم يجز ذلك بإجماع المسلمين . ولو قال المستفتي المعين : أنا 
لم أكن أعرف ذلكء وأنا من اليوم ألتزم ذلك» لم يكن من ذلك؛ لأن ذلك يفتح 
باب التلاعب بالدين» وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء . والله أعلم . 
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة» وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود أيضا كذلكء» وقد 
وقع به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟ 
فأجاب : 
إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق . ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد» ولم ينظر في صفته قبل ذلك» 
فهو من المتعدين لحدود الله فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق» وبعده . والطلاق في النكاح 
الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأثمة» والنكاح بولاية الفاسق» يصح عند جماهير 
الأئمة . والله أعلم .." (5) 

"ص -١78-‏ والحرام نظير الظهار؛ لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة» وهذا نطق بالتحريم» وكلاهما 
منكر من القول وزور» فقد دل كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله : لم تحرم ما أحل الله لك 
# إلى قوله : مإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم * [ التحريم : »١‏ ” ] » مع أن هذا ليس موضع بسط 
ذلك 
وأما تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنه ليس على أحد ولا شرع له 
التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن منهم 
من يقول : على المستفتي أن يقلد الأعلم الأروع ممن يمكنه استفتاؤه . ومنهم من يقول : بل يخير بين 
المفتين . وإذا كان له نوع تمبيز» فقد قبل : يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه» فإن هذا أولى من 
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التخيير المطلق . وقيل : لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد . والأول أشبه . فإذا ترجح عند المستفتي 
أحد القولين؛ إما لرجحان دليله بحسب تمييزه» وإما لكون قائله أعلم وأروع» فله ذلك» وإِن خالف قوله 
المذهب . 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل قال لحماته : إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثا . فقالوا 
: ما نبيعك الجارية . فقال : ابنتكم طالق ثلاثا . ونيته : إن لم تعطيني الجارية .." )١(‏ 
'ص -١317-‏ كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه» وأخته حفصة أم المؤمنين وزينب 
ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمثل فقيهات الصحابة الإفتاء بالكفارة في الحلف بالعتق» 
والطلاق أولي منه . وذكرنا عن طاووس وهو من أفاضل علماء التابعين علما وفقها ودينا : أنه لم يكن يري 
اليمين بالطلاق موقعة له . 
فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد» وحاله ق الشريعة هذه الحال» كان 
هذا دليلا على أن ما أفضي إلي هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله» كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق 
من يزدرعها ويستثمرهاء ويبيع الخضر ونحوها . 
وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه. وليعقن أباه» وليقتلن عدوه المسلم المعصوم, وليأتين 
الفاحشة؛ وليشربن الخمرء وليفرقن بين المرء وزوجه. ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش فهو بين ثلاثة 
أمور : 
إما أن يفعل هذا المحلوف عليه» فهذا لا يقوله مسلم؛ لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة» مع أن كثيرا من 
الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلف بالطلاق كان ذلك سببا لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره .." (5) 
"ص -١98-‏ وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة» كما استخرجه قوم من المفتين : ففي 
ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته» والمكر في دينه» والكيد له وضعف العقل والدين» والاعتداء 
لحدوده؛ والانتهاك لمحارمه» والإلحاد في آياته ما لا خفاء به وإن كان في إخواننا الفقهاء من قد يستجيز 
بعض ذلكء» فقد دخل من الغلط في ذلك وإن كان مغفورا لصاحبه المجتهد المتقي لله ما فساده ظاهر 
لمن تأمل حقيقة الدين . 
وإما ألا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه؛ بل يطلق امرأته» كما يفعله من يخشي الله إذا اعتقد وقوع الطلاق» 
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ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا يأذن الله به ولا رسوله . 

أما فساد الدين فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء» حتى قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " وقال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " » وقد اختلف العلماء هل هو محرم؛ أو مكروه ؟ وفيه روايتان عن 
أحمد . وقد استحسنوا جواب أحمد رضي الله عنه لما سئل عمن حلف بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهى 
على أصلين : إما على قوله : إن الطلاق ليس بحرام» وإما أن يكون تحريمه دون تحريم الوطء . وإلا فإذا 
كان كلاهما حراما لم يخرج من حرام إلا إلى حرام .." )١(‏ 

"ص -١98-‏ الله . ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق ليس له غرض بالطلاق» ولا هو متقرب 
بالعتق» بل هو حالف بهما . وأما الطلاق فقد قيل : إن فيه كفارة . وقيل : لا كفارة فيه . وهذا الثاني قول 
داود وأصحابه . والشيعة يقولون : لا يقع به الطلاق» ولا يلزمه كفارة . وهو قول ضعيف وإن كان القول 
بازوم الطلاق وعدم التكفير ضعيفا أيضاء وهو أضعف منه . والقول بلزوم الكفارة هو المأثور عن طاووس 
وغيره») وهو مقتضى أقوال الصحابة» وبه أفتى جماعة المفتين المالكية وغيرهم» ولا ريب أن الطللاق أولى 
ألا يقع من العتق» فإذا أفتي الصحابة بأنه لا يقع العتق فالطلاق أولى» ولكن أباثور لم يبلغه في الطلاق 
شيء فقال : القياس يقتضي أن الطلاق لا يقع أيضاء إلا أن يكون فيه إجماعء فهو أولى أن يتبع . 
وأما إذا قال : إذا فعلت كذا فعلى أن أعتق عبديء أو أطلق امرأتي» ومالي صدقة» وعلى الحج, أو فعلى 
صوم كذاء ونحو ذلك» فهنا يجزئه كفارة يمين في مذهب أحمد والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة» وهي رواية محمد . ويقال : إن أبا حنيفة رجع إليها وقول طائفة من أصحاب مالكء وهو المأثور 
عن عامة الصحابة والتابعين» ويسميه الفقهاء نذر اللجاج» والغضب . هذا إذا كان المنذور قربة» كان العتق 
ونحوه؛ فإن لم يكن قربة كالطلاق فلا شيء فيه عند أبي حنيفه ومالك والشافعي وأحمد في رواية» لكن 
المشهور عند ؟ أن عليه كفارة يمين ان 

"ص -7648- الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة " . وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
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: ' إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد " . 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر . وقد بسط الكلام في هذا الباب في الرد على من هو أفضل من هذاء 
وبين ما خالفوا فيه الكتاب والسنة والإجماع في هذا الباب وفي غيره . ولما كان أولئك أعلم وأفضل كان 
الرد عليهم بحسبهمء والله أعلم : 

صورة خطوط القضاة الأربعة : 

على ظهر فتيا الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية في [ السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء ] . 

هذا المنقول باطنها جوابا عن السؤال أن زيارة الأنبياء بدعة» أو ما ذكره من نحو ذلكء وأنه لا يترخص في 
السفر إلى زيارة الأنبياء . هذا كلام باطل» مردود عليه . وقد نقل جماعة من العلماء والأئمة الكبار أن زيارة 
الى على الله عليه وباج الشيلة وبطة محم غانياة وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه 
الفتاوي الباطلة عند." )١(‏ 

"ص -707- ولهذا لما دخل الشافعي مصر سأله سائل عن هذه المسألة إذا قال : إن فعلت كذا 
فعلى الحج, أو فعلى الصوم . فأفتاه الشافعي بكفارة يمين» وكان الغالب على أهل مصر قول مالك : إن 
عليه الحج والصوم . ومع هذا فلما حنث ابن عبد الرحمن القاسم في هذه اليمين . أفتاه عبد الرحمن القاسم 
الذي هو العمدة في مذهب مالك بكفارة يمين؛ وقال : أفتيتنك بقول الليث بن سعدء وإن عدت أفتيتك 
بقول مالك . والمحققون من متأخرى أصحاب مالك يرجحون الإفتاء بكفارة يمين» وهو الذي رجع إليه 
أبو حنيفة آخرا . وأما جمهور السلف من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون يجزئه كفارة يمين» كما هو 
مذهب الشافعي وأحمد . والمشهور عندهما أنه يخير بين التكفير وبين فعل الملتزم . وعن أحمد رواية : 
أن الكفارة عيناء ويذكر قولا في مذهب الشافعي . وكذلك جماعة من المفتين أصحاب مالك يفتون في 
الحلف بالطلاق بكفارة يمين» ويحتجون بما رووه عن عائشة أنها قالت : كل يمين وإن عظمت فكفارتها 
كفارة اليمين بالله . وهذا قول طاوس ومن وافقه من السلف» وهو معنى قول الصحابة . وهذه المسائل 
مسائل جليلة تحتاج إلى بسط طويل ليس هذا موضعه . والله أعلم .." (5) 

"ص -4 94- لم يقره المسلمون على ذلك؛ فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات» والأمة معصومة أن 
تجتمع على مثل ذلكء وقد نقل عن طائفة كعيسي بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة 
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وأصحاب أبي حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة» وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن 
مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ, فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاء فإن 
كانوا أرادوا ذلك» فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما تقول النصاري من أن المسيح 
سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة:؛ ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين المسلمين 
ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم . ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب 
كنا يتاب اندالت ولاك يدو أن تيك الحاكم والمفتي فبعيب لكو 0 لج انه عط نيكون له 
أجر واحد . 
وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب» كإعطاء 
المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة . وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر : أنه ذكر 
أن الله أغني عن التألفء؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهذا الظن غلط . ولكن عمر استغني في 
زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة إليه» لا لنسخه. كما لو فرض أنه عدم في بعض 
الأوقات ابن السبيل» والغارم» ونحو ذلك .." )١(‏ 

"ص -351ه- فإن قلت : أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة ؟ وأن الحكم لمن رفع 
لا لمن وقف لأنه زائد ؟ 
قلت : هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم» وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف 
فيه أولونا . وفيه نظر . 
وأيضاء فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضاء وأما متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا ريب . وههنا 
المروي ليس هو مقابل بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهاء ثم قالها صاحبه تارة؛ تارة ذاكراء وتارة 
آثرا . وإنما هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتي على صورة» وحروف مأثورة» فالناس ذكروا أن 
المستفتي ابن عباس» وهذه الرواية ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست القضية إلا واحدة؛ إذ لو 
تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك . 
وأيضاء فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك» وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم . 


)000 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), /؟ 


الدليل الرابع : أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتي يجيئنا ما يوجب القول بأنه 
نجسء وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك." )١(‏ 

"ص -45 -١‏ قيل : هذا باطل من وجوه : 
أحدها : أن لازم هذا القول أنه لو قال : على أولادي» ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم؛ ثم أولاد أولاد أولادهم 
ونسلهم» وعقبهم؛ على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده» ومن مات منهم عن غير ولد كان 
نصيبه لمن في درجته؛ لكان هذا الشرط في الطبقة الآخرة» وأن الطبقة الأولى والثانية والثالثة إذا مات الميت 
منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولده» بل إلى ذوي الطبقة» عملا بمقتضى مطلق الترتيب» فإن التزم المنازع هذا 
اللازم وقال : كذلك أقول . كان هذا قولا مخالفا لما عليه عمل المسلمين قديما وحديثاء في كل عصرء 
وكل مصرء فإن الوقوف المشرطة بهذه الشروط لا يحصي عددها إلا الله تعالى . 
وما زال المسلمون من قضاتهم ومفتيهم وخاصتهم وعامتهم يجعلون مثل هذا الشرط ثابتا في جميع الطبقات 
من غير نكير لذلك ولا منازع فيه» فمن قال خلاف ذلك؛ علم أنه قد ابتدع قولا يخالف ما أجمعت عليه 
القرون السالفة, والعلم بهذا ضروري . 
ثم لو فرض أن في هذا خلافا لكان خلافا شاذا معدودا من الزلات» وبحسب قول من الضعف أن يبنى 
على مثل هذا . ومن لوازم هذا القول أنه لو قال : وقف على أولادي» ثم أولادهم؛ ثم أولاد أولادهم» على 
أنه من." (5) 

"ص -.1- الله تعالى : ##الر كناب أحكمت آياته ثم فصلت * [ هود : ١‏ ] فأخبر أنه أحكم 
آياته كلهاء وقال تعالى : #إالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني * [ الزمر : 7١‏ ] فأخبر أنه كله 
متشابه . 
والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين » والحكم فصل بين المتشابهات؛ علما 
وعملاء إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق والكذبء والنافع والضار» وذلك يتضمن فعل النافع وترك 
الضارء فيقال : حكمت السفيه وأحكمته : إذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها : إذا جعلت 
لها حكمة» وهو ما أحاط بالحنك من اللجام» وإحكام الشيء إتقانه . 
فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» وتميبز الرشد من الغي في أوامرهء والقرآن كله 


)00( مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١١/‏ 
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محكم بمعنى الإتقان» فقد سماه الله حكيما بقوله : #الر تلك آيات الكتاب الحكيم 4 [ يونس : ١‏ ] 
. فالحكيم بمعنى الحاكمء كما جعله يقص بقوله : «9إن هذا القرآن يقس على بني إسرائيل أكثر الذي هم 
فيه يختلفون 4# [ النمل : “7 ] » وجعله مفتيا في قوله : فإقل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب #© [ النساء : ١١17‏ ] . أي : ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن؛ وجعله هاديا ومبشرا في قوله : #وإن 
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 4# [ الإسراء : 9 ] . 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه." )١(‏ 

"ص -١5.-‏ قال رحمه الله تعالى : 
نسم الله الجمق الرتخيه 
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له» ولا معين . 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ الذي أرسله إلى الخلق أجمعين . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا» وعلى سائر عباد الله الصالحين . 
أما بعد : فقد سئلت غير مرة» أن أكتب ما حضرنى ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة» المعقودة للمناظرة» 
في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطانء من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد . لما سعى إليه 
قوم من الجهمية:والاتحادية» والرافضة» وغيرهم من ذوى الأحقاد . 
فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشائخ؛ ممن له 
حرمة وبه اعتداد . وهم لا يدرون." (5) 

"ص -70- وهو أنه لماكان يوم الاثنين ثامن من رجب جمع نائب السلطان القضاة الأربعة ونوابهم 
والمفتين والفضارت ص النريوة وحيسن اتيز وتان القدير عقا الندين وجاذل الذون ذافن تم اللررن؟ 
وشمس الدين بن العز نائب شمس الدين؛ وعز الدين نائب تقي الدين؛ ونجم الدين نائب جمال الدين؛ 
والشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ والشيخ كمال الدين بن الشرشي؛ وابن الوكيل من الشافعية؛ والشيخ 
برهان الدين بن عبدالحق من الحنفية؛ والشيخ شمس الدين الحريرى من المالكية؛ والشيخ شهاب الدين 
المجد من الشافعية؛ والشيخ محمد بن قوام؛ والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي؛ ثم سأل نائب السلطان 
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عن الاعتقاد فقال ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم 
وغيزهما مم الأحاذيف المعروفة ومانت عد سلف الذأمة 
فقال الأمير نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد» فقال الشيخ : إذا قلت الساعة شيئا من حفظي قد يقول 
الكذابون قد كتم بعضه أو داهن بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا المجلس بسنين متعددة قبل مجيء التتار» 
فأحضرت الواسطية وسبب تسميتها بذلك أن الذي طلبها من الشيخ رجل من قضاة واسط من أصحاب 
الشافعي قدم حاجا من نحو عشر سنين وكان فيه صلاح كبير وديانة كبيرة فالتمس من الشيخ أن يكتب له 
عقيدة» فقال له." (1) 

"ص -/75- فصل معترض 
ذكرت في ورقتك أنك قلت للشيخ في نفسي أن تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو فيهاء فإن كان له دافع 
وإلا فالجماعة كلهم معذورون وهذا مما لا حاجة إليه أصلاء وهذه المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد 
عليها إلى حضرتها؛ فإني قد بينت ببضع وعشرين وجها أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع 
المسلمين المذاهب الأربعة وسائر أئمة الدين . 
وقلت للرسول : ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم الدين الذي غيره أعلم به منه مثل تفسير 
القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومقالات السلف وأصول الدين التي لا يعرفها وهذه الأمور إنما 
يرجع فيها إلى من يعرفها فإن كان السلطان أو نائبه الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بهاء وإلا 
فلا أمر لهم فيها كما لا يراجع في الاستفتاء إلا من يحسن الفتيا. 
وقلت له : أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل وإفتاء مستفت», ما كاتبت أحدا أبدا ورا خاطبته في 
شيء من هذاء بل يجيثني الرجل المسترشد المستفقي بما أنزل الله على رسوله فيسألني مع بعده وهو 
محترق على طلب الهدى." (") 

'ص -7175- أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم . 
وأما قول السائل إذا قيل بالجواز فهل يجب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه . 
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فيقال : لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملاء ولا ريب أن معرفة 
ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل 
في تدبر القرآن وعقله وفهمه؛ وعلم الكتاب» والحكمة» وحفظ الذكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء؛ ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على 
الكفاية منهم . 

وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم؛ ومعرفتهم» وحاجتهم وما أمر به أعيانهم فلا يجب على 
العاجز عن سماع بعض العلم» أو عن فدم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على من سمع 
النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي» والمحدث؛ 
والمجادل عا لذ يحت على من ليس كلل 

وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد." )١(‏ 

"ص -١5-‏ فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة 
ما عارضه لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفريط من المخالف وعدوان فيستحق من الذم ما 
لا يستحقه في النص الخفي وكذلك فيما يوقع الفرقة والاختلاف؛ يعظم فيه أمر المخالفة للسنة . 
ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم 
على المنابر؛ حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة . فلعنوا الكلابية والأشعرية : كما كان في مملكة الأمير [ 
محمود بن سبكتكين ]| وفي دولة السلاجقة ابتداء وكذلك الخليفة القادر؛ ربما اهتم بذلك واستشار المعتزلة 
من الفقهاء ورفعوا إليه أمر القاضي | أبي بكر ]| ونحوه وهموا به حتى كان يختفي وإنما تستر بمذهب 
الإمام أحمد وموافقته ثم ولى النظام وسعوا في رفع اللعنة واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق كالدامغاني 
الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي وفتواهما حجة على من بخراسان من الحنفية والشافعية . وقد قيل : إن أبا 
إسحاق استعفي من ذلك فألزموه وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم ويعزر من يلعنهم وعلل الدامغاني : بأنهم طائفة 
من المسلمين . وعلل أبو إسحاق - مع ذلك - : بأن لهم ذبا وردا على أهل البدع المخالفين للسنة فلم 
يمكن المفتي أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث . وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد 
فتوى طويلة فيها أشياء حسنة قد سكل بها عن مسائل متعددة قال فيها :." )١(‏ 
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"ص -558- إذ ليس فوق الحق ذات غيره حتى تقدر وهو فيها قاطن 
أو قلت : ما هو داخل أو خارج هذا يدل بأن ما هو كائن 
إذ قد جمعت نقائصا ووصفته عدما بها هل أنت عنها ضاعن 
ما قال : ما هو ظاهر أو باطن لكنه هو ظاهر هو باطن 
فارجع وتب من قال مثلك إنه لمعطل والكفر فيه كامن 
وتفضلوا بجوابه من نظمكم هل صادق فيما ادعى أو ماين 
فصلا بفصل ظاهر فالله لل بمفتي المصيب بخير آخر ضامن 
فأجاب . رضي الله عنه : 
الحمد لله رب العالمين . جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون : هذا الكلام يتضمن شيئين : 
أحدهما : الاستدلال على أن الرب . تعالى . مباين للعالم خارج عنه . 
والثاني : الجواب عن حجة من نفي ذلكء واستدل بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز والجهة وهما باطلان» 
وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم . 
فأما استدلاله» فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا للخالق» وإما ألا تكون مبايناء فإن قلت : إنك مباين 
لزم ‏ أيضا ‏ أن يكون مباينا لك؛ لأن." (1) 

"ص -١57-‏ سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله 
تعالى عن أقوام يحتجون بسابق القدرء ويقولون : إنه قد مضي الأمرء والشقي شقيء والسعيد سعيد, 
محتجين بقول الله سبحانه : #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولقك عنها مبعدون 4 [ الأنبياء : ٠١١‏ 
] قائلين : بأن الله قدر الخير والشرء والزنا مكتوب عليناء ومالنا في الأفعال قدرة» وإنما القدرة لله» ونحن 
نتوقي ما كتب لناءوأن آدم ما عصىء وأن من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» محتجين بقوله صلى الله 
عليه وسلم : " من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق " فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة 
بالبراهين القاطعة ؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى : 
الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى» فإن 
اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي, والوعد والوعيد» والثواب والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض 
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وكفروا ببعض» كما قال الله تعالى : #وإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئفك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا 
رحيما © [ النساء : )١( ".» ] ١65-١65٠‏ 

"ص -45 ه- سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام» أوحد عصره؛ فريد دهرهء تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله ورضى عنه عن الرجل : إذا قطع الطريق وسرق» أو أكل 
الحرام ونحو ذلكء» هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب : 
الحمد لله» ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له . ولا يحب ذلك ولا يرضاه . ولا أمره أن ينفق منه . 
كقوله تعالى : #ؤومما رزقناهم ينفقون # [ البقرة : " ] » وكقوله تعالى : #إوأنفقوا من ما رزقناكم © [ 
المنافقون : ٠١‏ ] » ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من أنفق من الحرام» فإن الله تعالى يذمه» ويستحق 
بذلك العقاب في الدنيا والآخرة» بحسب دينهء وقد قال الله : #ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [ 
البقرة : ١188‏ ] » وهذا أكل المال بالباطل . 
ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره» كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : " يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل." (5) 

"ص -417/75- وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتهد» وعند المقلد 
المستفتي: فإنه لا يرجح شيئاء بل ما جرى به القدر أقروه» ولم ينكروهء وتارة يرجح أحدهم : إما بمنام» 
وإما برأي مشير ناصح, وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين . 
وأما الترجيح بمجرد الاختيار» بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره . فهذا ليس قول 
أحد من أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام؛ ولكن قاله طائفة من الفقهاء في العامي 
المستفتي : أنه يخير ين المفتين المختلفين . وهذا كما أن طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران 
في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته» فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهرء 


؟/١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
٠١/١57 (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهد . فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا . 

ولكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته» فهو نظير من شرع للسالك الترجيح بمجرد 
إرادته وذوقه . 

لكن قد يقال : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي . وعلى هذا التقدير ليس من 
هذاء فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله» وبغض ما يكرهه الله إذا لم يدر في الأمر المعين." )١(‏ 

"ص -554- واتبعهاء قال تعالى : #إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 
© [ النساء : ١١١‏ ] . 
ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال : "يامعاذ» اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن " 
وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية؛ فإنه قال له : "يامعاذ والله» إني 
لأحبك " وكان يردفه وراءه . وروى فيه : "أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام " "وأنه يحشر إمام العلماء برتوة 
أي بخطوة " . ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفقيا وحاكما إلى 
أهل اليمن . 
وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم إمام الناس . وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : إن 
معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين؛ تشبيها له بإبراهيم . 
ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية» فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها تفسير 
الوصية القرآانية . 
أمانيياة حهياة قلذن العيك هلبه حتنان +" () 

"ص -7575- وسثل الشيخ الإمام» العالم العامل الحبر اك شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي 
الدين ابن تيمية أيده الله وزاده من فضله العظيم عن "الصبرالجميل " و "الصفح الجميل " و "الهجر الجميل 
'" وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس ؟ 
فأجاب رحمه الله : 


الحمد لله أما بعد : فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل» والصفح الجميل» والصبر الجميل» فالهجر الجميل 


)00( مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١/١5‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ "/١17١‏ 


: هجر بلا أذى؛ والصفح الجميل : صفح بلا عتاب» والصبر الجميل : صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه 
الصلاة والسلام : «إإنما أشكو بثي وحزني إلى الله # [ يوسف : 85 ] مع قوله : ##فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون 4# [ يوسف : ١8‏ ] فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل» ويروي عن 
موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : "اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبيك." 
)0 


ص -170- الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتوتاء وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس 


فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع؛ دون السماعء ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب 
عليه سد أذنيه» لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة» ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر 
بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي» لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا . 

وقول السائل وغيره : هل هو حلال ؟ أو حرام ؟ لفظ مجمل به تلبيس» يشتبه الحكم فيه» حتى لا يحسن 
كثير من المفتين تحرير الجواب فيه» وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين : 
أحدهما : أنه هل هو محرم ؟ أو غير محرم ؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس» وإن 
كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس» وغيرها . مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو, لا لقصد 
العبادة والتقرب إلى الله . 

والنوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة» والعبادة» وصلاح القلوب » وتجريد حب العباد لربهم» وتركية 
نفوسهم» وتطهير قلوبهم." (5) 

"ص -ه5١٠١-‏ إلهاء وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره؛ كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما ومفتيا 
وقاضيا كان ذلك باطلا؛ فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضىء وغير الله لا يصلح أن يتخذ إلها يعبد 
ويدعى» فإنه لا يخلق ولا يرزق» وهو سبحانه لا مانع لما أعطىء ولا معطى لما منع؛ ولا ينفع ذا الجد منه 
الجد . 
ومن دعا من لا يسمع دعاءه؛ أو يسمع ولا يستجيب له. فدعاؤه باطل وضلال»؛ وكل من سوى الله إما أنه 
لا يسمع دعاء الداعي» أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء البتة» وقد قال 


7/١17١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
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تعالى : #إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # [ سبأ : 25 7١‏ ] فغير 
الله لا مالك لشيء» ولا شريك في شيء» ولا هو معاون للرب في شيء» بل قد يكون له شفاعة إن كان 
من الملائكة و الأنبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فلابد أن يأذن للشافع أن 
يشفع» وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع لهء ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة» فلا يصلح من سواه لأن 
يكون إلها معبوداء كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا . لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير .." (1) 

"ص -١7-‏ فالآلهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة» لكن هى لا تستحق العبادة فليست 
بآلهة: كمن جعل غيره شاهدا أو حاكما أو مفتيا أو أميرا وهو لا يحسن شيئا من ذلك . 
ولابد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده» " تعس عبد الدينار وعبد الدرهم " » فإن بعض الناس قد أله ذلك 
محبة وذلا وتعظيماء كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 
فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هوء فقد حكم وقضى بألا يعبد إلا إياه . 
وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل فى الجمل الخبرية» فيقال للجمل الخبرية : قضية» ويقال : قد حكم 
فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى» وكل شاهد ومخبر هو حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما 
أثبته ونفى ما نفاه حكما خبرياء قد يتضمن حكما طلبيا . 
فصل 
وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة» وبفعله تارة . 
فالقول : هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه؛ وأوحاه إلى عباده." () 

"ص -744- ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهدا على الناس» لم يصلح . 
وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس» مفتيا لهم» أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس» أو 
يجعل الأحمق الذى لا يعرف شيئا سائسا للناس» أو للدواب» فمثل هذا يوجب الفساد في العالم» وقد 
يكون غير ممكن مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن» أو تصعد إلى السماء 
كالريح» ونحو ذلك . 


5١١/77١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
7/554 (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التى ليس فيها من الخبث شيءء فإن ذلك موجب 
للفساد أو غير ممكن . 
بل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذبت» حتى تصلح لسكنى الجنة . 
كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدرى . رضي الله عنه . عن النبى صلى الله عليه وسلم : " إن 
المؤمنين إذا نجوا من النار . أي عبروا الصراط . وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء فإذا هذبوا ونقوا أذن لوم فى دخول الجنة " .." )١(‏ 

'ص -7١؟-‏ سكل شيخ الإسلام|وهفعي الأنام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية رضي الله عنه عن فتيا صورتها : 
ما تقول السادة العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص : " إنها تعدل ثلث 
القرآن " فكيف ذلك مع قلة حروفهاء وكثرة حروف القرآن ؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا شافياء وأفتونا 
مأجورين إن شاء الله تعالى . فأجاب رضي الله عنه بما صورته : 
الحمد لله الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل «إقل هو بله أحد *© وأنها تعدل 
ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطني : لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل #ؤقل هو الله أحد 4# » وجاءت 
الأحاديث بالألفاظ كقوله : " قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن " » وقوله : " من قرأ قل هو الله أحد." 
0 

"ص -58- بن وهب |[ هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري؛ أحد الأثبات والأئمة 
الأعلام» وصاحب التصانيف», طلب العلم وله سبع عشرة سنة» صحب مالكا عشرين سنة وصنف الموطأ 
الكبير والصغير وحدث بمائة ألف حديثء ولد سنة ١7هه»‏ وتوفي في شعبان سنة ١4/اه‏ ] صاحب 
مالك؛ وأصبغ بن الفرج [ هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» الأموي, مهفتي الديار المصرية 
وعالمهاء المالكي» وثقه أحمد ابن عبد الله» وقال ابن معين : " كان من أعلم خلق الله برأي مالكء» يعرفها 
مسألة مسألة» متي قالها مالك ومن خالفه فيها " » وله مصنفات» ولد بعد سنة ١5٠هء‏ وتوفي في سنة 


1ه ] الفقيه» قال : في قوله تعالى: 5 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه © [ هود : ١1‏ | 


١/574 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
٠١17/77 (؟) مجموع الفتاوى (مجم ع الملك فهد).‎ 


قال رسول الله : " كان على بينة من ربه " والقرآن يتلوه شاهد أيضا لأنه من الله 

وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقوال : ويتلو رسول الله القرآن» وهو شاهد من الله وقال أبو العإلمة : أفمن 
كان على بينة من ربه : هو محمد ويتلوه شاهدل منه : القرآن» قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» 
ومحمد بن الحنفية» ومجاهد» وأبى صالحء وإبراهيم» وعكرمة» والضحاك» وقتادة» والسدي» وخصيف» 
وابن عيينة نحو ذلك وهذا الذي قالوه صحيحء ولكن لا يقتضى ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من 
ربهم» بل هم على بينة من ربهم 

وقد قال الحسن البصري : 98 أفمن كان على بينة من ربه » قال : المؤمن على بينة من ربه» ورواه ابن أب 
حاتم» وروي عن الحسين بن على « ويتلوه شاهد منه # يعني : محمدا شاهد من الله وهي تقتضي أن 
يكون الذي على البينة من شهد له 

وقول القائل : من قال : هو محمدء كقول من قال : هو جبريل» فإن كلاهما بلغ القرآن» والله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس.." )00 

"ص -١75-‏ وكذلك أصح قولي العلماء في المرتدين» فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل 
هؤلاء يعتقد أحدهم أنه على حقء فيفعل ما يفعله متأولاء فإذا تاب من ذلك كان كتوبة الكافر من كفره؛ 
فيغفر له ما سلف مما فعله متأولاء وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان كالمسلم إذا ظلم 
المسلم» والذمي إذا ظلم المسلم, والمرتد الذي أتلف مال غيره» وليس بمحارب بل هو في الظاهر مسلم 
أو معاهد» فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق 
فالمأمور المنهى إن كان يعتقد أن أذي الآمر الناهى جائز له» فهو من المتأولين وحق الآمر الناهى داخل 
في حق الله تعإلى فإذا تاب سقط الحقان» وإن لم يتب كان مطلوبا بحق الله المتضمن حق الآدمي, فإما 
أن يكون كافراء وإما أن يكون فاسقاء وإما أن يكون عاصياء فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه؛ 
وإن كان مجتهدا مخطنا فهذا قد عفى الله عنه خطأه. فإذا كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأ أذي 
للآمر الناهي بغير حق فهو كالحاكم إذا اجتهد فأخطأء وكان في ذلك ما هو أذي للمسلم, أو كالشاهد, 
,تقر 


فإذا كان الخطأ لم يتبين لذلك المجتهد المخطئ, كان هذا مما ابتلي الله به هذا الآمر الناهي قال تعالى: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). 7؟4؟// 


ف وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا 4 [ الفرقان : 7٠١‏ ] » فهذا مما يرتفع عنه الإثم 
في نفس الأمر» وكذلك." )١(‏ 

"ص -.70- العمل» فقد يذكر اسم ربه من لا يصلي . 
ومن الفقهاء من يقول : هو ذكر اسمه في أول الصلاة؛ ولهذا والله أعلم قدم التركي في هذه الآية . 
وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الآية . وكان بعض السلف أظنه 
يزيد بن أبي حبيب [ هو أبو رجاء يزيد بن سويد الأزدي بالولاء المصري» مفتي أهل مصر في صدر 
الإسلام» وأول من أظهر علوم الدين والفقه بهاء قال الليث : يزيد عالمنا وسيدناء كان نوبيا أسودء أصله 
من دنقلة» وفي ولادته للأزد ونسبته إليهم أقوال» وكان حجة حافظا للحديثء توفي سنة 85١‏ ه ]| يستحب 
أن يتصدق أمام كل صلاة؛ لهذا المعنى . 
ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله : ##فصل لربك وانحر 4# | الكوثر : ” ] » وقدم التكي على 
الصلاة في قوله : #ؤقد أفلح من ترّكى وذكر اسم ربه فصلى * [ الأعلى : ١5 2١5‏ ] كانت السنة أن 
الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطرء وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر . 
ويشبه والله أعلم أن يكون الصوم من التركي المذكور في الآية . فإن الله يقول «وكتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون © [ البقرة : ١8‏ ] . فمقصود الصوم التقوى» وهو من معنى 
التركي . 
وفي حديث ابن عباس : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعية الشساكين "10 

"ص -585- أهل الظاهر : إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ؛ فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتي عنها أفتي فيهاء والاستفتاء إذا 
وقع عن قضية معينة أو نوع فأجاب المفتي عن ذلك خصه لكونه سثل عنه» لا لاختصاصه بالحكم . 
ومثل هذا أنه سكل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال : [ انزع عنك الجبة واغسل 
عنك الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك ] » فأجابه عن الجبة» ولو كان عليه قميص 
أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع . 


1/911 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
١١١/١٠5٠ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


والنوع الثاني من القياس : أن ينص على حكم لمعني من المعاني» ويكون ذلك المعني موجودا في غيره 
فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعني المشترك بين الأصل والفرع سوي بينهماء وكان هذا 
قباب اهيا .: 
فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهماء وهما من باب فهم مراد الشارع؛ فإن 
الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ» وإذا عرفنا 
مراده» فإن علمنا أنه حكم للمعني المشترك لا لمعنى يخص." )١(‏ 

"بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه أستعين 
قال شيخ الإسلام علم الأعلام مفتي الأنام الإمام المجاهد الصادق الصابر سيف السنة المسلول على 
المبتدعين والقاطع البتار لألسنة المارقين الملحدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم تقي الدين الشهير بابن 
تيمية الحراني رحمه الله وغفر لنا وله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
سابد 1 

" الوجه السادس 

أن يقال إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به 
والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل 

ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قولهم كما قال بعضهم يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول 
ومعاني كلامه وقال بعضهم العقل متول ولى الرسول ثم عزل نفسه لأن العقل دل على أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر 


والعقل ينال على ضدق الول دلالة غامة مطلقة :وها كنا آذ العامى إذا الم خيق المفتي له 


عليه وبين له أنه عالم مفت ثم اختلف العامي الدال والمفتي وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 5 ؟// 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» "/١‏ 


فإذا قال له العامي أنا الأصل في علمك بأنه مفت فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في 
الأصل الذي به علمت أنه مفت قال له أَلَطفِْيّ أنت لما شهدت بأنه مفت ودللت على ذلك شهدت 
بوجوب تقليده دون تقليدك كما شهد به دليلك وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم أني أوافقك 
في العلم بأعيان المسائل وخطوك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستازم خطأك في علمك 
بأنه مفت وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنت مخطنا في 
الإجتهاد والإستدلال الذي خالفت به من يجب عليك 


"0 
"تقليده واتباع قوله وإن لم تكن مخطبا في الإجتهاد والإستدلال الذي به علمت أنه عالم مفت يجب 
عليك تقليده هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأ والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله 

العقلى. أولى .من تقادن القاتي قزل المفتي عإلى قرنه قاين بتع الارة 

وكذلك أيضا إذا علم الناس وشهدوا أن فلانا خبير بالطب أو القيافة أو الخرص أو تقويم السلع ونحو 
ذلك وثبت عند الحاكم أنه عالم بذلك دونهم أو أنه أعلم منهم بذلك ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم 
بالطب والقيافة والخرص «التقويم أهل العلم بذلك وجب تقديم قول أهل العلم بالطب والقيافة والخرص 
والتقويم لى قول الشهود الذين شهدوا لهم وإن قالوا نحن ركينا هؤلاء وبأقوالنا ثبتت أهليتهم فالرجوع في 
محل النزاع إليهم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولهم 

كما قال بعض الناس أن العقل مركى الشرع ومعدله فإذ قدم الشرع عليه كان قدحا فيمن ركاه وعدله 


فيكون قدحا فيه 


6 ! 


١/١ درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
١١5/١ درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


"'والواجبات لا تفعل على الراحلة والنوافل تفعل على الراحلة فلما كان مفعولا على الراحلة كان حكمه 
عكس حكم الفرائض ونقيض حكم الفرائض ومثل حكم النوافل فيقاس بالواجبات قياس العكس و«بالنوافل 
قياس الطرد 

وكذلك إذا قيل دم السمك طاهر لأنه لو كان نجسا لوجب سفحه بالتذكية لأن الدماء النجسة 
يجب سفحها بالتذكية فلما لم يجب سفحه كان حكمه نقيض حكمها وكان ملحقا بالرطوبات الطاهرة 
التي لا تسفح 

وفي الحقيقة فكل قياس يجتمع فيه قياس الطرد والعكس فقياس الطرد هو الجمع والتسوية بينه وبين 
نظيره وقياس العكس هو الفرق والمخالفة بينه وبين مخالفة فالقايس المعتبر ينظر في الشيء فيلحقه بما 
يماثله لا بما يخالفه ويبين له حكمه في اعتباره بهذا وهذا 

والمقصود هنا أن معرفة ما يعارض الكتاب والمرسلين كنبوة مسيلمة ونحوه من الكذابين وأقاويل أهل 
الإلحاد الذين يعارضون بعقولهم وذوقهم ما جاء به الرسول كلما ازداد العارف معرفة بها وبما جاء به الرسول 
بون له طرق مدا تجار يه ال سول تووانة وورفائة رذق مله رادها تكد وها "كما ذا قدر مفتيان أو قاضبان 


أو محدثان أحدهما يتكلم بعلم وعدل والآخر بجهل وظلم فإنه كلما اعتبرت أحدهما بالآخر ظهرت 


درن 

"المطلوب كما إذا عرف أن علاج المرضى يؤخذ من الأطباء والاستفتاء يرجع فيه إلى المفتين وأمر 
التقويم يرجع فيه إلى المقومين فإذا عرف أن هذا طبيب أو مفت أو مقوم رجع إليه في ذلك 

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع وبين أن العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم له طرق متعددة 
فمن ادعى من المتكلمين المعتزلة والجهمية وموافقيهم أنه لا يمكن العلم بصدقه إلا بعد العلم بحدوث 
الأجسام وأن ذلك لا يعلم إلا بطريقة الأعراض فقوله خطأ مبتدع وهو الذي ذكر الخطابي أنه لم يسلك 
أحد من السلف هذه الطريق 

وأما الطريق العقلية التي ذكرها فهي طريق دل عليها القرآن وأرشد إليها ونبه عليها وهي الاستدلال 
بما يجدونه في أنفسهم وفي سائر المصنوعات من آثار الصنعة ودلائل الحكمة الشاهدة على أن لها صانعا 


0/8 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


حكما عالما خبيرا إلى قوله فعن هذه الوجوه ثبت عندهم أمر الصانع وكونه ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته 
ين 


000) 1 


"قدس الله روحه 


المجلد الأول 
العقائد- إلى التفسير 


محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
هن اللة تمن الزخيم 
المقدمة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

من الله جل وعلا بجمع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله وطبعها في كتاب عدد مجلداته 
سبعة وثلاثون مجلداء ثلاثون منها طبعت في الرياض في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه 
الله على نفقته الخاصة عام ١/7١هء‏ ثم طبعت السبعة الباقية في مطبعة الحكومة بمكة المكرمة عام 
1 اه 

ثم صورت السبعة والثلاثون في عهد الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بأمره في المغرب. 

ثم صورت بأمر الملك فهد حفظه الله في عام /5951١ه.‏ 

وهي الآن تصور في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة لطباعة المصحف الشريف. 

وهكذا تلقاها ملوك آل سعود لاحقا عن سابق بالتقدير والعناية» وبذلوا في سبيل إخراجها الغالي والنفيس» 


7.5/1 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


ارال هود العلماء والمفتين والتطناة والسسلس عن اكير الدراجع ,وا رقياة وو كي قال عنيا ستمانتة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: رحمه الله «هذاكتاب عظيم القدر كثير الفائدة». 


وقد ذكرت في مقدمتي للطبعة الأولى منها قصة جمع هذه الفتاوى» وأصولها المطبوعة سابقا والمخطوطة, 
وما قمت به مع والدي رحمه الله في جمعهاء وترتيبها» وتصحيح أصولها. 

وبحكم إشرافي أيضا على طباعتها وضعت لكل مجلد فهرسا خاصا شاملا لكل ما فيه مما يتعلق بفنه أو 
بابه ومما لا يتعلق بهما. 

ثم بعد نهاية طبع الخمسة والثلاثين مجلدا وضعت لها فهرسا عاما شاملا مرتبا على حسب الفنون وعلى 
ترتيب أبوابها وفصولها وعباراتها في مجلدين ضخمين. فلم تبق مسألة أو بحث مقصود أو مستطرد إلا 
ذكرته فيهما. فما لم يكن في هذين المجلدين فليس موجودا في الخمسة والثلاثين. 


هذا الميضد لف 101 


مطبعة الحكومة بمكة المكرمة عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف بأمره في ثلاثة عشر مجلدا وانتشرت» 
وانتفع الناس بها(١)‏ فكرت في البحث عن شيء «ما» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (قدس الله روحه)» 
فتذكرت أني حين سافرت إلى بغداد للبحث عن فتاوى شيخ الإسلام عثرت على مجلد من «الدرر المضية 
من الفتاوى المصرية» وعدد مجلداتها ستة فيما ذكره ابن القيم رحمه الله ويقول العليمي سبعة(؟)» وتبين 
أن الخمسة الباقية مفقودة رأيت بعد ذلك أن أرجع إلى مختصر هذه الفتاوى الذي اختصره بدر الدين 
محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي المتوفى سنة 711 أو .//1/اه وطبع في مطبعة أنصار السنة بمصر 
في عام ١ه‏ لأجمع منها ما ليس في الجزء الأول الذي أدخلته في مجموع الفتاوى السابق» فوجدت 
فيه فتاوى كثيرة ليست في المجموع الأول» بلغ عددها سبعا وخمسين ومائتي مسألة قليل منها موجود في 
المجموع السابق لكن 5 هذا مع زيادة. 


١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم»‎ )١( 


توريذا لي أن أنظر في «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية التي جمعها ورتبها علاء الدين 
علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي المتوفى سنة )7٠١(‏ مع زيادات من فوائده على المجموع, والتي 
قال عنها الناشر: «هذه خلاصة الفتاوى وزبدتها». وأثنى عليها وعلى كل اختياراته ابن القيم فقال: «إنها 
ليبس في مجموع الفتاوى سبع وثلاثون وستمائة» منها ما فيه زيادة أو زيادات كما تقدم. 


)١(‏ ولها فهرس عام في مجلد مخطوط. 
(؟) ذكرها ابن القيم في النونية بقوله: 


وكذاك أجوبة له مصرية ... فى ست أسفار كتبن سمان 


ويقول العليمي: إنها سبع مجلدات (الدر المنضد ج7؟87/5).." (1) 

"برد هذه الحجة قبل» وأما ما سواها فقد بين فساد جميع حججهم ونقضها أبلغ نقض» وصنف في 
المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة»وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلاء وصار إلى 
ربه وهو مقيم عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعيه» باذل نفسه وعرضه وأوقاته لمستفتيه فكان يفتي في الساعة 
الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتياء فتعطلت لفتاواه مصانع التحليل » وهدمت صوامعه وبيعه» 
وكسدت سوقه» وتقشعت سحائب اللعنة عن المحللين والمحلل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال 
بالكتاب والسنة والآثار السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أثمة الإسلام للطالبين» 
وخرج من حبس تقليد المذهب المعين به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين» فقامت قيامة أعدائه 
وحساده ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته» وهجنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم 
غاية التهجين؛ فمن استخفوه من الطعام وأشباه الأنعام قالوا: هذا رفع الطلاق بين المسلمين؛ وكثر أولاد 
الزنا في العالمين» ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلق بالشرط. 
وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة : هذا قد حل بيعة السلطان من أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/” 


الذين حلوها بخلع اليمين ؛ وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» فلا يحل لمسلم 
حل بيعة السلطان بفتوى أحد من المفتين: ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم 
الحاكمين» ولعمر الله لقد مني من هذا بما مني به سلف من الأئمة المرضيين» فما أشبه الليلة بالبارحة 
للناظرين. 
ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي 
الخطاب» بل وشيخهما أبي." )١(‏ 

"قال -يعني القاضي: ويجب القول باستصحاب الحال العقلي مثل أن يدل الدليل العقلي على أن 
الأشياء على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك فيستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل الشرع 
على خلافه. وأما استصحاب الشرع مثل أن يثبت الحكم في الشرع بإجماع ثم وقع الخلاف في استدامته 
كالمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة فالقول فيه محتمل أنه غير مستصحبء ويحتمل أن يستصحب لحكم 
الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه. 
إلا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة] 
ذكر قوم أن الكلام فيها عبثء؛ لأن بني آدم لم يخلوا من الشرع؛ وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية عبد الله 
فيما خرجه في محبسه إذ يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. 
فأخبر أن كل زمان لم يخل من رسول أو عالم يقتدى به. 
قال أبو الخطاب: وتتصور هذه المسألة في قوم لم تبلغهم الدعوة وعندهم ثمار وفي م وضع آخرء وهو أن 
يقول: إن هذه الأشياء لو قدرنا خلو الشرع عن حكمها ما ينبغي أن يكون حكمها يعتد(١)‏ أن كل من 
حرم شيئا أو أباحه قال: قد طلبت في الشرع دليلا على ذلك فلم أجد فبقيت على حكم الأصل. 
وكذلك قال ابن عقيل: من شروط المفتي أن يعرف ما الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال: هل هو 
الحظر أو الإباحة أو الوقف ليكون عند عدم الأدلة متمسكا بالأصل إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله. 


وقال القاضي: واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة لأن من الأشياء ما لا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة 
كالكفر بالله والجحد له والقول بنفي التوحيد» وإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها 
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وإباحتها كتحريم لحم الخنزير وإباحة لحم الأنعام» وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله في برية لا 
يعرف شيئا من الشرعيات» وهناك فواكه وأطعمة: هل تكون تلك الأشياء في حقه على الإباحة أو على 


الحظر حتى يرد شرع ؟ 


)١( نسخة: «ويفيد في الفقه».."‎ )١( 

"وفي القول الآخر: أن اليمين تنحل إذا حصل بينه وبين زوجته بينونة » ويجوز للمستفتي أن يستفتي 
في مثل هذه المسائل من يفتيه بأن لا حنث عليه ولا يجب على أحد أن يطيع أحدا في كل ما يأمر به 
وينهى عنه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا أفتاه من يجوز استفتاؤه جاز أن يعمل بفتواه ولو 
كان ذلك القول لا يوافق المذهب الذي ينتسب هو إليه» وليس بالازم أن يلتزم قول إمام بعينه في جميع 
أيمانه( .)١‏ 
قال شيخنا: والاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إلا مخالفة السنة» فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك 
هذا الاحتياط(؟7). 
ومن اتهمته زوجته بوطء جاريته فعرض وحلف أنه ما وطئها فله ذلك كما جرى لعبد الله بن رواحة رضي 
الله عنه إذ حلف لزوجته وأقام لها الدليل على ذلك أنه ليس جنبا فأنشد لها شعرا يوهمها أنه قرآن وهو: 
شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرين 
وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمين 


وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك وقال: "إن امرأتك لفقيهة" فهذا قد أظهر لها أنه يقرأ 
القرآن» ومثل هذا لو فعله الرجل لغير عذر كان حراما بالاتفاق(5؟). 


باب الشك في الطللاق 


لو قال: إن كان غرابا فامرأتي طالق, وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق» ولم يعلماه لم تطلقاء 
ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر. 
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واختار أبو الفرج في الإيضاح والشيخ تقي الدين وقوع الطلاق » وقال: هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله(؛). 


باب الرجعة 


)١(‏ مختصر الفتاوى (149ه), ف (؟9/ 8؟25). 
(؟) مختصر الفتاوى (5: ه)؛ ف (؟/ ؟0). 
(؟) إغاثة اللهفان ,)١5 /١(‏ ف (9/ ؟5). قلت: وتقدم. 
(4) إنصاف (9/ 45 ,)١‏ ف (5/ 377). قلت: وتقدم في الفصل السابق قول أبي العباس تأملت نصوص 
أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار فيها 
أم حانث إلخ؛ وهي في الاختيارات (51-5859؟).." (1) 

"ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعزر» وقد يكون بالعزل والنيل من عرضه مثل أن يقال له: يا ظالم» يا 


معتدي» وبإقامته من المجلس. 


والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك» فإن كان تعزيرا 
لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي» وهذا تعزير غير مقدر» بل 
قد ينتهي إلى القتل» كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل» وعلى هذا فإذا كان 
المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل» وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد» ولم يرتدع بالحدود 
المقدرة بل استمر على ذلك الفساد هو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل» ويمكن أن يخرج قتل 
الشارب في الرابعة على هذا. 

ويقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس على المسلمين لعدوهم وقد ذكر الحنفية والمالكية شيكا من 
هذاء وإليه يرجع قول ابن عقيل» وهو أصل عظوم في إصلاح الناس. 

وكذلك تارك الواجب»ء فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 

ومن فر إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. 

والتعزير بالمال سائغ, إتلافا وأخذا وهو جار على مذهب أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في 


الأموال غيز متسوحة كلها 
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وقول الشيخ أبي محمد المقدسي : لا يجوز أخذ ماله» يعني المعزر» فإشارة منه إلى ما يأخذه الولاة 
الظلمة. 

ومن وطئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب. 

والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. 

فمن ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلسء والمؤجر المدلس والناكح وغيرهم من العالمين, 
وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم, فإن كتمان الحق مشبه بالكذب. 

وينبغي أن يكون سببا للضمان» كما أن الكذب سبب للضمان. 


فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات» حتى قلنا: من قدر على إنجاء شخص بإطعام أو 
سقي فلم يفعل فمات ضمنه.." )١(‏ 

"واللحن الذي يحيل المعنى : إن أحاله إلى ما هو من جنس معنى من معاني القرآن خطأ فهذا لا 
ييطل صلاته» كما لو غلط في القرآن في موضع الاشتباه فخلط سورة بغيرهاء وأما إن أحاله إلى ما يخالف 
معنى القرآن كقوله: (أنعمت) بالضم فهذا بمنزلة كلام الآدميين وهو في مثل هذه الحال كلام محرم في 
الصلاة؛ لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلا بتحريمه ففي بطلان صلاته نزاع في مذهب أحمد وغيره 
كالناسي» الصحيح أنه لا يبطل صلاته. 
والجاهل بمعنى أنعمت عذره أقوى من عذر الناسي والجاهلء فإنه يعلم أنه كلام الآدميين لكن لا يعلم أنه 
وعلى هذا فلو كان مثل هذا اللحن في نفل القراءة لم تبطل» وأما إذا كان في الفاتحة التي هي فرض فيقال: 
هب أنها لا تبطل من جهة كونه متكلماء لكنه لم يأت بفرض القراءة» فيكون قد ترك ركنا في الصلاة جاهلاء 
ولو تركه ناسيا لم تصح صلاته فكذلك إن تركه جاهلا؛ لكن هذا لم يترك أصل الركن وإنما ترك صفة فيه 
وأتى بغيرهاء ظانا أنها هي» فهو بمنزلة من سجد إلى غير القبلة. 
ولو ترك بعض الفروض غير عالم بفرضه؛ ففي هذا الأصل قولان» في مذهب أحمد وغيره. 
وأصل ذلك خطاب الشارع: هل يثبت قبل البلوغ والعلم به 
أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أصحها أنه يعذر فلا تجب الإعادة على هذا الجاهل» ومثله ما لو لم تعلم المرأة 
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أنه يجب ستر رأسها وجسدها لم تعد ولهذا إذا تغير اجتهاد الحاكم لم ينقض ما حكم فيه وكذلك المفتي 
إذا تغير اجتهاده. 
وأما إن تعمد اللحن عالما بمعناه بطلت صلاته من جهة أنه لم يقرأ الفاتحة» ومن جهة أنه تكلم بكلام 
الآدميين بل لو عرف معناه وخاطب به الله كفر» وإن تعمده ولم يعلم معناه لم يكفرء وإن لم يتعمد لكن 
ظن أنه حق ففي صحة صلاته نزاع» كما ذكرناه. 
وكذلك لو علم أنه لحن لكن اعتقد أنه لا يحيل المعنى حتى لو كان إماما ففي صحة صلاة من خلفه نزاع؛ 
هما روافاة عق الحيد. :(1) 

"وإذا سأل فقال: إذا وقفها فهل تكون الدية إذا قتلت وقفا؟ فيه مغالطة للمفتي لأنه كان ينبغي أن 
يقال: فهل يصح وقفهاء أم لا؟ وعلى التقديرين: ما يكون حكمها؟ فينبغي أن يعزر هذا المستفتي تعزيرا 
يردعه فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أغلوطات المسائل. والله أعلم(١).‏ 


قال الشيخ تقي الدين: معناه في اللغة الجمع والضم على أكمل الوجوه فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو 
الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين. وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على الدوام 
واللزوم؛ ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. اه(؟). 

هل المعقود عليه الملك؛ أو الاستباحة» وهل هو ملك منفعة البضعء أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل: بل هو 
الحل لا الملك؛ ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل: المعقود عليه الازدواج 
كالمشاركة؛ ولهذا فرق سبحانه بين الازدواج وملك اليمين» وإليه ميل الشيخ تقي الدين؛ فيكون من باب 
المشاركات لا المعاوضات(5؟). 

والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطءء وفي النهي لكل منهما(؛). 

وقال شيخنا: في الإثبات لهماء وفي النهي لكل منهماء بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه. 
والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام(5). 

فإذا قيل مثلا: انكح ابنة عمك كان المراد العقد والوطءء وإذا قيل: لا تنكحها تناول كل واحد منهما("). 
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/” وآخرها في الفروع أيضا ج5/ 479 ف‎ .115 6711١ فيها زيادات‎ 5١7 25١١ مختصر الفتاوى‎ )١( 
1 
(؟) الإنصاف 8/ 9, ؛ ف 7/5؟5؟.‎ 
الإنصاف 8/ ؛ ف ؟7717/9.‎ )5( 
اخمارات 2 # ف ؟/ ابا‎ )4( 
.700/5 ف‎ ١45 فروع ه/‎ )5( 
)1( الإنصاف 86/ ه56" ف 07/95 ؟.."‎ )1( 
)١(ءاعقإلا"‎ 


قال ابن القيم رحمه الله: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك» 
وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: "يا معلم إبراهيم علمني" ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكيء فقال: والله ما أبكي على 
دنيا كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منكء» فقال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. 

اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء» وعند عبد الله بن مسعود, وأبي موسى الأشعري» وذكر 
الرابع» فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أور الأرض عنه أعجز, فعليك بمعلم إبراهيم(؟). 

قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنيفة فقال: أستشيرك 


فى أمرك» قلت: ما هو؟ قال: 


)١(‏ وتقدم في المجلد الثاني من أصول الفقهاء كثبر مما يتعلق بالإنناء والمستفتين فلينظر هذا وبرجع إلى 
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هذا فهو مستوفى هناك. 
(؟) إعلام الموقعين (5//اه ؟), ف (5/ "..)5٠١‏ (1) 

"أريد أن انتقل عن مذهبي» قلت له: ولم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه 
واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي» فقال لي: لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من 
المذهب» ورجوعك غير مفيد» وأشار علي بعض أصحاب التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه» وسؤال 
الهداية لما يحبه ويرضاه فماذا تشير به أنت على؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسم الحق 
فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وافت به طيب النفس» منشرح الصدر وقسم مرجوح ومخالفه 
مع الدليل» فلا تفت به ولا تحكم بهء وادفعه عنك؛ وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة 
فإن شئت أن تفتى به» وإن شئت أن تدفعه عنكء» فقال: جزاك الله خيراء أو كما قال(١).‏ 
قال ابن القيم رحمه الله في دلالة العالم للمستفتي على غيرفة وهو عوطم كان جداه للينظن الرمطل هنا 
يحدث من ذلك فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على الله ورسوله فى أحكامه. أو القول عليه بغير 
علم فهو معين على الإثم والعدوان» وإما معين على البر والتقوى» فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق 
فكان شيخنا قدس الله روحه شديد التجنب لذلكء؛ ودللت مرة بحضرته على مفت أو مذهب فانتهزنى 
وقال: ما لك وله؟ دعهء ففهمت من كلامه أنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه(؟). 
وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرت عقد مجلس عند نائب السلطان فى وقف أفتى فيه قاضى 


.)4٠١ /5( إعلام الموقعين (5/ 5؟١؟)؛ ف‎ )١( 
)5( "..)51١ /9( إعلام الموقعين (4/ 9037)» ف‎ )١( 

"قال ابن القيم رحمه الله: وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى» وهو مقدم في مذهبه» وكان نائب 
السلطان يرسل إليه في الفتاوى» فيكتب» يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه فأرسل إليه يقول له : 


تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه. ونحن لا نعلم شرطه فإما أن تبين شرطه وإما ألا 


١١5/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم؛‎ )١( 
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لكب ذلك 

وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط؛ فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيهاء يجوز 
بشرطه» أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه. ونحو ذلكء وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصلا سوى حيرة 
السائل وتنكدة(١)(؟).‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع» ولا يجوز له إذا كان في المسألة 
قولان: قول بالجواز» وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع. 

وسمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في 
المسألة ثلاث: أقوال: أحدها: الجوازء والثاني: المنع» والثالث: التفصيل» فالجواز لهم والمنع لغيرهم؛ 
وعليه العمل(7). 


وظاهر نقل عبد الله يفتي غير مجتهد, ذكره القاضي» وحمله شيخنا على الحاجة(؛). 


ويقلد العامي من ظنه عالماء فإن جهل عدالته فوجهان, وميتا في الأصح, والعامي يخبر فقط», فيقول: 
مهيب لقاو كان تاكن ارم خق1 بوقيروة كلا قال #يهناء الناقار المسدرد ركوق ندا كي نان مهل مفتيا(ه). 
وله رد الفتيا إذا كان بالبلد قائم مقامه» وإلا لم يجزء وإن كان معروفا عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين 


الجواب على العالم» وقال شيخنا: الأظهر لا يجب في التي قبلها(5). 


)١(‏ وفي نسخة وتبلده. 

(؟) إعلام الموقعين (4/ »)١078‏ ف (5/ .)5٠١‏ 

(؟) إعلام الموقعين (5/ ,)5١١‏ ف (5/ .)5٠١‏ 

(4) فروع (5/ ؟45)» ف (95/ .)4١١‏ 

(5) فروع (5/ 8؟4).؛ ف (5/ .)4١١‏ 

(5) فروع (5/ "5) وإنصاف ,)١13٠0 /1١(‏ ف (75/ )4١١‏ و بارة الإنصاف: الأظهر لا يجوز في التي 
قبلها.." )١(‏ 
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"ونهيه لأبي ذر عن تولي الحكم وترك الولاية على مال اليتيم لما رآه ضعيفا لا أنه نهاه مطلقا(١).‏ 
ومن باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على ذلك عاملا بالجهل والظلم فهو فاسقء ولا 
يجوز أن يولى خطبة ولا تنفذ أحكامه ولا عقوده كما تنفذ أحكام العالم العادل؛ بل من العلماء من يردها 
كلهاء وهو قول أكثر أصحاب الشافعي وأحمدء ومن العلماء من ينفذ ما وافق الحق لمسيس الحاجة» ولما 
يلحق الئاس من الضرر» والحق يجب اتباعه سواء قام به البر والفاجر» وهذا هو المشهور من مذهب أبي 
حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد وهو الراجح(؟). 
ويشترط في القاضي أن يكون ورعا. 
والحاكم فيه ثلاث صفات» فمن جهة الإثبات هو شاهد» ومن جهة الأمر والنهي هو مفتي» ومن جهة 
الإلزام بذلك هو ذو سلطان. 
وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهدء لأنه لا بد أن يحكم بعدلء» ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم 
وعدل. 


ويجب تولية الأمثل فالأمثلء وعلى هذا يدل كلام حمل وغيره» فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا» 
وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد» وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيها قد يظهر حكمه ويخاف 
الهوى فيه الأورع؛ وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. 


.)5١5/5( مختصر الفتاوى (515ه)» ف‎ )١( 
)1( "..)415 /5( (؟) مختصر الفتاوى (9ه*)؛ ف‎ 

"ومن أكثر من سبر أهل العلم من المتوسطين(١)‏ إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام: 
ترجح عنده أحدهما: لكن قد لا يثق بنظره يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا 
موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد كالمجتهد فى أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح 
عنده أحدهما قلده؛ والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن 
أحدهما أعلم وأدين » وعلم الناس(؟) بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين 


١١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم؛ ص/:‎ )١( 


لأن الحق واحد ولا بد. 

ويجب أن ينصب الله على الحق دليلا. 

وأدلة الأحكام من الكتب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة والعلماء به إلى اليوم بقصد حسن؛ بخلاف 
الإمامية. 

وقال أبو العباس: النبيه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول. 
وليس لحاكم وغيره أن يبتدأ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده اتفاقاء ولو جاز هذا 
لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرق والاختلاف(5). 


قال شيخنا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إذن(: ). 
قال 2 المحرر وغيره: ويشترط 58 القاضي عشر صفات. 

قال أبو العباس: إنما اشترطت هذه الصفات فيمن يولى» لا فيمن يحكمه الخصمان. 

وذكر القاضي: أن الأعمى لا يجوز قضاؤه؛ وذكر محل وفاق» قال: وعلى أنه لا يمتنع أن يقول إذا تحاكما 
إليه ورضيا به جاز حكمه. 


)١(‏ وعبارة الفروع: وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين. 
(؟) عبارة الفروع وعلم أكثر الناس. 
(؟) اختيارات (9957, 98:9؟) فروع (5/ 4585)؛ ف (9/ 415). 
)روغ 4157نت ول ا" 00 

"قال شيخنا: وهذا هو العدل؛ ولهذا من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط: 
إما في نفسه؛ وإما في أمور الناس. ومن غلب عليه حال الرجا بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر 
الله: إما في نفسه وإما في أمور الناس. والرجا بحسب رحمة الله التي سبقت غضبه يجب ترجيحه. كما 
قال تعالى: «أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرا». وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد 
وتعديه؛ فإن الله عدل لا يأخذ إلا بالذنب(١).‏ 


[الخوف المحمود] 
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[توبة مملوك هارب] 
ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية -قدس الله روحه- سأله شخص فقال: هربت من أستاذي وأنا 


صغير» إلى الآن لم أطلع له 


على خبر» وأنا مملوك» وقد خفت من الله عز وجل» وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي.وقد 
سألت جماعة من المفعين, فقالوا 1 اذوب فاقعد في المستودع؛ فضحك شيخناء وقال: تصدق بقيمتك 
أعلى ماكانت عن سيدك» ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة. وإضرارا بك» وتعطيلا 
لمصالحك؛ ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لكء ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. والله أعلم(؟). 
[توبة من عاوض معاوضة محرمة وقبض...] 

المسألة الثانية: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور 
ونحوهم,؛ ثم تاب والعوض بيده. 

فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع» ولا حصل لربه في مقابلته نفع 
مباح. 

وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به. ولا يدفعه إلى من أخذه منه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(4). 
فصل 


)١(‏ فروع ج2179/7 1٠١‏ وللفهارس العامة ١7/١‏ فيه زيادة تفصيل عما في الاختيارات. 
)١(‏ مدارج ب 4/١‏ ١ه‏ وللفهارس العامة ج١//1/١1.‏ 
(؟) مدارج ج١59./1‏ وللفهارس العامة ج١//81/١..‏ 
(4:) مدارج 4.0/1" وللفهارس العامة سن بتار "01 
"فلا يرد من أحكام من يصلح إلا ما علم أنه باطل» ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه 
حق. 
واختار صاحب المغني وغيره: إن كانت توليته ابتداء. 
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وأما المجهول فينظر فيمن ولاه؛ فإن كان لا يولي إلا الصالح جعل صالحاء وإن كان يولي هذا تارة وهذا 
تارة نفذ ماكان حقاء ورد الباطل» والباقي موقوف. 

وبين من يصلح ومن لا يصلح إذا للضرورة ففيه مسألتان: 

إحداهما: على القول بأن من لا يصلح تنقض جميع أحكامه هل ترد أحكام هذا كلهاء أم يرد ما لم يكن 
صوابا؟ والثاني المختار» لأنها ولاية شرعية. 

والثانية: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه؛ أم يتعقبها العالم العادل؟ هذا فيه نظر(١).‏ 

وحديث معاذ لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن الذي قال فيه: "فإذا لم تجد في سنة 
رسول الله؟ قال: حكمت برأيي" طعن فيه جماعة؛ وروي في مسانيد ورواه أبو داود» واستدل به طوائف من 
الفقهاءء وأهل الأصول في كتب.م؛ وروي من طرق. 

وبكل حال يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصا من الكتاب أو السنة كقول 
جماهير السلف وأئمة الفقهاء كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرهم واستدلوا على ذلك بدلائل مثل كتاب عمر لأبي موسى 

الأشعريء وفيه اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. 

وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسنة على وجه خفي لم يدركه؛ أو تكون مركبة من مقدمتين من 
الكتاب والسنة لكنه لم يتفطن لذلك فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ لكونه لم يجد تلك الحكومة في 
الكتاب ولا في السنة وإن كانت فيهما ثم قوله: :9 فلم تجدوا ماء © [*4/5] فقد يكون الماء تحت 
الأرض وهو لا يعرف» وكذلك قوله 9 فمن لم يجد فصيام شهرين 46 [4/317] وقوله: 9 لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها © [1/585]. 


)١( "..)4107/5( ف‎ ,.)5؟٠8‎ /١١( اختيارات (91") وانظر الإنصاف‎ )١( 

"ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين» كقول جمهور العلماء. قيل لأحمد في رواية ابن 
منصور: الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام» ولكن ينهى عنه. قال القاضي: 
ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنما يكره. قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس حراماء وإنما قال: لا 
أقول هو حرام. وكانوا يكرهون فيما لم 
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يرد فيه نص تحريم أن يقال: هو حرام» ويقولون: ينهى عنه ويكرهون أن يقولوا: هو فرض» ويقولون: يؤمر 
به. وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف, وذلك إما لتوقف في التحريم» أو تهيب لهذه 
الكلمة» كما يهابون لفظ الفرض إلا فيما علم وجوبه. 

فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع» أو لأنه لم 
يبين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام. 

وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره فهذا غلط عليه ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة ١‏ لألفاظ ومراتب 
الكلام(١).‏ 

وقد ذكر هذا القاضي في العدة بعينه في مسألة الفرض: هل هو أعلى من الواجب؟ وذكر لفظ الإمام أحمد 
في هذه الرواية» ولفظه في المتعة» فعلم أنه لم يجعل في المسألة خلافا. فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين 
لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج. 

قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراءات وتنقضي فتكون 
الحيضة كالعدة. 

وقال أبو العباس: وليس هذا القيد في كلام أحمد وجماعة الأصحاب, وليس هو في كلام علي وابن عمر, 
مع أن عليا لا يجوز وطء الأخت في عدة أختهاء ولو زال ملكه عن بعضها كفى» وهو قياس قول أصحابنا. 
فإن حرم إحداهما بنقل الملك فيها على وجه لا يمكن استرجاعه 


)١(‏ وعبارة الإنصاف // 2١155‏ وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه» أثبتها القاضي وجماعة ومنع الشيخ تقي 
الدين رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة إلخ.." )١(‏ 

"وإن كان الحاكم معروفا بالأمانة والرجل فاجرا لم يلتفت إلى قوله وعزر وإن كان كل منهما متهما فله 
تحليفه ولا يعزر(١).‏ 
والأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل. 
قال القاضي في التعليق: قاس المخالف القاضي على المفتي فى مياق اليد :قال القاضي + آنا المفتي 
فإنه لا يحابى في العادة» والقاضي بخلافه, ولا يكره له البيع في مجلس فتياه» ولا يكره له قبول الهدية 
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بخلااف القاضي. 


قال أبو العباس: هذا فيه نظر وتفصيل؛ فإن العالم شبيه في هديته ومعاملته بالقاضي. وفيه حكايات عن 
أحمد. والعالم لا يعتاض على تعليمه(؟). 

ولا يمضي حكم العدو على عدوه كما لا تقبل شهادته عليه» بل يترافعان إلى حاكم آخر(؟). 

وليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله مثل: أن يمنع أن يزوج المرأة وليهاء أو يمنع الشهود أو 
غيرهم من كتابة مهرهاء أو كتابة عقد بيع أو إجارة» أو إقرار» أو غير ذلك» وإن كان الكاتب مرتزقا بذلك» 
وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكسء نظير من يستأجر حانوتا في القرية 
على ألا يبيع غيره» وإن كان إنما يمنع الجاهل للا يعقد عقدا فاسدا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء 
الراشدون من تعزير من يعقد نكاحا فاسداء كما فعله عمر وعثمان رضي الله عنهما فيمن تزوج بغير ولي 


وفيمن تزوج في العدة(4). 


.)5١7/9( مختصر الفتاوى (5.05)؛ ف‎ )١( 
.)4١17//5( (؟) اختيارات (/1*)؛ ف‎ 
.)4١07 (؟) مختصر الفتاوى (/51ه)؛ ف (؟2/5‎ 
)١( "..)4١7/95( مختصر الفتاوى (4هه؛ ههه)؛ ف‎ ):4( 

"وإن حكما بينهما من يصلح للقضاء نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام» وعنه ينفذ في قود وحد قذف 
ولعان ونكاح» وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج» واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام» وأنه 
إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتها في مسألة اجتهادية جاز. 


وأنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب: نازعني ابن عميء الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله 
قال: اقترعا(١).‏ 

قال شيخنا: خصوا اللعان؛ لأن فيه دعوى وإنكار» وبقية الفسوخ كإعسار قد يتصادقان فيكون الحكم إنشاء 
لا ابتداء» ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقربه الورثة(؟). 
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باب طريق الحكم وصفته 


وإذا طلبا حكمين أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان الحاكمان عدلين فإن كان لهما 
الولاية معا أجيب من طلب الحاكم الأقرب» فإما أن يقرع بينهماء أو يجاب المدعي, فهذا القول الثالث 
أفتى به طائفة في زمانناء والأولان مقدمان, فهذه مسألة نزاع(7). 

قال في الإنصاف: واعلم أنه إذا ادعي على القاضي المعزول فالصحيح من المذهب أنه يعتبر تحرير الدعوى 
في حقه قال الشيخ تقي الدين: تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له فإن 
الخليفة ونحوه في معناه, وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع(5). 

لو قال لمدعي دينار: لا تستحق علي حبة؛ فعند ابن عقيل أن هذا ليس بجواب» وعند الشيخ تقي الدين 
رحمه الله: يعم الحبات» وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى(ه). 

ظاهر قوله: فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم. أن الشهادة لا 


.)5107/5( ف‎ ,)١1948 /١١( فروع (5/ 337:45 ) والإنصاف‎ )١( 
وهذا النقل فيه زيادة عما قبله.‎ )51١17/5( ف‎ :)54٠ /5( (؟) فروع‎ 
.)4١8/5( مختصر الفتاوى (/571)» ف‎ )5( 
.)418/5( ف‎ ,.)5821١/1١١( إنصاف‎ ):4( 
)١( "..)4١19 /5( ف‎ ,.)557/١١( إنصاف‎ )5( 

"الفقه هاتين الخصلتين المجمل والقياس» وكذلك نقل أبو الحارث عنه وقد ذكر أهل الرأي وردهم 
للحديثء فقال: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟ وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة وإنما 
يدل على أنه لا يجوز استعماله مع النص ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة وليس هذا 
بمذهب فيشتغل بتوجيهه(١).‏ 
[تابع] 


١١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء ص/ه‎ )١( 


اتباع القياس وجب بالشرع عند القائلين به. وهل يجب بالعقل؟ قال أبو الخطاب: ثبت بالعقل أيضاء 
وبالنقل. 

قال ابن عقيل: واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل» في وجه إحالة ذلك وعلته. 

فقال بعضهم: إنما استحال ذلك لأنه لا يمكن معرفة الأحكام من جهته لأنها مبنية على المصالح التي لا 
تدرك به ولا بأمارة مؤدية إلى غلبة الظن. وقال بعضهم: لأن في القول به ما يقتضي وجوب الحكم بالمضاد 
الممتنع. وقال بعضهم:لأنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص» وذلك محال في 
صفته وحكمته(؟). 

[الأصل في القياس] 

قال أبو الخطاب: هل الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص؟ وأيهما يقع الإسناد إليه؟ اختلف 
أهل الأصول في ذلكء فقال قوم: الأصل النص والنطق. وقال قوم: الحكم قال ابن عقيل: والذي أختاره أن 
الأقرب هو المستند» والأصل: هو حكم النص وعلته(؟). 


[من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت...] 


قال أبو الخطاب: من نزلت به حادثة» وكان فيها قاضيا أو مفتيا أو مجتهدا لنفسه» وضاق عليه الوقت» 
وجب عليه أن يقيس وينظر. وإذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلكء والواجب والمستحب من الدين(4). 
[المتردد بين أصلين] 


.70/5 المسودة ص ١/ام- ملام ف‎ )١( 
قلت: وهذا الفصل والفصلان بعده مقدمان على الفصل الأول.‎ ٠١/5 (؟) المسودة ص 7594 ف‎ 
9/7 المسودة ضن +/ام فب‎ )9( 


(:) المسودة ص الاسم الام ف 5/95" (7) 


١/١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء»‎ )١( 


"ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة الرجل يؤم القوم وهم له كارهون» ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا» ورجل 
استعبد محررا» ... ١١5‏ 
(الذين هم عن صلاتهم ساهون) ... ١5‏ 
(إن كان استكرهها فهي حرة) ... ١17‏ 
عير بعض القن ... ٠...‏ 
(نهى عن أغلوطات المسائل) :+ 1؟ 
كتاب النكاح ... ١‏ 
معنى النكاح في الآيات ... ١١9‏ 
إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام ... ١79‏ 
(وجعلها لهم أزواجا وذرية) ... ١5١‏ 
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج) ... ١4٠١‏ 
كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى أجنبي ولا رقيق غير 
ملكها ولو خصيا وليس له النظر إليها ... 57 ١‏ 
ويحرم النظر إلى النساء والمردان ومن كرر النظر إلى الأمرد واللمس كالنظر وأولى ... ١54 ١57‏ 
تحريم مصافحة النساء. ولم يرخص أحمد إلا إذا كانت بنته ... 44 ١‏ 


تحرم الخلروة بغير محرم» ولو بحيواكت يشتهي المرأة وتشتهيه ... ١55‏ 
تحرم الخلوة بالأمرد الحسن» ومضاجعته كالأجنبية والمقر ليقيفة أو موليه عند من يعاشره لذلك ... ديوث 


1 


ومن عرف بمحبتهم أو معاشرتهم منع من تعليمهم ... 45 ١‏ 

ولأ ترك المراة كذست حييف شاف .. ١25‏ 

متى ينبغي النظر إلى المخطوبة؟ ... ١45‏ 

الخاطب لا ينبغي له أن يقبل هدية ... ه4١‏ 

التعريض والتصريح بالخطبة ... ١55 4١58‏ 

وإذا أجيب الخاطب أو خطبت الزوج بعد أن خطب امرأته ... ١4‏ 
سكوت المرأة ليس بإجابة ... 5 ١‏ 


وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات ما يستحقه فنحى من يزاحمه أو ينزعه منه .. 
أركانه ينعقد بما عده الناس نكاحا ... ١5‏ 

مسألة القبول على الفور والتراخي ... ١ 5/8 2١53‏ 

يصح قبلت تجويزها. نكاح الأخرس ... 58 ١‏ 

شروطه - رضاهما ... 5/7 ١‏ 


فسألة الأجيار .... 4١45‏ +ه ١‏ 


مسألة الإشهاد على الإذن ... ١495‏ 

الولى ... ٠5٠‏ اهم 

إذا كانت يهودية ووليها نصرانيا أو بالعكس ... ١5١‏ 

يضم إلى الولي الفاسق ... ١٠١‏ 

لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة ... وهل يبطل العقد؟ ... )١( "١575 218١‏ 
'وبالجملة: فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم تتغير 

حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله. فتحريم الحلال كتحليل الحرام. فمن كان عنده علم يرجع 


إليه أو يعتمد عليه فليتبع العلم» وإِن لم يكن عنده إلا مجرد التقليد فالنزاع فيه مشهورء وقد قال الله تعالى: 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام # .)١(]١5/1١1١5[‏ 

[إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن....] 

فأما إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا على صحة علته إذا كان من الفقهاء من يعلل بغير 
علتيهما كمسألة الربا؛ إلا أن ذلك يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه. وإلزامه تصحيح علته(؟). 
[تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة] 

مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة» وتخصيصها نقض لهاء نص عليه. واختلف فيه أصحابنا على 
وجهين؛ ذكرهما أبو إسحاق ابن شاقلا في شرح الخرقي؛ وذكرهما الخرزي وأبو حفص البرمكي, أحدهما: 
كالمنصوص اختاره القاضي وأبو الحسن بن الخرزي(؟) وبه قال المالكية وأكثر الشافعية وجماعة من 
المتكلمين وبعض الحنفية وذكر 


١/5/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم؛‎ )١( 


القاضي كلام أحمد الدال على منع تخصيص العلة من قوله: القياس أن قياس الشيء على الشيء إذا كان 
مثله فى كل أحواله - إلى آخره. 

قال شيخنا: وفيه نظرء فإنه ذكر هذا أنه إحدى الروايتين في مسألة قيسا الشبه» مع أن التخصيص لا يمنع 
أن يكون الفرع مثل الأصل في كل أحواله إذا جبر النقص بالفرق. 


.77 231/5 فيه زيادة حكم وإيضاح ف‎ 55-7١ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 
+ قه‎ +٠5 العسودة ص‎ )0( 
)1( نسخة: وأبو الحسين اللجزري.."‎ )5( 
.. "لو نذر الطواف على أربع‎ 
من نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم‎ 
من نذر من يستحب له الصدقة بماله كله أو نذر ماله للمساكين‎ 
جواز تقديم العبادات والكفارات وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز إذا وجد سبب الوجوب كإن‎ 
١55 ... شفي الله مريضي‎ 
١59 ... الوفاء بالوعد ومن نذر أن يهب‎ 
١٠١ ... الإفتاء‎ 
.. ينبغي للمفتي أن يكثر الدعاء باللهم رب جبرائيل‎ 
وابن تيمية يفعل ذلك وب «يا معلم إبراهيم» كما أوصى معاذ‎ 
١ه١-١‎ 6 جاء يستشير ابن تيمية في الانتقال عن مذهبه فقال له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام‎ 
١6 ... الحذر عند دلالة المستفتي على أحد‎ 
أفتى قاض بجوابين مختلفين ودفاع ابن تيمية عنه‎ 
١١؟‎ ... الذين يستفتون للوصول إلى لضم حيث كانت يخير المفتى بخلاف من سأل عن دينه‎ 
(فإن جاءوك فاحكم بينهم‎ 
حكم احدهم بقول زفر» وقال: هذا حكم الله فأنكر عليه الشيخ‎ 


١/5/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم؛‎ )١( 


من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى ومن أقره من ولاة الأمور» إنكار الشيخ على مثل هؤلاء 
مفت يقول يجوز كذا أو يصح كذا أو ينعقد بشرطه؛ هذا ليس بعلم 

لا يجوز أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع 

يفتي غير مجتهد للحاجة... ... ١١7‏ 

يقلد العامي من ظنه عالما 

للمفتي رد الفتوى إذا كان بالبلد قائم مقامه 


الواجب اتخاذه دينا وقربة الولاية لها ركنان ... ه٠١‏ 

سؤال الولاية ... ه6ه١1-٠ه١‏ 

اجعلني على خزائن الأرض ... ١١5-١88‏ 

تحريم الحكم بالهوى» وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح كيف يرجح؟ ... 5١107-1ه ١‏ 

من باشر القضاء مع 

ما يشترط في القاضي الحاكم فيه ثلاث صفاتء الأمثل فالأمثل» وإن كان أحدهما أعلم والرآخر أورع وإذا 
لم يوجد إلا فاسق عالم أو جاهل دين 

أدلة الأحكام الكتاب والسنة 


ولاية القضاء يجوز تبعيضها 

ما يستفيده بالولاية يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف 

مسألة تولية قاضيين في بلد واحد ... ١55‏ 

تثبت الولاية بالأخبار ويصح قبولها على الفور التراخي 

إذا استأذنت في تزويجها وهي في غير عمله 18 


٠١١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/‎ )١( 


إذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه 

القضاة ثلاثة: من يصلح ومن لا يصلح والمجهول من تنفذ أحكامه ومن ترد. ... ١51-١٠0‏ 

يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد نصا من الكتاب أو الضنة انوا 

حديث فإذا لم تجد في سنة رسول الله اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك ١١‏ 

القياس الذي يسوغ الأخذ به 

للقاضى أن يستخلف من غير إذن الإمام 

وفي العزل قبل العلم وجهان 

باب آداب القاضى 

لا يقبن الرشوة» ولا يحكم لنفسه ولا يكون له وكيل يعرف» فإن كان فينهى عن ذلك وإن أصر ... ١5١7‏ 
ومن ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئا 

هل يقاس المفتي على القاضي في مباشرة البيع؟ ١‏ 

ولا يمضي حكم العدو على عدوه بل 

وليس له منع الناس مما أباحه الله ورسوله أمثلة 15ح" 

من يستأجر حانوتا في القرية على ألا يبيع غيره 

ومن ادعى بحق وخرج يقيم البينة لم يجز إذا لم تكون دعوى تهمة 

وإذا حبست زوجها على حق فله عليها ما كان يجب قبل الحبس وتقدمت هذه المسألة بتفاصيلها فى 


وإذا قال: ثبت عندي بشهادتهما وفعل الحاكم ١١5-١6‏ 

خبره في غير ولايته أو بعد عزله 

يجوز للحنفي الحاكم أن ينتسب شافعيا لو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه 
إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح 

لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه وكذلك كل عقد 


هل ينقض الحاكم حكم نفسف أو يفرق 9 بن ابنج" (1) 


٠١1١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم»‎ )١( 


"وقال شيخنا: من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده لأنه من الصغار(١).‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين فيمن يسمى الخميس المعروف بعيد 
النصارى عيدا وفيمن يعتقد أن مريم ابنة عمران عليها السلام تجر ذيلها ذلك اليوم على الزرع فينمو ويلحق 
اللقيس بالبكير» ويخرجون في ذلك اليوم ثيابهم وحلي النساء يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخيرء 
ويكحلون الصبيان» ويمغرون الدواب والشجر لأجل البركة» ويصبغون البيض»ء ويقامرون به» ويعتقدون حله 
ويدقون البخورء ويتبخرون به قصد البركة» أفتونا مأجورين؟ 

الجواب: قال الشيخ الإمام, العالم العامل؛ مفتي الفرق» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم» بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله ورضي عنه. 

الحمد لله وحده؛ كل ما يفعل في أعياد الكفار من الخصائص التي يعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيذا 
منهاء قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من تشبه بقوم فهو منهم) وقال - صلى الله عليه وسلم - 
(ليس منا من تشبه بغيرنا) وقد شارط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الكتاب ألا يظهروا شيئا من 
شعائر الكفار لا الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرطه عليهم أمير المؤمنين؛ 
وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي تعودها فليس له أن يفعل ما هو من 
خصائصهم؛ وكل ما فيه تخصيص عيدهم بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص أعيادهم؛ وليس ذلك 
من دين المسلمين. 

ومن قال: إن مريم تجر ذيلها على الزرع فينمو فإنه يستئاب» فإن تاب وإلا قتل؛ فإن هذا اعتقاد الكفار 


النصارى وهو من أفسد الاعتقادات فإن من هو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين عليهم 


)( "..) ١86 /١( ف‎ )50٠ /5( فروع‎ )١( 
"قال ابن حمدان: إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر‎ 
الجمع بينهماء فإن علم التأريخ فالثاني مذهبه» وقيل: والأول إن جهل رجوعه عنه. وقيل: أو علم؛ وقلنا‎ 
مذهبه ما قاله تارة بدليل» وقال من عنده فيهما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معا في حق شخص واحد‎ 


٠١7/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم»‎ )١( 


في واقعة واحدة في وقت واحد من مفت واحد» ولا على البدل» ولا مطلقاء بل إذا قلنا: «لا يلزم المجتهد 
تجديد الاجتهاد بتجدد الحادثة ثانياء ولا إعلامه المقلد له بتغير اجتهاده قبل عمل المقلد به ليرجع عما 
أفتاه به وأنه للا يلزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة ثانيا» ولا رجوعه ل اجتهاده الثانى فيها قبل 
عمله بالأول» فلا ينقض الأول بالثاني وإن كان أرجح منه؛ ولا يترك الثاني بالأول وإن كان أرجح منه ظنا 
كمن صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين مختلفين في وقتين ولم يتبين له الخطأ جزماء ولقول عمر في 
المشركة فى جوابه ثانيا: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضيء فالمفتي بأحدهما مع دليله لم يخرج عن 
مذهب الإمام حيث قاله بدليل 
لم يقطع بخلافه. ولمن قلده أن يستمر على القول الأول الذي عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده 
في الأقيس. ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس عليه» ويكون مذهبه إِن قلنا: «ما قيس على كلامه مذهب 
له» وإلا فلا. وإن قلنا: «يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى. " 00 

"به لتجدد الحادثة له ثانيا وإعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع عنه» وبعدما عمل به 
حيث يجب نقضه. وإن المقلد له يلزمه السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثانى قبل عمله 
بالأول أو بعدذه إن وجب نقضه» لم يكن الأول مذهبا له فلا يعمل به المقلد» وإن كان عمل به فلا يستمر 
عليه إذا لتغير اجتهاد من قلده فيه» ولا يخرج منه حكم ع غيره» ولا يقاس عليه إذاء وإن بان للمفتي أنه 
خالف ما يجب العمل به من إجماع أو كتاب أو سنة نقض فتياه» وأعلم المستفتي بذلك ليرجع(١).‏ 
وإن جهل التأريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده 
أو أدلته, وقال من عنده: إن لم يجعل أول قوليه فى بسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فكون هذا هو 
الراجح كالمتأخر فيما ذكرنا إذا جهل رجوعه عنه» قال من عنده.. ويحتمل الووف لاحتمال تقدم الراجح, 
فإن جعلنا أولهما مذهبا له فهنا أولى لجواز كون الراجح متأخراءوإن تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى» قال 
من عنده: ويحتمل التخيير إذا والتساقط. فإذا اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات 
اللبون عن مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما [وله أن يخير المقلد بينهما] إن لم 
يكن المجتهد حاكماء وإن منعنا تعادل الأمارات -وهو الظاهر عنده- فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط 
أيضاء وعمل بالراجح رواة 


”١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/ره‎ )١( 


بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنى » ويعدم الأعلم. وقيل: الأورع؛ فإن وافق أحد القولين مذهب 
غيره فهل هو أولى أم لا؟ قال من عنده: بي يحتمل و- جهين؛ وإن علم تأريخ أحدهما فهو كما لو جهل 


)1( "..5 5/95 المسودة ص 1ه 5ه ف‎ )١( 

"لمخالفته عنه جوابا شافيا» فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه 
في العمل بذلك الحديث؛ ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك والله أعلم. 
قال: والمفتي المنتسب إلى إمام: هل له أن يفتي بمذهب آخر؟ إن كان ذا اجتهاد فأداه اجتهاده إلى 
مذهب إمام آخر اتبع اجتهاده, وإن كان اجتهاده مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب [من التقليد] 
إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إليه» ثم إذا أفتى بين ذلك في فتواه» وذكر العمل بمثل ذلك عن القفال 
والمروذي والحلواني أنه أنكر مثل ذلك على الغزالي. 
قال: وإن لم يكن بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه 
وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه» ثم عليه بيان ذلك في فتواه. 
قال: وليس له أن يتخير من القولين(١)‏ أو الوجهينء بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما كالجديد 
مع القديم» وإن لم يتقدم أحدهما عمل بما رجحه الشافعي» فإن لم يرجح شيئا منهما فعليه البحث على 
الأصح منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها إن كان ذا 
اجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه» فإن لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أهل 
المذهب وإن لم يجد شيئا من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمري وشيخه ابن القاص 
وشيخه أبو حامد المروذي في مسألة الناسي في اليمين. والوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما بمثل الطريق 
المذكورة دون التقدم والتأخر» سواء وقعا معا في حالة واحدة من إمام من أئمة المذهب أو من إمامين واحد 


بعد واحد» والمنصوص من 


القولين راجح إلى المخرج إلا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق قال: ومن اكتفى بأن يكون 
في فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق 
الإجماع. 


”١5/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم»‎ )١( 


(9) تسخة: .وليس للعتسب إلى الثنافغي.." 07 

"وقال أبو الخطاب أيضا: ما سمعه من الرسول لا يسمى تقليداء بل هو الحجة الواضحة في الشرع؛ 
لأنه إن كان بوحي فهو مقطوع بصحته وإن كان عن رأي فهو مقطوع بصحته أيضاء لأنه لا يخطئ فيما 
شرعه» ومن يجوز الخطأ عليه يقول: لا يقر عليه» فإذا أقره على ما كان أفتاه فهو مقطوع عليه. 
قال: وأما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في إحدى الروايتين» وهو الأقوى عندي. ومن سلم قال: إن قول 
الصحابي حجة في الشرع» بخلاف المفتي من غير الصحابة بدليل أنه يجب على العالم ترك اجتهاده 
والأخذ بقول الرسول أو بقول الصحابي عند من جعله حجة؛ ولا يجب عليه تقليد غيره(١).‏ 


فصل 


قال شيخنا: أول أركان الإسلام ومبانيه الخمسة قولا وفعلا وعملا في حق كل مكلف الشهادتين نطقا إن 


أمكن واعتقادا جاز ما بموجبهما ومقتضاهما وقيل: والتزام أحكام الملة وإشارة مفهومة من الأخرس 


ونحوه»وهما معلومتان عرفا. ومن جهلهما تشريعاء ثم ارصلاة» ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة 
عليهاء ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والإيجاب؛ بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء الغسل 
وإزالة النجاسة» والتيمم ونحو ذلكء؛ للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك. 

[ما لا يجوز فيه التقليد] 


)5( المسودة ص لاهه, 4 هه ف 7//5؟.."‎ )١( 

"قال شيخنا: وكذلك قال أبو الخطاب: الذي لا يسوغ التقليد فيها هو معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة 
صحة الرسالة» وذكر أن الأدلة على هذه الأصول الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمه وإِن لم يقدر العامي 
على أن يعبر عنه. قال: وبه قال عامة العلماء. وقال بعض الشافعية: يجوز للعامي التقليد في ذلك. قال: 
ولا يختلف الشافعية أنه ليس للمكلف المسلم أن يقلد في وجوب الصلاة والصوم عليه ونحو ذلك فأولى 


7١7/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم»‎ )١( 
(؟) المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/5؟”‎ 


أن لا يجوز التقليد في الوحدانية والنبوة. ثم قال: وكذلك أصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان 
وحج البيت والركاة؛ فإن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد لأنه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة كلها 
خلفها عن سلفها. ثم أطلق أبو الخطاب أن العامي لا يجوز له التقليد في مسائل الأصول وقال في البحث 
مع ابن سريج: لو خشي المكلف أن يموت لم يجز له التقليد في معرفة الله والوحدانية(١).‏ 

[هل يخير المقلد في المجتهدين؟| 

مسألة: للعامي أن يقلد في الفروع أي المجتهدين شاءء ولا يلزمه أن يجتهد في أعيان المجتهدين في قول 
القاضي وأبي الخطاب وجماعة من الفقهاء وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد كما ذكر 
القاضي أن العامي يتخير ين المفتين ولا يلزمه الاجتهاد. قال: فإن قيل: فهل١ا‏ قلتم: يلزمه الأخذ بقول من 
غلظ كما قلتم: إذا تقابل في الحادثة دليلان أحدهما حاظر والآخر مبيح؟ قيل له: فرق بينهما وقال ابن 
عقيل: لا يتخير؛ بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين الأدين والأورع ومن يشار إليه أنه أعلم؛ وقال: ذكره 
أحمد, ولم يحك في المذهب فيه خلافا وذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى بن الفراء في 
العامي: هل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين؛ أم له الأخذ بقول أيهم شاء؟ على روايتين؛ إحداهما مثل 
قول القاضي والجمهور منا. والثانية 


)١( ف 07/5؟.."‎ :45١-489 المسودة ص‎ )١( 

"مثل قول ابن عقيل» ذكر ذلك في الإتمام لكتاب الروايتين والوجهين» وبهذا قال ابن سريج القفال» 
وكذلك ذكر ابن برهان لهم الوجهينء وذكره الخرقي فقال: يقلد الأعمى أوثقهما في نفسه. وذكر أبو 
الخطاب في ضمن مسألة تعادل الأمارات فيها وجهين؛ أحدهما: يجتهد في أعيان المفتين: ويقلد أعلمهما 
وأدينهما عنده. وأخذ أصحابنا أن له أن يقلد من شاء من أهل الاجتهاد من قوله في رواية الحسن بن 
زياد( »)١‏ وقد سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله! إن أفتاني اعبات 
-يعني أنه لا يحنث- فقال:تعرف حلقة المدنيين- حلقة بالرصافة- فقال: له: إن أفتوني به حل؟ قال: 
نعم. قال: وهذا يدل على أن العامي يخير في المجتهدين. وذكر أبو الخطاب قول من قال: يلزمه أن يجتهد 
في أعيانهم أيهم أعلم وقد أومأ الخرقي إلى نحو هذا في مسألة القبلة» ووجه أبو الخطاب الأول بالإجماع 
وبأن معرفة الأعلم تتعذر على العامي» وقال أبو الخطاب: فإن اجتهد في العلماء فاستوى عنده علمهم؛ 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص//77 
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فإن كان أدين وجب عليه تقديم الأدين على أحد الوجهين وعلى الوجه الآخر هما سواء» فإن كان أحدهما 
أعلم والآخر أدين» فقال بعضهم: هما سواءء وقال آخرون: يعتمد الأعلم, فإن استووا عنده في العلم والدين 
كان مخيرا في الأخذ بأي أقاويلهم شاء؛ لأنه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض. 

قال: وإن أفتاه اثنان واختلفا فهل يخير بينهماء وقيل مع التساوي عنده. أو يأخذ بأغلظهماء أو أشدهماء 
أل جاعنييا أو بارحديا دايا أو بقول أعلميها ,اهيا أو الأعليه أو الأورو أو يننال مفتيا اير 
فيعمل بقول من وافقه منهماء وقيل: أو من خالفه؟ فيه أوجه ذكرت. 

قال شيخنا: قلت: بعض هذه الوجوه إنما هي فيما ينسب إلى 


)١( نسخة: الحسن بن بشار المخزومي. ونسخة: الحسين بن زياد.."‎ )١( 

"الإمام من أقواله» لا فيما يقلده العامي من أقوال العلماء المختلفين» وأين اختلاف الواحد إلى 
اختلاف القائلين(١).‏ 
[المجتهد هل يقلد مجتهدا]؟ 
ومن جوز للعامي تقليد الأعلم فإنه يجوز له أن يترك تقليده ويعمل على اجتهاد نفسه, ذكره القاضي بما 
يقتضي أنه محل وفاق» قال: بخلاف العامي؛ فإنه يجب عليه الرجوع إلى قوله» وصرح ابن عقيل بذلك؛ 
فقال: ولا خلاف بيننا أنه يجوز ترك اجتهاد غيره والتعويل على اجتهاد نفسه, وإن كان الغير أعلم منه(؟). 
| تقليد الحييت] 
قال ابن عقيل: اختلف الأصوليون والفقهاء في تقليد العامي لقول ميت من مجتهدي السلف إذا لم يبق 
مجتهد في العصر يفتي بقوله: هل يجوز أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقليد مذاهب الموتى ذكره ابن 
عقيل(7). 
[هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]؟ 
الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان ألْمفتين بلا ريب وهل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيهاء 


7١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/9‎ )١( 


بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلده فيها ويفتي إخبارا عن 
قوله» قال ذلك أبو الحسن القدوري وقال أبو الطيب الطبري: ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف 
فيه الفقهاء. ولا أن يقول قول 


فلان أقوى من قول فلان» ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا اعتبار به» ولا طريق له إلى الاستحسان» كما 
لا طريق له إلى الصحة(؛). 

| شييخها | اود ب ديه فصل 

[تتبع البخص لا يجوز] 


)١(‏ السودة م 458 2 >4 ف را 
(؟) العسودة ص 45 ف 1/7 
(*) المسودة ص 457 ويأتي لهذا زيادة إيضاح ص 784 من المسودة ص ١7ه‏ ف ؟78/5. 
(4:) المسودة ص 8١ه.,‏ ١١ه‏ ف 8/5 5.." )١(‏ 

"إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتواهما عند العامي فإنه يكون مخيرا في 
الأخذ بأيهما شاءء فإذا اختار أحدهما تعين القول الذي اختاره حظرا أو إباحة» ذكره القاضي في أسئلة 
المخالف بما يقتضي أنه محل وفاق ولم يمنعه(١).‏ 
[ما يجب على العامي] 
يجب على العامي قطعا البحث الذي به يعرف صلاح المفتي للاستفتاء إذا لم تكن تقدمت معرفته بذلك؛ 
ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره. ويجوز استفتاء من تواتر 
بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى. وعند بعض الشافعية إنما يعتمد على قوله إذا كان أهلا 
للفتوى؛ لأن التواتر لا يفيد العلم إلا في المحسوسء ورب شهرة لا أصل لها. ويجوز له استفتاء من أخبر 
المشهور المذكور عن أهليته. وأطلق أبو إسحاق الشيرازي وغيره أنه يقبل فيه خبر الواحد العدل» وينبغي أن 
يشترط فيه أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره» قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي 


77 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء» ص/.‎ )١( 


في هذه الأزمان مجرد تصديقه للفتوى واشتهاره بمباشرتها» لا بأهليته لها. 
فإذا اجتمع اثنان ممن يجوز | ستفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد 


في أعيانهم؟ فيه وجهان, أحدهما -وهو عند العراقيين قول الأكثر والصحيح- أنه لا يجب. الثاني: أنه 
يجبء قاله ابن سريج والقفال» وصححه صاحبه القاضي حسينء والأول أصح؛ لكن متى اطلع على الأوثق 
منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخرء كما يجب تقديم أرجح الدليلين» فيقدم أورع العالمين وأعلم 
الورعين؛ والأعلم أولى من الأورع على الأصح. 


)١( "..5 8/5 المسودة ص 9١ه. .5ه ف‎ )١( 

العامى هل له مذهب؟ فيه وجهان» حكاهما أبو الحسين» أحدهما: لاء فله أن يستفتى من شاء من أهل 
المذاهبء الثاني: وهو أصح عند القفال والمروذي له مذهبء فلا يجوز له إن كان شافعيا أن يستفتي 
ابن برهان» أحدهما: لا يلزمه ذلكء» قال أبو عمرو: فعلى هذا هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء أو 
يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أشد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتي أهله؟ فيه وجهان» كما في أعيان 
المفتين. والثاني يلزمه ذلك» وبه قطع إلكياء وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب 
سائر العلوم» قال: فعلى هذا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه» وليس 
من قبله» قال: ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك. 


فإن اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه أوجه؛ أحدها: الأغلظ.." (5) 


7١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء ص/؟‎ )١( 
7١7 (؟) المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء ص/‎ 


"والثاني: الأخف. الثالث: يجتهد في الأوفق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع» واختاره السمعاني الكبير» 
ونص الشافعي على مثله في القبلة. والرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من وافقه. والخامس: يتخير 
فيأخذ بقول أيهما شاءء وهو الصحيح عند أبي إسحاق واختاره ابن الصباغ فيما إذا تساوى عنده مفتيان. 
قال أبو عمرو: والمختار أن عليه الاجتهاد في الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض» وليس هذا من الترجيح 
المختلف فيه عنده الاستفتاء» فليبحث عن الأوفق من المفتين فيعمل بفتواه» فإن لم يترجح عنده أحدهما 
استفتى آخر فيعمل بفتوى من وافقه الآخرء فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل 
بذلك اختار الحظرء وإِن تساويا من كل وجه خيرناه بينهماء وإن بينا التخيير في غيره» لأنه ضرورة» وإنما 
يخاطب هذا المفتون» وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكنة أن .سال عن ذللف ذيداك المفتيين أو 
غيرهما(١).‏ 
[تضعيف قول أبي المعالي] 
يجوز تقليد المجتهدين الموتى» ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم؛ وكالشاهد إذا أدى شهادته ومات قبل 
الحكم بها فإنها لا تبطل؛ بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه» وإن زم المفتي تجديد اجتهاده بتجديد 
الحادثة وإعلام المقلد به بتغير اجتهاده» لوم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا» ورجوعه إلى 
قوله الاق :فيه اعمال للتصمال قير الستيناده لو تاق بحباة وقيل» إذاقات المفتي قبل العمال يها :قله تدك 
بها. وقيل: لا كما سبق. وإن كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة. 


)1( المسودة ص 455-4514 ف 8/5 ؟.."‎ )١( 

'عن نفسه وكذلك المجتهد في نوع علم أو مسألة منه» ومنعه فيهما أظهر. وقيل: من عرف المذهب 
دون دليله جاز تقليده فيه. وقيل: إن لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر إلى مفت في موضع بعيدء 
فإن عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من إباحة وحظر ووقف. ومن أفتى بحكم أو سمعه من 
مفت فله العمل به لا فتوى غيره؛ لأنه حكاية فتوى غير وإنما سئل عما عنده(١).‏ 
[متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟] 


77 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/4‎ )١( 


لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم بها ويظنها حقاء وقيل: ويشرع في العمل بهاء فإن لم يجد لقي 
آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقاء كما لو حكم عليه بها حاكم. وذكر ابن الصلاح عن أبي المظفر 
السمعاني إذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه» ويجوز أن يقال: إنه يازمه 
إذا أخذ في العمل به. وقيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. وهو أولى الأوجه. ق ال: ولم أجده لغيره» 
والذي تقتضيه القواعد أنه إنما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم» أو برجحان 
أحدهماء أو بحكم حاكو(؟). 

[الاجتهاد والمجتهدون] 

وذكر ابن عقيل: أن العامي لا يجوز له التقليد إلا لمجتهد, وكذلك التزم أنه لا بد في كل عصر من مجتهد 
يجوز للعامي تقليده» ويجوز أن يولي القضاء. وهذا يقتضي أن المفتي لا يجوز أن يفتي بالنقل عن غيره 
من المجتهدين المتقدمين. وابن عقيل إنما عنى بذلك الاجتهاد المطلق(؟). 


)١(‏ المسودة صن هع + «اهنه ل 
(؟) المسودة صن + جه © ار 
(*) المسودة ص ه٠4‏ ه ف ؟09/9.." )١(‏ 
"قال شيخنا: قلت: هذا الأصل المنصوص فيه عدم الإعادة» وكذلك إحدى الروايتين أن الرجل لا 


يجب عليه صلاتان؛ فعلى هذا يصلي في الوقت ولا يعيد» وهذا قول ابن سريج بعينه فثبت أنه ظاهر مذهبنا. 


وعلى قياس قول أبي محمد في القبلة أنه يجتهد وإن خرج الوقت تفوت العبادة»وهذا لا يمشيء» فإنه قد 
يكون أحد القولين وجوب فعلها في الحال» والآخر تحريم فعلها فكيف يصنع هذا إلا التقليد؛ فالصواب 
قول ابن سريج(١).‏ 

[لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد] 

مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده» ويجوز أن يولى القضاءء خلافا 
قال شيخنا: وفي كلام القاضي في الإجماع السكوتي إشارة إليه. والأول قول عبد الوهاب المالكي وطوائف 


7 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء» ص/5‎ )١( 


ممن تكلم في أصول الفقه وذكروه في مسائل الإجماع(؟). 

قال أبو الخطاب: أجم ع الناس على أن المجتهد إذا حكم في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها أنه لا يقنع 
بذلك الاجتهاد؛ بل يجتهد ثانياء» وما عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك كمن عرف التوحيد والنبوة قال: 
وفيه نظر. 

[إذا وقعت الحادثة مرة 

وقال أيضا: إذا سئل المفتي عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد 
والحكم جاز له أن يفتي بذلكء وإلا فلا. فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق 


الاجتهاد» ويعيد النظر في ذلكء فإن أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى بهء وإن أداه إلى غيره أفتى به 
أيضا. 
وكذلك ذكر ابن عقيل 


(1) المسودة ض +4107 العف ولا 
(9) السوةة صن ااباع مراع لالر 007 

"وذكر أبو عمرو بن الصلاح: أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فإن كان ذكر الفتيا الأولى ومستندها 
بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبا إلى مذهب ذي مذهب أفتى 
بذلك» وإِن تذكرها دون مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل: له أن يفتي بذلك. والأصح 
أنه لا يفتي حتى يجدد النظرء ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من استصحاب الدليل 
فيها(١).‏ 
[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع] 
إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء جاز الاجتهاد فيهاء الحكم, والفتوى» لمن هو أهل 
لذلك للحاجة قال: وقد أومأ أحمد إلى المنع منه كقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/١‏ 4؛ ؟ 


إمام. وقيل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول» وهو أولى. فإن سأل عامي عن مسألة لم تقع جاز إجابته. 
وقيل: يستحب إن قصد معرفة الحكم؛ لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو للتفقه فيه. وقيل: يكره ذلك 
مطلقا(؟). 

[الإفتاء والمفتون] 

قال أب اللخطاكه وان افق بالستيافه فإن كا المستفتي 1 

عمل بما أفتاه لم يازم المفعي أن يعرفه بتغير اجتهاده» ولم يلزم المستفتي نقض ما عمله وإن كان لم يعمل 
بها لزمه ذلك إن أمكنه؛ لأن العامي 


يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفتي؛ ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحالء فإن لم يفعل ومات 
المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما أفتاه؟ فيه احتمالان» إحدهما: لا يجوز, لأنه لا يدري أنه لو كان 
حيا كان قائلا بذلك الحكم وطريق الاجتهاد فيه أم لا(؟). 


في كيفية الفتوى 


)١(‏ المسودة ض 4ه 4ه ف ؟5/9؟. 
(؟) المسودة ص 47 ه ف ؟59/7. 
(") المسودة ص 4ه ف 09/5.." (1) 
"إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره؛ لأنه إنما سئل عما عنده» فإن سئل 


عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه؛ لأن العامى يجوز له حكاية قول غيره» ولا يجوز له أن يفتى بما يجده 


فى كتب الفقهاءء ولا بما يفتيه به فقيه» وهذا قول أبى الخطاب. 
وقال الحليمى والرويانى: لا يجوز للمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه. 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء» ص/ 1١‏ ؟ 


يفتي به وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه. 

وقال أبو محمد: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه, كما لا 
يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بهاء وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به. 

قال الى عدي وقول من قال: لا يجوز. معناه: أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه؛ بل يضيفه 
إلى إمامه الذي يحكيه عنه. قال: فعلى هذا من عددناه في المفعين من المقلدين ليسوا في الحقيقة 


من المفتين: ولكنهم قاموا مقامهم. فعدوا معهم) وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب فلا كذاء ومقتضى مذهبه 
كذا [ومنهم] من ترك إضافة ذلك إلى إمامه اكتفاء بالحال. 

وذكر الماوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها ثلاثة أوجه» أحدها: أنه يجوز 
أن يفتي به» ويجوز تقليده فيه. والثاني: يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أو السنة. والثالث -وهو 
الأصح-: أنه لا يجوز ذلك مطلقا(١).‏ 

لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي. 


قال ابن الصلاح:وينبغي أن يكون كالراوي [لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر](؟). 


(0) المسودة عن 4ه وو نانك ةبر 
(؟) ليس موجودا في بعض النسخ ما بين المعقوفتين.." )١(‏ 

"وذكر عن الماوردي أن المفتي إذا نابذ في فتاواه شخصا معينا صار خصما معانداء» ترد فتواه على 
من عاداه» كما ترد شهادته. ولا بأس أن يكون المفتي أعمى» أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتباء ولا تصح 
فتيا فاسق» غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه» وتقبل فتوى المستور في الأظهرء ولا فرق بين القاضي 
وغيره في الفتيا. وعن ابن المنذر: أنه كره للقضاة أن يفتوا في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى للقضاء فيه 
كالطهارة والعبادات. وقال ابن سريج: أنا أقضي ولا أفتي. وعن أبي حامد الإسفرايبني: أن الحاكم له أن 
يفتي في العبادات وما لا يتعلق بالأحكام؛ فأما فتياه في الأحكام فلأصحابنا فيها جوابان» أحدهما: له 
ذلك. والثاني: ليس له ذلك(١).‏ 


١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/47‎ )١( 


في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين ال الفتوى: 


)١(" 59/9 المسودة ص ههه ف‎ )١( 

"ألف؟ قال: لاء قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا» قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا» قلت: خمسمائة ألف؟ 
قال: أرجو. وقال الحسين بن إسماعيل: قيل لأحمد وأنا أسمع؛ فذكر مثل ذلك؛ وعن ابن معين مثل هذا. 
وقال أحمد بن عبدوس: قال أحمد بن حنبل: من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له 
الحكم على الحديث ولا الفتيا به. وقال أحمد بن محمد بن النظر: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع 
مائة ألف حديث يفتي؟ قال: لا» قلت: فمائتي ألف حديث؟ قال: لاء قلت: فثلاثمائة ألف حديث؟ قال: 
لعله. وقال أحمد بن منيع: مر أحمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فأخذت بيده» فقلت:مرة إلى 
الكوفة ومرة إلى البصرة» إلى متى؟ إذا كتب الرجل بيده ثلاثين ألف حديث لم يكفيه» فسكتء ثم قلت: 
ستين ألفاء فسكتء فقلت:مائة ألف» فقال: حينئذ يعرف شيئاء فنظرنا فإذا أحمد كتب ثلاثمائة ألف عن 
بهز» وأظنه قال: وروح بن عبادة» وقال أحمد بن العباس النسائي: سألت أحمد عن الرجل يكون معه مائة 
ألق حديثة يقال: هذا ضاحب حديك؟ قال: لأ قال: غدده ماتنا الف حديرة يقال: إثه ضاحبي حديف؟ 
قال: لاء قلت له ثلاثمائة ألف حديث» 
فقال بيده كذاء يروح بيده يمنة ويسرة» وأومأ اللؤلؤي كذا وكذا يقلب يده. 
قال القاضي في العدة: مسألة في صفة المفتي في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد» فذكر نحوا مما ذكروه 
في صفة القاضي: أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والأدلة من ذلك و [|باللغة](١)‏ 
وبالقياس قال: وإذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده؛ وحرام عليه تقليد غيره» 
إلا أن يكون ذلك حكما يجب له أو 


)5( و [اللغة] ليس في إحدى النسخ.."‎ )١( 


١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/47‎ )١( 
١ (؟) المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص//4‎ 


'عليه فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاده؛ وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم 
يجب قبول قوله فيما يفتي به إلا أن يكون ثقة مأمونا في دينه» فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة 
الرجوع إلى قوله وقبول فتياهء وذكر ألفاظ أحمد في صفة المفتي, كقوله في رواية صالح: ينبغي للرجل إذا 
حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأحاديث الصحيحة: عالما بالسنن» وقال في 
رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدمء وإلا فلا يفتي. وقال في رواية يوسف بن 
موسى: لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. 
ثم ذكر ما نقله عبد الله: سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من 
الأيمان في الطلاق وغيره وفي مصره من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون 
الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي» لمن يسأل؟ قال: يسأل أصحاب الحديث ول١‏ يسأل أصحاب الرأي 
ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. 
قال القاضي: فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإن لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرناء ولم يتأول ذلك فظاهره 
أنه جعلها على روايتين. 
قال شيخنا: قلت: قد يقال قوله أولا: «لا ينبغي» ليس بصريح في التحريم فيجوز أنه أراد الكراهة» وقد 
يقال: هؤلاء إنما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة والضرورة كما ذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاء 
لما أشار على المتوكل بمن أشار لأجل الحاجة وذلك أنه ليس في المصر إلا من يقلد أبا حنيفة أو من 
يقلد المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين وإن كان فيه ضعفء وتقليد المتبعين 
لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرأي المعين» ففيه جواز الإفتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجتهد 
إذا كان عالما بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم ل 

م ذكر كلام أحمد أنه لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث. قال: وظاهر هذا الكلام 
منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ هذا القدر» قال: وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في 
الفتيا أو أن يكون أراد وصف أكمل الفقهاء فأما ما لا بد منه فالذي وصفنا ودل عليه قول أحمد أن الأصول 
التي يدور عنها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن يكون ألفا أو ألفا ومائتين. 
ثم ذكر عن ابن شاقلا أنه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسألة» فقال له رجل: فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر 
حتى هو ذا تفتي الناس؟ قال: فقلت له عافاك الله: إن كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي 


١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/49‎ )١( 


للناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه. 
قال القاضي: وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد أحمد فيما يفتي به؛ لأنه قد نص 
في بعض تعاليقه الدالة على منع الفتيا بغير علم قوله: © ولا تقف م١‏ ليس لك به علم © [117/57] وقوله: 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم © [55/"؟]. 
وذكر عن ابن بطة أنه لا يجوز له أن يفتي بما سمع من مفتء إنما يجوز أن يقلد لنفسه. فأما أن يقلد 
لغيره ويفتي به فلا. 
ثم ذكر عن أبي حفص أنه سمع أبا علي النجاد أنه سمع الحسن بن زياد يقول: ما أعيب على رجل يحفظ 
لأحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس بها. 
قال القاضي: وهذا مبالغة منه في فضله. 
له كي 
ثم قال القاضي: فأما صفة المستفتي فهو: العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد» وذكر قول 
عبد الله : سألت أبي عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
واختلاف الصحابة." )١(‏ 

"والتابعين» وليس للرجل تبصر بالحديث الضعيف والمتروك» ولا الإسناد القوي من الضعيف» فيجوز 
أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منهاء 
فيكون يعمل على أمر صحيح؛ يسأل عن ذلك أهل العلم. 
قال القاضي: وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة(١).‏ 
[متى تلزمه الفتوى؟] 
وللمفتي أن يرد الفتوى إذاكان في البلد من يقوم مقامه» وإلا لزمه النظر إليها وقال عمرو بن الصلاح: إن 
لم يكن في البلد إلا هو تعين عليه الجواب» وإن كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما 
على الكفاية» وإن لم يحضر غيره. وعند الحليمي يتعين عليه بسؤاله جوابه» وليس له أن يحيله على غيره(؟). 
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فإن كان في البلد من هو معروف عند العوام |بالفتيا] وهو في الباطن جاهل تعين على هذا الجواب. 
والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن أبي ليلى: وإذا سأل العامي عما لم يقع لم تجب مجاوبته(؟). 


[والد شيكنا |: ... ... فضل 


ويجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله وإِن كان يخالف مذهبه نص عليه. 


[للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر] 

قال شيخنا: قال القاضي: نقلت من الجزء الأول من مسائل الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وقد سئل 
عن الرجل يسأل عن الشيء من المسائل فيرسل صاحب المسألة إلى رجل يسأله هل عليه شيء في ذلك؛ 
فقال: إن كان رجلا متبعا وأرشده إليه فلا بأس(4). 

[الأدب مع 


.59/5 المسودة ص 7١1ه-8/١اه ف‎ )١( 
(؟) المسودة ص ١١ه ف ؟/79.‎ 
+ (؟) العسودة ض 17ه-ق‎ 
07 المسوذة ف ماق #الفسي‎ )4( 

الأاويض العا أن يالب المفتي بالمحبة فيما أقداك ولة وقول لد ل انزلا كيق# إن أعب أذ 
تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنه في مجلس آخرء أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة؛ 
كر السمعاق* آله لذ ممعم من أن وطالب المفتي اذيك تأجل لحياظه تقس وآنه يلرمة الي 1ه 
الدليل إن كان مقطوعا به» وإلا فلاء لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه. وينبغي له أن يحفظ 
الأدب مع المفتي ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه؛ ولا يقول له: ما تحفظ 
في كذاءولا ما مذهب إمامك في كذاء ولا يقول إذا استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقا لمن أجاب 
فيها فاكتب وإلا فلا تكتبء ولا يقول له إذا أجابه: هكذا قلت أناء ولا هكذا وقع ليء ولا يقول له أفتاني 
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فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذاء ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال ضجر أو هم أو غير ذلك مما 
يشغل قلبه» ويبدأ بال اسن الأعلم من المفتين: وبالأولى فالأولى. 

وقال أبو القاسم الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن الأعلم وإن أراد إفرادها فلا يبالي 
بأيهم بدأ(١).‏ 


وليس للمسلم أن يستفتي إلا من يعلم أنه من أهل العلم والدين» وأن لا يقتدي إلا بمن يصلح الاقتداء 
به( ؟). 

[العامي من يستفتي] 

وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل(؟). 

ولا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه» ويفسق إن كان مما يفسق به. ذكره القاضي(4). 

والد شيخنا: مسألة: قال ابن عقيل: ولا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام الشرعية من شاءء بل يجب 
أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فإذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ 
استفتاه وإلا فلا. وقال قوم: لا يجب عليه ذلك؛ بل يسأل من يشاء. 


)١(‏ المسودة ص 4هه-ههه ف ؟77/5. 
(؟١)‏ مختصر الفتاوى ص 8١‏ ف ؟59/9. 
(0) الفروع 79/5 ف ؟/79. 
) ؛) اختيارات ص ١لا‏ ف 9/5؟0.." )١(‏ 

"قال شيخنا: وقال أبو الخطاب: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل 
الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء» وأخذ الناس عنه وإجماعهم على سؤاله 
وما يبدو منه من سمات الدين والخير» فأما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له 


استفتاؤه بمجرد ذلك. وقال أبو المعالي: إذا تقرر عنده بقول الإثبات: إن هذا الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد 


فحينئذ يستفتيه. ثم قال القاضي: له أن يعول على قول عدلين» وقال: لا يستفتي إلا من استفاضت الأخبار 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/57؟ 


في أدب العالم والمتعلم [أو العامي]: 

قال سعيد بن يعقوب: كتب إلي أحمد بن حنبل: بسم الله الرحمن الرحيم: 

من أحمد بن محمد إلى سعيد بن يعقوبء أما بعد: فإن الدنيا داء» والسلطان دواء» والعالم طبيب» فإذا 
رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفس. فاحذره. والسلام عليك. 

فيه التحذير من استفتاء من يرغب في المال والشرف من العلماء. 

وقد كتب في الفقه: هل يشترط في القاضي أن يكون زاهدا ورعاء أو ورعا فقط أو لا يشترط إلا العدالة؟ 
فيه ثلاثة أوجهء ومنع العلماء مما هو مباح لغيرهم نظير كراهته لهم ترك قيام الليل وهذا فيما لا يحتاج إليه 
من مال وشرف. وما ذكر عنه وعن ابن المبارك يوافق ذلك؛ فإنه أخبر أن العالم الصادق هو الزاهد ومثل 
ذلك عم الحسة البضري: 

وروى ابن بطة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعا قال: «العلماء ورثة الأنبياء» وأمناء الرسل: ما لم يدخلوا 
في الدنيا»» قالوا: يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال: «اتباعهم السلطان» وحبهم الأغنياء فإذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم على دمائكم, فإن الله ييطل حسناتهم»(؟). 

ويل للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل؛ وويل للجاهل إذا لم يقبل(7). 


(19) السييودة فى اع #الناي ااا 
(؟) المسودة ص ه.ه., ١اهه‏ ف 59/5. 
(6) مختصر الفتاوى ص ١م‏ ف ؟/09.." (1) 
"وكذلك ذكر القاضي وغيره أنه إذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل؛ لأن النقض اعتراف 
بوجود العلة وهي مذكورة في أصل الكتاب؛ وهذا ضعيف لوجهين: 
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أحدهما: أن السكوت لا يدل على التسليم والإقرار كما لو اشترى منه شيئا فإنه لا يقضي أنه مقر له 
بالملك؛ أكثر ما فيه أنه أخر السؤال وتركه» وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف أو يمنع 
يكون موافقا. 

الثاني: أنه لو اعترف صريحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنهاء بل وجب إذا تبين له الحق في خلافهاء 
وهذا ليس كالإقرار بحقوق الآدميين» فإنه لو أقر بحق لله لجاز رجوعه عنه فكيف بالأقوال الاعتقادية التي 
يجب فيها اعتقاد الحق فهو كرجوع المفتي عما تبين له خطؤه [ورجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما 
تبين له خطؤه] كذلك 


رجوع المناظر سواء» وليس هذا عيبا عليه في عقله ولا دينه؟؛ لأن الرجوع عن الحق خير من التمادي في 
الباطل» كرجوع الباقين» وهذا بناء منهم على البناء بمقدمة مسلمة وإن لم تكن معلومة؛ لكن فرق بين دوام 
التسليم والإقرار وبين الرجوع عنه» وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد» ومن هنا تخبطء 
وإلا فلا ينبغي الجدل إلا على وجه الإرشاد والاسترشاد دون الغلبة والاستذلال» وإنما لأهل الجدل والأصول 
في الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة» كما أن للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي 
نحو ذلكء والواجب رد جميع أبواب الجدل والمخاصمة في العلم وفي الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب 
والسنة(١).‏ 


مسائل اللغعات 
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إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز؟ ... 55٠‏ 
العقل. وهل يتفاوت الئاس فيه ... )١( ".*91١‏ 

"ص -5١5-‏ فبين أنه ما يصلح لهم النزول به بل هم منهيون عن ذلك وهم ممتنعون عن ذلك لا 
يريدونه لمنافاه لمقصودهم وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن ذلك فلم يستطيعوه إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه 
من الملا الأعلى وهم إنما يقدرون على أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوه وذلك أن الفاعل للفعل إنما 
يفعله إذا كان مريدا له قادرا عليه. 
فبين قوله: «ووما ينبغي لهم©. 
أنهم لا يريدون تنزيله. 
وبقوله: وما يستطيعون 4. 
أنهم عاجزون عن تنزيله أما كونهم لايريدون فلأنه لا ينبغي لهم وينبغي مضارع بغى يبغي أي طلب وراد 
فالذي لا ينبغي للفاعل هو الذي لا يطلبه ولا يريده إما لكونه ممتنعا من ذلك أو لكونه ممنوعا منه والشيطان 
إنما يريد الكذب والفجور لا يريد الصدق والصلاح. 
وما جاء به الرسول مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة فلم يحدث في الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد 
الشياطين من إرسال محمد فنزول القرآن عليه فيمتنع أن تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه وهم أيضا 
ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح لهم ذلك ولا يتأتى منهم كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبيا 
والمعروف بالكذب والفجور لا ينبغي له مع ذلك أن يكون نبيا ولا أن يكون حاكما ولا شاهدا ولا مفتيا إذ 
الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتيا فكذلك ما في طبع الشيطان من إرادة الكذب 
والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام الذي هو في غاية الصدق والعدل لم يشتمل على كذبة واحدة ولا 
ظلم لأحد. 
ثم قال: وما يستطيعون * فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون بما حرست به السماء." (5) 

"ص -75ه- فصل 
جماع الكلام في النبوة متصل بالكلام في جنس الخبر فإن قول القائل إني رسول الله إليكم خبر من الأخبار 
وكذلك وصول كلامه وأفعاله وآياته إلينا هو بالأخبار والخبر تارة يكون مطابقا لمخبره كالصدق المعلوم أنه 


٠59/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم؛‎ )١( 
7١74/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ 


صدق وتارة لا يكون مطابقا لمخبره كالكذب المعلوم أنه كذب وغير المطابق مع التعمد كذب ومع اعتقاد 
أنه صدق إن لم يكن معذورا كالمفتي بلا اجتهاد يسوغ والمحدث بلا علم يسمى كاذبا أيضا كقوله صلى 
وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم وقد يكون في إفهام المخاطب إذا كان اللفظ مطابقا لما عناه المتكلم 
ولم يطابق إفهام المخاطب فهذا أيضا قد يسمى كذبا وقد لا يسمى ومنه المعاريض لكن يباح للحاجة وإن 
لم يحصل به المقصود بل يكون مأمورا." )00( 
والاجتهاد 

ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور 
الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم وظهر حيئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة 
والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع 
متكلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس ." (5) 

"ص -١75-‏ خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه 
من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين. وهذا قد ابتلى به أكثر الأمة فى الأزمان المتأخرة» 
فعليك هنا بأدبين: 
أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهراء في خاصتك وخاصة من يطيعك. وأعرف 
المغرو فيه وانكر السشكر. 
الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا 
تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه» 
ولكن إذا كان في البدعة من الخير» فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكانء إذ النفوس لا تترك 
شيئا إلا بشيء» ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه» فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع 
معيبون قد أتوا مكروهاء فالتاركون أيضا للسنن مذمومون, فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق» ومنها ما 


80/1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 


(؟) الاستقامة» ١/ه>‏ 


يكون واجبا على التقييد» كما أن الصلاة النافلة لا تجب. ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي 
بأركانهاء وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية» وما يجب 
على من كان إماماء أو قاضياء أو مفتياء أو واليا من الحقوق» وما يجب على طالبي العلم؛ أو نوافل العبادة 
بن العو ا 

"الشرط متى طال زمن حصوله سقط وكانت مصلحة الصلاة في الوقت مقدمة على مصلحة حصوله 
بخلاف ما زمنه قريب ولأن الشرط هنا معجوز عنه وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه وهذا غير 
واجب فلا يفوت بسببه واجبا وهو الصلاة في الوقت. 
مثل هذا لو دخل عليه الوقت والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت فإنه ليس له الاشتغال 
بشرط يستغرق الوقت. 
وان كان الاجتهاد ممكنا لكن قد ضاق الوقت بحيث إذا اجتهد فات الوقت فإنه يصلي بالتقليد أيضا في 
أشهر الوجهين كما لو لم يكن عالما بالدليل والوقت ضاق على التعلم والاجتهاد ولأنه ليس مشتغلا بشرطها 
وإنما هو طالب للتعلم به فأشبه من طلب العلم بالدلالة. 
وفي الآخر عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا مع ضيق الوقت وسعته.." 
ف 

"مسألة: (وان اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما: صاحبه وتبع الأعمى والعامي اوثقهما في نفسه) . 
وجملة ذلك أن المجتهد في القبلة هو العالم بدلائلها القادر على الاستدلال بها سواء كان فقيها أو لم 
يكن. 
فأما الأعمى أو البصير الذي لا يعلم ادلتها أو يعلمها اسما ووصفا ولا يعلمها عينا فليس بمجتهد سواء كان 
فقيها أو لم يكن لأن المجتهد في كل فن هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة فأما المجتهد 
ففرضه العمل بما اداه اجتهاده إليه سواء خالفه غيره أو وافقه وسواء كان أعلم منه أو لم يكن وسواء اجتهد 
أو لم يجتهد إذا كان الوقت متسعا للاجتهاد كما قلنا في المفتي والقاضي وكما في الاجتهاد في امور الدنيا 
وغيرها. 
قال أصحابنا: وأن أمكنه أن يتعلم دلائل القبلة ويستدل بها قبل أن يضيق الوقت لزمه ذلك لأنه قادر على 


5/117 اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص/9ه 


40 


التوجه بالاجتهاد فلم يجز له التقليد كالعالم بالأدلة وذلك لأن مؤنة تعلم ادلة القبلة يسيرة لا تشغل 
الإنسان عن مصالحه فاشبه تعلم الفاتحة وصفة الوضوء وغيرها من فرائض الصلاة بخلاف تعلم ادلة الأحكام 
الشرعية وطريق الاجتهاد فيها فإن تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي لا بد منها لهم 
منها. 
فان ضاق الوقت عن تعلم الأدلة والاستدلال بها فهو بمنزلة العاجز عن." )١(‏ 

"تعلم الأدلة يقلد غيره فإن تعذر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه لكونه محبوسا في ظلمة صار فرضه 
التقليد بمنزلة المقلد الذي لا يحسن الاستدلال هكذا ذكر القاضي وغيره من أصحابنا وذكروا أن أحمد 
اوما إليه ومن أصحابنا من قال هذا بمنزلة المقلد الذي لا يجد من يقلده يصلي على حسب حاله. 
والصواب أن هذا الاطلاق يجب أن يحمل على ما إذا لم يجد من يقلده والا فلا فرق بين المحبوس في 
ظلمة وبين الأعمى. 
وان ضاق الوقت عن الجتهاد مع علمه بالأدلة فخاف أن اشتغل به أن يفوته الوقت فإنه يصلي بالتقليد عند 
جماهير أصحابنا. 
ومنهم من قال يصلي على حسب حاله وهو كالذي قبله وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب رحمه 
الله بل يجتهد لأن الاجتهاد في حقه شرط صحة الصلاة فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط ولأنه 
مجتهد لا يجوز له التقليد مع سعة الوقت فلا يجوز له مع ضيقه كالمجتهد في الأحكام الشرعية مفتيا 
وقاضيا. 
والأول هو الصواب لأن الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة بعد خروج الوقت بالاجتهاد كمن يقدر 
على تعلم الأدلة لكن يخاف أن اشتغل بتعلمها فوات الوقت ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرض فلم 
ا 

"تفويتها للاشتغال باسباب الشرائط كمن يعلم أنه يقدر على الماء أو على الثوب بعد الوقت ولأن 
الاجتهاد ليس هو الشرط وإنما هو الطريق إلى معرفة الشرط فلم يجز تفويت الصلاة بسببه كطلب الماء 
ولأن التقليد طريق صحيح وهو يدل على الاجتهاد فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمم عند الماء 
ولا نسلم أن الاجتهاد هو الشرط كما تقدم ثم ينتقض بمن يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت أو تتبين له القبلة 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص/55ه 
(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص/0”ه 
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أو يجد السترة أو يقدر على إزالة النجاسة بعد الوقت ولأنه لو أدركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه أن 
يصلي في الحال إلى غير القبلة وأن كان بقتاله مجتهدا في الامن الذي يقدر به على استقبال القبلة. 
فإن قيل أما أن كان زمن الاجتهاد يطول فما ذكرتموه ظاهر أنه قد تقدم أن الشروط كلها متى كان الاشتغال 
بتحصيلها من أول الوقت تفوت معه الصلاة لم يجز تفويت الصلاة لاجلها وأما أن كان زمن الاجتهاد قريبا 
مثل رجل ابرتيقظ قبيل طلوع الشمس فقد قلتم في مثل هذا أنه يشتغل باسباب التوضىء واللبس وأن فات 
الوقت لأن ذلك وقته. 
قلنا الخلاف في هذه الصورة اقرب والفرق بين القبلة وغيرها أن امرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي 
صلاة التطوع في السفر من غير إعادة بالإجماع ويسقط بالجهل كاهل قباء ومن تحرى فاخطا ولأن المقلد 
عامل بطريق وأن كان اضعف الطريقين «إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فقم وجه الله وأما المفتي 
والحاكم فليس للإجتهاد به وقت." )١(‏ 

جدود القرط ولو عبن على هذا الحاكم والمفتي ومتى تبين له أنه خالف النعن لقان كيد 
وفتياه ولا يجوز له العمل بخلاف النص في وقت من الاوقات واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجز من 
غير إعادة وفي القبلة إذا استوت عنده الجهات صلى إلى أي جهة شاء والعالم إذا استوت عنده الاقوال لم 
يجز له أن يفتي أو يحكم بشيء وذلك لأن العالم قد أخذ عليه أن لا يقول إلا بعلم والتقليد له طريق إلى 
العلم الذي أمر به فيسكت كما لو لم يكن مجتهدا والصلاة لا بد له من فعلها أما باجتهاد أو تقليد. 
وفي الحقيقة لا فرق بين الموضعين لأن الوقت إذا ضاق عن الاجتهاد صار المجتهد كالقاضي في الموضعين 
والعامي يصلي بالتقليد في الموضعين ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد. 
فصل. 
وان استوت الجهات كلها في نظر المجتهد لتعارض الأدلة في نظره أو لعدمها بان تكون السماء مطبقة 
بالغيوم ولا دليل له يستدل به فهذا أيضا كالى جز عن الاستدلال لكونه محبوسا في ظلمه ونحوه. 
قال بعض أصحابنا: يصلي على حسب حاله إلى أي جهة شاء. 
وعلى ما ذكره سائر أصحابنا فإنه يقلد غيره أن وجد من يقلده لأن استواء الجهات في نظره تلحقه بالعامي 


فيقلد كما يقلد العامي." (") 


00 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص/١1*ه‏ 
00 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص/7*ه 
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"شيء يظنه كما حلف عليه أو اجتهد أو قلد في القبلة فأخطا فإن الخطأ عن هؤلاء محطوط لأنهم 
فعلوا ما يقدرون عليه. 
فصل. 
وأما الأعمى والجاهل بادلة القبلة الذي لا يمكنه التعلم أو الذي يضيق وقته عن التعلم فإنه إذا اختلف عليه 
مجتهدان فإنه يتبع اوثقهما عنده علما بدلائل القبلة وورعا في تحريها وذلك واجب عند أكثر أصحابنا فإن 
قلد المفضول لم تصح صلاته. 
وقال بعض أصحابنا: يجوز تخريجا على أن للعامي أن يقلد من شاء من المفتين فإن فيه روايتين أشهرهما 
جوازه لأنه أخذ بدليل يجوز العمل به منفردا فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استويا فانهما إذا استويا قلد 
من شاء منهما وحكى الحلواني في هذه المسألة روايتين أيضا وقدم رواية التخبير كالروايتين في الاستفتاء. 
والأول اقيس لأنه إنما جاز له أن يقلده حال النفراد لعدم المعارض كما يعمل في خبر الواحد والقياس 
والعموم مع عدم المعارض فإن غلبة الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه ولأن أمر." )١(‏ 
"القبلة مبني على العمل بالأقوى فلم يجز العمل بالاضعف كما لو تعارضت الأدلة عند المجتهد فإنه 
يجب عليه العمل باقواها وكما لو اخبر المحبوس والأعمى رجلان كل مهما يزعم أنه يخبره عن علم بجهة 


القبلة واختلفا فإنه يجب عليه أن يعمل باصدقهما واوثقهما ولأنه عمل بالمرجوح فيما لم يبن على التوسعة 


والرخصة فلم يجز كالعمل بالدلالة الضعيفة. 

وأما تقليد المفتين فإن ابن عقيل وغيره سووا بينهما في وجوب تقليد اوثقهما في نفسه وهو احدى الروايتين 
طردا للقياس قالوا لأن الحق في جهة واحدة وعلى المكلف أن يطلبه بأقوى الأدلة في نفسه واقوال المفتين 
للعامي كالأدلة الخاصة للمجتهد وله نوع اجتهاد فيمن يقلده فكما وجب على المجتهد رايه في ادلة 
الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتين كذلك يجب على المجتهد رايه في اقوال المفتين أن يتبع اوثق القائلين 
وأكثر أصحابنا جوزوا له تقليد من شاء وهو أشهر الروايتين إذا لم يكن من أحد الجانبين نص ونحوه. 

ثم أن طائفة من أصحابنا منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري ذكروا رواية عن أحمد أن كل مجتهد مصيب 
بناء على اذنه لبعض من استفتاه أن يقلد غيره من المفتين إذا افتاه بخلاف قوله وصنف رجل كتابا سماه 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص/ 5ه 


ذه 


كتاب الاختلاف فقال سمه كتاب السعة ولا تسمه كتاب الاختلاف وقال لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس 
على مذهبه قال ولو كان يعتقد أنهم على خطأ لما دل عليهم وأمر بالاستفتاء لهم وبنى الدينوري على." (1) 

"هذا أن المصلي إلى القبلة باجتهاده مصيب لما عند الله وأن استقبل غير جهة الكعبة وعلى هذا 
فيظهر تخيير العامي في تقليد من شاء في القبلة وأيضا فلا فرق بل يقال التخيير في القبلة أولى من التخيبر 
بين اعيان المفتين لأن من اسعوت عقدة الجهات صلى إلى عنيف شاء ومن تكافات عنذه الدلؤلات امسك 
عن الفتيا حتى يتبين له الحق وذلك لأن «وولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولا يجوز أن 
يقال أي شيء قلتم فهو حكم الله ولأن التخيير بين الجهات لا تناقض فيه بل هو كالتخيير بين انواع 
القراءات في التشهد بخلاف التخيير بين اعتقاد التحليل والتحريم ونحو ذلك فإنه متناقض والمنصوص عنه 
في غير موضع وهو مذهب معروف أن الحق عند الله واحد وعلى المكلف أن يطلبه والمصيب له واحد 
وليس هذا موضع استقصاء في ذلك ولا ريب أن كون الحق عند الله واحدا في باب الأحكام ابلغ في باب 
الاستقبال ونحوه لأن المختلفين في القبلة وأن كان يعلم أن بعضهم مستقبل غير القبلة فجعل جهة غير 
القبلة قبلة أمر معهود في الشرع في حال الخوف والتطوع على الراحلة وهو في هذه الحال مستقبل القبلة 
التي شرعها الله له ظاهرا وباطنا فكذلك في حال الجهل بها للاشتباه أي جهة ولاها فثم وجه الله بخلاف 
حكم غير الحكم الذي حكم الله فإنه لا يجوز أن يكون هو حكم الله ظاهرا وباطنا بالنسبة إلى أحد من 
المكلفين كما هو مقرر في موضعه وأن قلنا هو مصيب في اجتهاده مخطىء بحكم الله أو قلنا هو مخطئ 
فيهما جميعا لكن الفرق بين التقليد في القبلة والتقليد في الأحكام أن تقليد الاوثق فيه." (5) 

'باجتهاد وهو اوثق من الأول فهو كما لو تغير اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد فهل ينحرف على 
كيين 
فصل. 
وإذا صلى بالاجتهاد ثم حضر صلاة اخرى جدد الاجتهاد فإن تغير اجتهاده صلى بالثاني ولم يعد ما صلى 
بالأول كالمفتي والحاكم يجدد اجتهاده في قضاياه وفتاويه والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنه لم يتيقن 
الخطا فيما فعله اولا مع أنه لو يتيقن ذلك في القبلة لم يعد فاولى أن لا يعيد مع استمرار الشك في الجملة. 
فصل. 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص//1”ه 
(0) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص//*ه 


14 


ولا يتبع دلالة مشرك بحال مثل أن يدخل بلدا فيه محاريب هل هي بناء المسلمين أده المش كي أى يخيرة 
الكفار أنها مبنية إلى القبلة ونحو ذلك. 
ولو رأى على المحراب اثار المسلمين وهو في بلد كفار أو في بلد خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو 
كافر لم يصل إليه لإحتمال أن يكون الباني له كافرا مستهزئا غارا للمسلمين إلا أن يكون مما يعلم أنه من." 
00 

'وحكى عن أبي العباس القلانسي قال: "العقل قوة التمييز". 
وعن الحارث المحاسبي أنه قال: "العقل أنوار وبصائر". 
ثم قال: "الوجه أن لا يصح ما ينقل عن هؤلاء الآئمة فإن الآلة تستعمل في الأجسام المبنية واستعمالها في 
الأعراض مجاز على أنا نقول كل حاسة من الحواس آلة التمييز وليس عقلا ولا المؤمنون بها عقلاء والكفار 
معهم عقول ومعهم آلة التمييز ثم لا يميزون بين الحق والباطل. 
فإن قالوا: أردنا بذلك انه يصح بها التمييز والاستدلال والكفار يصح منهم ذلك. 
قلنا: هذا يبطل بالدليل والنظر وقول الرسول والمفتي فإن كان واحد ممن ذكرناه يميز به بين الأحكام وليس 
ذلك من العقل في شيء فإن صحت هذه الحكاية فإن المعنى بها ما يقع به التميبز ويمكن معه الاستدلال 
على ما وراء المحسوس والخلاف يرجع إلى." (5) 

"توجد نسخته الخطية في مكتبة جامعة برنستون برقم [57 35] (الورقة ١ب-/اب)‏ » وهي مكتوبة 
بخط نسخي جميلء وليس عليها تاريخ النسخ» وهي من القرن العاشر تقديرا. وقد ورد في صفحة عنوانها: 
"سؤال رفع لشيخ الإسلام والحبر الهمام والعلامة الإمام» فريد العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة 
المسلمين فهامة المحققين الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بمنه". وفي الركن الأيسر منها من فوق: 
امن كب الفقير الغرني ا حيلك النعيب (ز/8 11 وفجيدة "آنا زالف توق أقدار اللظيقع إلى شهوله للك 
ملك العبد الضعيف صاحب هذا الرقيم» ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي". ثم ختم الشخص 
المذكور. ولم أجد ترجمة الرجلين فيما بين يدي من المصادر. 
(4:) "فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان": يوجد أصله بدون عنوان مع المجموعة السابقة (الورقة /أ- 
٠‏ ب) وبخطهاء وفي آخره: "تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشيخ الإسلام انفتي الآنام تق اليرع سه" . 


00 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة؟ ابن تيمية ص/4؟ /اه 
)١(‏ بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؟ ابن تيمية ص/ ٠5‏ 


ه65 


(5) "مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال": توجد منها نسختان, الأولى في مكتبة جامعة برنستون برقم 


. (الورقة 55 ب-ه4ب)‎ ]5٠١[ 


وهي نسخة ناقصة» تنقصها ثلاث أوراق من أثنائها. وهي بخط نسخي جيدء وقد كتبت في حياة شيخ 
الإسلام كما يظهر من عبارة الناسخ التي في آخرها: "فرغ من تعليقها والمسألة التي قبلها )١(‏ أقل عبيد 


الله: أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن مساور العامري الحمصيء 


)1( "..5 هي الآنية برقم‎ )١( 
"سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام حبر الأمة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام‎ 
ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاهء فيمن يدعي أن ثم غوثا وأقطابا وأبدالا وأولياء» وأن بهم يستسقى الغيث‎ 
وتنزل الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحد من أهل الأرض وأراد أن ينزل غضبه؛ نظر إلى‎ 
قلوب هؤلاء؛ فإن وجدهم راضين بذلك أنزل عذابه» وإلا رفعه» وكذلك الرحمة والنصر والرزق» وأن الغوث‎ 
بمكة مقيم. ومن يدعي أن هؤلاء المولهين والبهاليل الذين لا يصلون» ولا يتوقون نجاسة ولا غيرها.‎ 
فأجاب رضي الله عنه قائلا:‎ 
الحمد لله رب العالمين. الذي دل عليه الكتاب والسنة» وعليه سلف الأمة وخلفها الصالحون المتبعون‎ 
للسلف -: أن لله تعالى أولياء» كما له أعداءء وأولياء الله هم المنعوتون في قوله تعالى: (ألا إن أولياء الله‎ 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (57) الذين آمنوا وكانوا يتقون (17) لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى‎ 
. )١( ))515( الأخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم‎ 
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يقول الله تعالى:‎ )١( وفي صحيح البخاري‎ 
من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي‎ 


يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 


١5/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية‎ )١( 


.54-517 سورة يونس:‎ )١( 
اليف به ب ذا‎ 

"المفلحون وجنده الغالبون» فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكة 
فطردت الشياطين» وبطلت أحوالهم. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة» وتنزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده" )١(‏ . و"من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ؛ لا 
يقربه شيطان حتى يصبح" (؟) . كما صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخبر بذلك. 
وهؤلاء المبتدعون الضالون يجب على كل قادر أن ينهاهم عن هذه البدع المضلة, ويذم من يفعلهاء فإن لم 
ينته وإلا عاقبه بما يستحقه شرعاء وأقل ذلك أن يهجرهم, فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبواء ويتبعوا 
الكتاب والسنة والطريق التي بعث الله بها رسوله» ولا يعطون من الركاة حتى يتوبواء فإن الركاة جعلها الله 
رزقا لمن يعبده ويديعه ويطيع رسوله من عباده المؤمنين» فلا يعان بها أهل البدع الضالين الذين يضلون 
الناس عن سبيل الله ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين» كلما ذكرك 
الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون» وسلم تسليما كثيرا. والله الموفق للصواب. 
(تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» رضي الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة منقلبه ومثواه) . 


. أخرجه مسلم (5599) عن أبي هريرة‎ )١( 
)5( ". تعليقا بصيغة الجزم عن أبي هريرة.‎ )0018371766911١( (؟) رواه البخار‎ 


"بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمكل وعلى آله وصحبه وسلم. 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الديق أبو العباس جين بن تيمية الحراني 
رضى الله عنه. 


51/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية‎ )١( 


00( جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية 5/١‏ 


فصل 

جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه» فهم دائما في نعمة من ربهم» أصابهم ما 
يحبون أو ما يكرهون» وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه» وطرقا 
يصلون منها إليه؛ كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم - الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم 
دعوا به صلوات الله وسلامه عليه - أنه قال )١(‏ : "عجبا لأمر المؤمن»؛ إن أمره كله عجبء ما يقضي الله 
له من قضاء إلا كان خيرا له» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإِن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له". 

فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن؛ وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبهاء بل 
هذا داخل في مسمى الإيمان, فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان» نصف صبر» ونصف شكر. 

كقوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور (5)) (١؟)‏ . وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع 
بجملته إلى الصبر والشكرء وذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (19995؟) عن صهيب. 
(9) سورة إبراهيي: 8+ لقمنان: 481 سباً: ١‏ الشورى: 0#" (0) 


"ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حالء كما نقل عن 
الصحابة» وهذا إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة, كالزيادة على أربعين في 
الخمرء والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما لاختلاف اجتهادهم, فرأوه تارة لازماء وتارة غير لازم. 
وبالجملة فما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعا لازما دائما لا يمكن تغييره» فإنه لا نسخ بعد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أنه يقصد هذاء لاسيما 
الصحابة» لاسيما الخلفاء الراشدين. 
وإنما يظن مثل ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلالة من الرافضة والخوارج؛ الذين يكفرون بعض الخلفاء 
أو يفسقونه. ولو قدر أن أحدا فعل ذلك لم يقره المسلمون على ذلكء» فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات؛ 
والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك. لكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي, فيصيب فيكون له أجران» 
ويخطىء فيكون له أجر واحد. 


وما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعا معلقا بسبب» إنما يكون مشروعا عند وجود السبب» 


١55/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية‎ )١( 


كإعطاء المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة. 

وبعض الناس ظن أن هذا نسخ )١(‏ » لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أعز الإسلام وأهله» فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن غلط» ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك 
ذلك لعدم الحاجة إليه» لا لنسخه. كما لو فرض أنه عدم فى بعض الأوقات ابن السبيل أو الغارم. 


)1( ".. )”0/9/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

"ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في قوم يعظمون المشايخ» بكون 
أنهم يستغيثون بهم في الشدائد» ويتضرعون إليهم» ويزورون قبورهم ويقبلونها ويتبركون بترابهاء ويوقدون 
المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلة المحياء فيجعلونها كالعيد 
عندهم» وينذرون لها النذور» ويصلون عندها. 
فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعل أم يحرم عليهم أم يكره؟ وهل يجوز للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب 
عليهم منعهم من ذلك وزجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يوصونهم به؟ وهل 
يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيات والنار 


وغير ذلك أم لا وماذا يجب على أئمة مساجد يحضروك سماعهم ويوافقونهم على هذه الأشياء؟ وما يجب 


على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا مأجورين. 
أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طراز الخلف بحر العلوم ناصر الشريعة قامع 
البنعنة قالع العارقين. إنام المحققين العارقك الرناقي انالك النوراتي غالامة لوث مفتي الفرق. تق الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي -رضي الله عنه وأرضاهء ورزقه ما رزق أولياءه-» قال: 
الحمد لله رب العالمين. من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات» 
ويطلب منه قضاء الحوائج»." (5) 

"قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: 


فصل 
قال الله تعالى: (الم )١(‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (؟) ولقد فتنا الذين من قبلهم 


8515/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية 45/7 ١‏ 


فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (؟) أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما 
يحكمون (54) من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم (5) ومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه إِن الله لغني عن العالمين (5) والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن 
الذي كانوا يعملون (7) ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون () والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين 
(9) ومن الئاس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين )٠١(‏ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن 
المنافقين )1١( ))١١(‏ . 

وقال الله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ))5١5(‏ (5؟) . وقال الله 
تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله: (من كفر بالله من بعد إيمانه) () قال بعد ذلك: 


.١١-١ سورة العنكبوت:‎ )١( 
.7١ 4 (؟) سورة البقرة:‎ 
11 يور الم الاي"‎ 6 

"ماله 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- فيمن يسمي الخميس المعروف بعيد النصارى 
عيدا؟ وفيمن يعتقد أن مريم ابنة عمران -عليها السلام- تجر ذيلها ذلك اليوم على الزرع» فينمو ويلحق 
اللقيس بالبكيرء ويخرجون في ذلك اليوم ثيابهم وحلي النساء يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» 
ويكحلون الصبيان» ويمغرون الدواب والشجر لأجل البركة» ويصبغون البيض ويقامرون به ويعتقدون حله 
ويدفون البخور ويتبخرون به قصد البركة. 
أفتونا مأجورين. 
الجواب 
قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرق» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية 07/8 ؟ 


الحراني الحنبلي -رحمه الله ورضي عنه-: 

الحمد لله وحده. كل ما يفعل في أعياد الكفار من الخصائص التي يعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيئا 
منهاء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من تشبه بقوم فهو منهم" )١(‏ ؛ وقال - صلى الله عليه وسلم 
-: "ليس منا من تشبه بغيرنا" (؟) . 


وقد شارط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الكتاب أن لا يظهروا 


)١(‏ أخرجه أحمد (250/1 11) وأبو داود (4071) من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه الترمذي )١555(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. وروى 
ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه.." )١(‏ 

"والزهري ومكحول ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني وابن عون ويونس بن عبيد ومالك والحمادين 
والسفيانين والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث. 
فإن قلتم: مرادنا لا نسلم أن المعتبرين من المحدثين حرموا على المتكلم المعتبر أن يتأول» بمعنى أنهم لم 
يمنعوه من جنس التأويل» لا أنهم لم يمنعوه من التأويل المعين» لكن سوغوا له أن يتأول» كما يسوغ للمفتي 


أن يفتي وللقاضي أن يقضيء وإن كان يخالف في بعض أقضيته وفتاويه» كذلك المتأول قد يخالف في 
بعض تأويلاته» وإن لم يكن ممنوعا من جنسها. 

قلنا أولا: كلامكم يخالف هذاء لأنكم قلتم: إن نقل ما ظاهره المنع من التأويل حملناه على التأويل بغير 
دليل أو على غير القواعد الكلية» ومعلوم أن كل من تأول تأويلا من المشاهير وقد رده عليه غيره فإنما تأؤله 
بدليل من عنده؛ وعلى القواعد العلمية عنده» بل يقيم الأدلة التي يزعم أنها قاطعة في وجوب ذلك التأويل 
وامتناع الإقرار على الظاهر» مع مخالفة جماهير علماء القبلة وقطعهم بأنه ضال أو مخطىء في تأويله» ولعل 
كثيرا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد يكفرونه بذلك التأويل» كما يكفرون نفاة حشر الأجسادء وإن تأولوا ما 
جاءت به الرسل لأدلة ادعوها وعلى قواعد وضعوها. 

وأعجب من هذا -ولا عجب- قولكم: "توفيقا بين العلماء وصيانة لهم من تخطئه بعضهم"؛ فهل إلى هذا 


71/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية‎ )١( 


من سبيل؟ وقد علم بالاضطرار اختلاف أهل القبلة في كثير من تأويل الآيات والأحاديث: هل تصرف عن 
ظاهرها أم تقر على ظاهرها؟ وإذا صرفت فهل تصرف." (1) 

"بسم الله الرحمن الرحيم 
ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين وعلماء المسلمين -وفقهم الله لطاعته- في رجل يزعم أنه فقيه على 
مذهب الشافعيء قال للعامة: لا تجوز الصلاة خلف أثمة المالكية» ومن صلى خلف إمام مالكي المذهب 
لم تصح صلاته» ويلزمه إعادة ما صلى خلف الإمام المالكي. فلما سمع العامة كلامه امتنعوا من الصلاة 
خلفهم لأجل ما سمعوه منه» وطلبوا فتاوى الأئمة» إما بصحة ما قاله المذكور أو ببطلانه. وإذا لم يصح 
قوله ماذا يجب عليه؟ وهل على ولي الأمر زجره وردعه ومنعه من ذلك حتى يتعظ به غيره أم لا؟ وإذا ردع 
وزجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجورين. 
فأجاب 
شيخ الإسلام فريد عصره ونحرير زمانه» المميز على شيوخه وأقرانه» تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام مفتي المسلمين أبي الفضل عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجدالدين عبد السلام بن تيمية الحراني» 
فسح الله في عمره: الحمد لله وحده. إطلاق هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحق 


مطلقه التعزير البليغ؛ فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يوجب غليظ العقوبة» 


ووناخل اصاحيه "(1) 

"وفي أهل الردة أيضا روايتان» أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب» كما أشار به عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه لما قال لأهل الردة: تدوا قتلانا ولا ندي )١(‏ قتلاكم» فقال 
عمر: لاء لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا. دل على ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأء وسنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة أسامة بن زيد (؟) وقصة عمار بن ياسر (7) وعدي بن حاتم 
(:) وأبي ذر (ه) وغير ذلك. 
فما قبضه المسلم بعقد متأولا فيه ملكه؛ ولو تحاكم اثنان في عقد اعتقدا صحته بعد القبض فينبغي للحاكم 
أن يقرهما على ذلك التقابض. 
ويجوز معاملة المسلم فيما قبضه بهذا الوجه» ولهذا أمر أحمد لمن يعامل السلطان في وقته أن يكون بينه 


٠“ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية ه/‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية 717١/8‏ 


وبينه آخرء وكلما بعد كان أجود, لأن المباشر لهم قد يستحل من المعاملة باجتهاد أو تقليد ما لا يستحله 
المستفتي» فإذا قبضه المباشر بتأويله حل للمستفتي حينهذ. 

ونظير هذا قول عمر في الخمر والخنزير: ولوهم بيعها وخذوا أثمانهاء ولا تبيعوها أنتم (5) . فإن المسلم لا 
يحل له بيع الخمر 


)في الأصل: "تؤدوا ... نؤدي". 
(؟) أخرجها البخاري (4775) ومسلم (47) عن أسامة. 
(؟) أخرجها البخاري (5 ومواضع أخرى) ومسلم (57/8) عن عمار. 
(4) أخرجها البخاري )١317(‏ ومسلم )٠١5(‏ عن عدي. 
(5) أخرجها أبو داود (85*, 377) والترمذي (5 ؟١١)‏ والنسائي )١17١/١(‏ عن أبي ذر. 
(3) أخرجه عبد الرزاق (2/5 8 .." (0) 

"والخنزير» ويحل له قبض ثمن ذلك ممن باعه بتأويله في دينه. 
فالمسلم الذي قبض بتأويل أولى. فهذا مأخذ لقول أحمد. 
وله مأخذ ثان: أن الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قبض عوض ماله. والأموال التي بأيديهم مجهولة 
الملك؛ فالعوض فيها كالمعوض. فالمستفتي قبض ممن قبض عوض [ماله] » ولم يقبض ممن قبض نفس 
مال الغير. ولهذه القاعدة فروع في جواباتي في الفتاوى. 
وما قبضه الإمام من الحقوق -الركوات والخراج وغير ذلك- بتأويل من اجتهاد أو تقليل وجبت طاعته فيه» 
كما يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه» فإذا طلب أخذ القيمة أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو 
ذلك أطيع في ذلكء وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك. 
وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟ الصواب أنه يجزئه» كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه 
لو أخذ القيمة أو الكبير عن الصغير فإنه يرجع أحد الخليطين على الآخر بذلكء» وإطلاقهم يقتضي أنه 
ي جزىء . 
ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة» فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد 
وإن كان المأموم لا يراه» كما لو قنت الإمام في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة إلى سبع. لكن لو أخل 


7/7/8 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية‎ )١( 


في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يشبه إجزاء إخراج الركاة 
من بعض الوجوه» لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الركاة وإنما هو بذلها له." )١(‏ 

"'والمساند أيضاء وعلى حديثه وحديث عدي يدور باب الصيد» وعليهما اعتمد الفقهاء كلهم- قال: 
أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلت: إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم» وأرض 
صيد» أصيد بقوسيء أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم» فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ 
فقال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا 
فيهاء فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيدء فما أصبت بقوسك فاذكر 
اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل» وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم 
وأدركت ذكاته فكل ". وفي لفظ البخاري: "ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل؛ وما صدت بكلبك 
المعلم وذكرت اسم الله فكل ". 
فهذا أبو ثعلبة يسأله. يقول له: أخبرني ما الذي يحل من ذلك؟ فلم يحل له إلا ما ذكر اسم الله عليه في 
الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد بكلبه» ولم يستثن حالة نسيان ولا غيرهاء وهذا من أبين الدلالة على أنه لا 
يحل له إلا ذلك» إذ لو كان يحل ما ترك التسمية عليه خطأ أو عمدا لم يكن ما ذكره جوابه» بل كان 
الجواب إذن إحلال ذلك كله أو إحلال ما سمي عليه وما نسي التسمية عليه؛ كما أن المستفتي لمن يحل 
هذا من الفقهاء يجيبه بجواب يخالف جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ثعلبة» وهذا دليل على 
خطأ ذلك الجواب. 
وبهذين الحديثين ونحوهما احتج من أوجب التسمية على الصيد دون الذبيحة في حال الخطأ من أصحابناء 
قال: لأن هذه النصوص." (5) 

" واحدة وفي الخلية والبرية والبتة وفي بعض مسائل الربا وفي بعض نواقص الوضوء وموجبات الغسل 
وبعض مسائل الفرائض وغيرها فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة بل كانوا كل منهم 
يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة 
من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته 
له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية ©ه/8./؟ 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس؟ ابن تيمية 7/5/5 


فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق 

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة وهو اختلاف في الاختيار والأولى بعد الاتفاق 
على جواز ." (0) 

" الوجه العاشر 

إن الل سم المح كانغاني الباقلد مع المفتي الغاك يل :ودوت ذلالك زيراين كيه (اتحصى ذإن 
المقلد يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا فإذا عرف المقلد عالما فدل عليه مقلدا 
أآخر الم لجدلا المفتي والفال: فاك المستفتي 0010000 المفتي فوا المقلك النض للفوصرله 
لقي 

فلوا قال له الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت فإذا قدمت قوله 
على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما 
شهدت بأنه مفت ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك كما شهد به دليلك وموافقتي لك 
في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك 
لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال ثم خالفته باجتهاد 
واستدلال كنت مخطبا الاجتهاد ." (؟) 

" والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع قوله وإن أصبت في الاجتهاد والاستدلال 
الذي به علمت أنه مفت مجتهد يجب عليك تقليده هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأ والعقل 


يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله ولا يجوز عليه الخطأ 

الوجه الحادي عشر 

إن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له بحيث 
إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله وهذا لا يقوله من يدري ما يقول غاية ما يقال 
إن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلول فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل 
شيءفإذا شهد الئاس لرجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو العيافة دونهم ثم تنازع الشهود والمشهود له في 


ه١7//7؟ الصواعق المرسلة»‎ )١( 
/١8/9 الصواعق المرسلة»‎ )؟١(‎ 


ذلك وجب تقديم قول المشهود له فلو قال نحن شهدنا لكم وركيناكم وبشهادتنا ثبتت أهليتكم فتقديم 
قولكم علينا والرجوع إليكم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم 

قالوا لهم أنتم شهدتم بما علمتم أنا أهل لذلك دونكم وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم فلو قدمنا 
ان 

' قال أبو عبيد فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور 
النساء التي لا يطلع عليها الرجال كالولادة والاستهلال ونحوهما وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين أو الرجل 
والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها وجعلوها من ظواهر أمور 
النساء كالشهادة على الوجوه والذين أجازوها بالمرأتين ذهبوا إلى أن الرضاعة وإِن لم لكن النظر في التحريم 
كالعورات فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر 
على الرجال الأجانب فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات 

قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك 


فإذا شهدت عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله فى اجتنابها 
سحن علية بفارقيا شرل رسول الله صلى الله عليه و سلم لَلمستفتي في ذلك دعها عنك وليس لأحد 


أن يفتى بغيره إلا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه و سلم حكم بينهما بالتفريق حكما مثل ما سن في 
المتلاعنين ولا أمر فيه بالقتل كالذي تزوج امرأة أبيه ولكنه غلظ عليه في الفتيا 

فنحن ننتهى إلى ما انتهى إليه 

فإذا شهدت معهما امرأة أخرى فكانتا اثنتين فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم وهو عندنا معنى 
ولعي إن لم بجر لفوادة الور 01 

" أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا 
على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 

القسم الثاني المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته 
ولذته ومعاشه وغير ذلك فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته 


/١5/9 الصواعق المرسلة»‎ )١( 
١١١؟/ص (؟) الطرق الحكمية»‎ 


فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة 
والهدى ردت شهادته وإِن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته 

القسم الثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه 
فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه 
وأحكامه مع القدرة على ذلك ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة كحال غلبة هؤلاء 
واستيلائهم وكون القضاة والمفعين والشهود منهم ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير ولا يمكن 
ذلك فتقبل للضرورة 

وقد نص مالك رحمه الله على أن شهادة أهل البدع كالقدرية والرافضة ونحوهم لا تقبل وإن صلوا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا ." )١(‏ 

' ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها 
وتخليتها فأسباب الخذلان منها وفيها وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة فأسباب التوفيق 
منه ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له وخلق 
الشجر هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والزنبور 
غير قابل لذلك وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده 
وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده وهو الحكيم العليم قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي 
الفرق أبو العباس احمد بن تيمية رحمه الله 

فصل قال الله تعالى 

ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء 
الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين 


)000 الطرق الحكمية» صأده ١‏ 


وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل ." 
)00 

' وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم انها تشتعل 
نارا في قبره هذا وله فيها حق فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه فعذاب القبر عن معاصي القلب و 
العين و الاذن و الفم و اللسان و البطن و الفرج و اليد و الرجل و البدن كله فالنمام و الكذاب و المغتاب 
علم له به والمجازف في كلامه وأكل الربا آكل أموال اليتامى واكل السححتك من الرشوة و البرطيل و نحوهما 
وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد و شارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة والزاني 
واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر واخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل والمحلل 
له و المحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم والحاكم بغير ما 
أنزل الله والمفتي نشيو يهاتشرعه الله والمدين على الاك بو العانواة وقاقل التانس الى .نر الله بوالملجتك اقين 
حرم الله والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول 
يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم 
ما عليهم إذا بذلوه والجبارون والمتكبرون والمراؤون والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف والذين 
يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم 
والذى إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجر فاذا خوفته بمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو 


ويخطىء عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه والذى يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به فاذا سمع قرآن 
الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعى الطرب وود أن المغنى لا يسكت 


والذى يحلف بالله ويكذب فاذا حلف بالبندق أو برئ من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من 
يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب والذى يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين اخوانه 
وأضرابه وهو المجاهر والذى لا تأمنه على مالك وحرمتك والفاحش اللسان البذىء الذى تركه الخلق اتقاء 
شره وفحشه والذى يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ولا يؤدى ركاة ماله طيبة 


” ١ الفوائد» ص//7‎ )١( 


بها نفسه ولا يحج مع قدرته على الحج ولا يؤدى ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها ولا يتورع من لحظة 
بلا لفظلاحلة كلب" 0 

"ص -١-‏ بدائع الفوائد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ الإمام العالم الأوحد البارع أوحد الفضلاء. وقدوة العلماء . وإرث الأثبياة شيخ الإسلام مفتي 
الأنام المجتهد المفسر ترجمان القرآن. ذو الفوائد الحسان أبو عبدا لله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
القيم الجوزية رحمه الله وأدخله الجنة آمين الحمد لله ولا قوة إلا بالله هذه فوائد مختلفة الأنواع 
فائدة: حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء آخر فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق وحقوق 
حقوق الأملاك ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين والنظر الثاني أظهر وأصح لأن الشارع لم يجعل 
للذمي حقا في الطريق المشترك عتد المراحمة فقال: "إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" فكيف 


يجعل له حقا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم وهذه حجة الإمام أحمد نفسه وأما حديث "لا 


شفعة لنصراني” منكر فاحتج به بعض أصحابه وهو أعلم من أن يحتج به فإنه من كلام بعض التابعين.." 
ف 

"ص -5- عاما يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم فقوله 
حكم لا رواية الجرح للمحدث والشاهد ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد هل يكتفي فيه بواحد إجراء له 
مجرى الحكم أو لابد من اثنين إجراء له مجرى الشهادة على الخلاف وأما أن يجري مجرى الرواية فغير 
صحيح وأما للرواية والجرح وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره الترجمة للفتوى والخط والشهادة 
وغيرها هل يشترط فيها التعدد مبني على هذا ولكن بناءه على الرواية والشهادة صحيح ولا مدخل للحكم 
هنا التقويم للسلع من اشترط العدد رآه شهادة ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية القاسم هل 
يشترط تعدده على هذه القاعدة والصحيح الاكتفاء بالواحد لقصة عبد الله بن رواحة تسبيح المصلى بالإمام 


)١(‏ الروح» ص/م7 
(١؟)‏ بدائع الفوائد» 7/؟ 


هل يشترط أن يكون المسبح اثنين فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة المخبر عن نجاسة الماء هل يشترط 
تعدده فيه قولان الغارص والصحيح في هذا كله الاكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة وأما تسبيح 
المأموم بإمامة ففيه نظر المفتي يقبل واحدا اتفاقا الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع والصحيح 
الاكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف وقالت المالكية لا بد من اثنين ثم تناقضوا فقالوا إذا لم يوجد مسلم 
قبل من أهل الذمة. 

فائدة: قول الواحد في هلال رمضان. 

إذا كان المؤذن يقبل قوله وحده مع أن لكل قوم فجرا وزوالا وغروبا يخصهم فلأن يقبل قول الواحد في 
فائدة: 

يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان وعليه عمل الأمة." )١(‏ 

"ص 47 -١‏ كان يهدي له قبل الحكم ولم تكن ولايته سبب الهدية فله قبولها. وأما ناظر اليتيم 
فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر وهو إما اقتراض أو إباحة على 
الخلاف فيه والحاكم فرع متردد بين أصلين عامل الرّكاة وناظر اليتيم فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول 
المصلحة العامة به ألحقه بعامل الرّكاة فيأخذ الرزق مع الغني كما يأخذه عامل الرّكاة ومن نظر إلى كونه 
راعيا منتصبا لمعاملة الرعية بأن لا حظ لهم أنهم ألحقه بولي اليتيم إن احتاج أخذ وإِن استغنى ترك وهذا 
أفقه وهو مذهب الخلفيتين الراشدين قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "إنى أنزلت نفسى من مال الله 
منزلة ولي اليتيم إن احتاج أكل بالمعروف وإن استغنى ترك" والفرق بينه وبين عامل الرّكاة أن عامل الرّكاة 
ماكر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها وجمعها فما يأخذه يأخذه بعمله كمن مستاجرة الربجل 
لجباية أمواله» وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه وتبليغها إليهم فهو 
مبلغ عن الله تعالى عز وجل بفتياه ويتميز عن المفتى بالإلزام بولايته وقدرته والمبلغ عن الله تعالى الملزم 
للأمة بدينة لا يستحق عليهم شيئا فإن كان محتاجا فله من الفيء ما يسد حاجته وهذا لون وعامل الرّكاة 
لون فالحاكم مفتي في خبره عن حكم الله ورسوله قاقد كما تبنت طني ار لعن ترج صل معنن يكير 
له شروط المفتى والشاهد ويتميز بالقدرة على التنفيذ فهو في منصب خلافة من قال: «ؤلا أسألكم عليه 


٠/5 بدائع الفوائد»‎ )١( 


أجراه فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الأذهان المفقودون في الأعيان الذين جعلهم الله ظلالا يأوي 
إليها اللهفان ومناهل يردها الظمآن.." )١(‏ 
"ص -7177- "ما شاء الله يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك 


وسئل الشافعي عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: "حتى أدري الفضل في سكوتي 
وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: "اللهم سلمني وسلم مني". 

وقال سحنون: "أشقى الناس من باع آخرته بدنياه» وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره؛ فقال: تفكرت فيه 
وجدته المفتى يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقته فيقول له: لا شيء عليك فيذهب الحانث فيستمتع 
بامراته ورقيقته وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا" . 

وجاء رجل إلى سحنون يسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام فقال: مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاثة 
أيام؟ فقال له: "وما أصنع بمسألتك مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال: وأنت أصلحك 
ما لا أعرف إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب في 
مسألتك في ساعة فقال: إنما جئت إليك ولا استفتي غيرك قال: فاصبر ثم أجابه بعد ذلك". 

وقيل له: إنك تسأل عن المسألة لو مغل عنها أخد.من أصحابك لأجاب فيها فتعوقف فيها؟ فقال: "إن 
فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنه المال". 

وقال بعض العلماء: "قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره 
وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة 
له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب". 

وقال نكثر المحافى + "من حب أن يسأل فلس يأهل أن سال" . 

وذكر أبو عمر عن مالك "أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده بحي فقال: ما يبكيك أمصيبة دخلت 


١7/5 بدائع الفوائد»‎ )١( 


عليك وارتاع لبكائه؟ فقال: "لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم". قال ربيعة: 
"ولبعض من يفتى ههنا أحق بالحبس." )١(‏ 

" أو لا بد من اثنين إجراء له مجرى الشهادة على الخلاف وأما أن يجري مجرى الرواية فغير صحيح 
وأما للرواية والجرح وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره 

الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها هل يشترط فيها التعدد مبني على هذا ولكن بناءه على 
الرواية والشهادة صحيح ولا مدخل للحكم هنا 

التقويم للسلع من اشترط العدد رآه شهادة ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية 

القاسم هل يشترط تعدده على هذه القاعدة والصحيح الإكتفاء بالواحد لقصة عبدالله بن رواحة 

تسبيح المصلي بالإمام هل يشترط أن يكون المسبح اثنين فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة 

المخبر عن نجاسة الماء هل يشترط تعدده فيه قولان 

الخارص والصحيح في هذا كله الإكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة وأما تسبيح المأموم 


الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع والصحيح الإكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف وقالت 
المالكية لا بد من اثنين ثم تناقضوا فقالوا إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة فائدة قول الواحد في هلال 
رمضان 

إذا كان المؤذن يقبل قوله وحده مع أن لكل قوم فجرا وزوالا وغروبا يخصهم فلأن يقبل قول الواحد 
في هلال رمضان أولى وأحرى فائدة الهدية والإستئذان 

يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والإستئذان وعليه عمل الأمة قديما وحديثا وذلك لما 
احتف بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور مع عموم البلوى بذلك 


قووف الحاحة وليه 0607 


)١(‏ بدائع الفوائد» 174و" 
(؟) بدائع الفوائد» ١١/١‏ 


" الرّكاة وناظر اليتيم فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول المصلحة العامة به ألحقه بعامل الرّكاه 
فيأخذ الرزق مع الغني كما يأخذه عامل الرّكاة ومن نظر إلى كونه راعيا منتصبا لمعاملة الرعية بأن لا حظ 
لهم أنهم ألحقه بولي اليتيم إن احتاج أخذ وإِن استغنى ترك 

وهذا أفقه وهو مذهب الخلفيتين الراشدين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت نفسي 
من مال الله منزلة ولي اليتيم إن احتاج أكل بالمعروف وإن استغنى ترك // صحيح // 

والفرق بينه وبين عامل الرّكاة وأن عامل الرّكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها 
وجمعها فما يأخذه يأخذه بعمله كمن يستأجره الرجل لجباية أمواله 

وأما الحاكم فإنه فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه وتبليغها إليهمم فهو 
مبلغ عن الله تعالى عز و جل بفتياه ويتميز عن المفتى بالإلزام بولايته وقدرته والمبلغ عن الله تعالى الملزم 
للأمة بدينة لا يستحق عليهم شيئا فإن كان محتاجا فله من الفىء ما يسد حاجته وهذا لون وعامل الرّكاة 
لون فالحاكم مفتي في خبره عن حكم الله ورسوله شاهد فيما ثبت عنده ملزم لمن توجه عليه الحق فيشترط 
له شروط المفتى والشاهد ويتميز بالقدرة على التنفيذ فهو في منصب خلافه من قال لا أسألكم عليه أجرا 
فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الأذهان المفقودون في الأعيان الذين جعلهم الله ظلالا يأوى إليها 
اللهفان ومناهل يردها الظمآن ." )١(‏ 

" لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله لا أحسنه فقال شيخ 
من قريش جالس إلى جنبه يا ابن اخي الزمها فوالله ما رأيت في مجلس أبيك مثل اليوم فقال القاسم والله 
لعن يقطع لساني أحب إلى من أن أتكلم بما لا أعلم 

وذكر أبو عمر عن ابن عيينة وسحنون اجسر الناس على الفتيا أقلهم علما 

وكان مالك بن أنس يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها ان يعرض نفسه على 
الجنة أو النار وكيف يكون خلاصة في الآخرة سئل عن مسألة فقال لا ادري فقيل له إنها مسألة خفيفة 
سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف ألم تسمع قوله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالعلم 
كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وقال كان أصحاب رسول الله عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم 


في مسألة حتى ياخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين غطت 
الخطايا والذثوب قلوينا 


>9/ بدائع الفوائد,‎ )١( 


وقال عبد الرحمن بن مهدي جاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء أياما ما يجيبه فقال يا أبا عبد 
الرحمن إني أويك الخروج وقد طال التردد إليك فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله يا هذا إني إنما 
أتكلم فيما احتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه 

وسئل الشافعي عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب يرحمك الله فقال حتى أدري الفضل في 
سكوتي أو في الجواب 

وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني 

وقال سحنون أشقى الناس من باع آخرته بدنياه وأشقى منه باع آخرته بدنيا غيره فقال تفكرت فيه 
وجدته المفتى يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقته فيقول له لا شيء عليك فيذهب الحانث فيستمتع 
بامراته ورقيقته وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا 

وجاء رجل إلى سحنون يسألة عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام فقال مسألتي أصلحك الله اليوم 


ثلاثة أيام فقال له وما أصنع بمسألتك مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال وأنت أصلحك 
الله لكل معضلة فقال سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لحمى ودمي للنار وما أكثر ما 


لا أعرقف إن صيرت رحوت: أن تنقلب بمسألتك وإن أروت أن تمضى إلى غيري فانض ." (0) 


"فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه فإن محله لا 
تناسبه النعمة المطلقة التامة كما قال تعالى:8 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» الأنفال ؟738-57» فاخبر سبحانه أن محلهم 
غير قابل لنعمته ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها 
وتحققوها. 
ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها 
فأسباب الخذلان منها وفيها وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة فأسباب التوفيق منه 
ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له وخلق الشجر 
هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والزنبور غير 
قابل لذلك وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده وخلق 
الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده وهو الحكيم العليم قال معناه شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق 


)١(‏ بدائع الفوائد» 7/8و 


أبو العباس احمد بن ثيمية رحمه الله. 
]١47[‏ حول قوله تعالى." )١(‏ 

"ص -١١-...فحقيق‏ بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر 
المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه وكيف وهو 
المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى «9ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم في الكتاب» وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه «إيستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله. 
فصل: الرسول أول من بلغ عن الله 
وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيبن عبد الله ورسوله وأمينه على 
وحيه وسفيره بينه وبين عباده فكان يفتي عن الله بوحيه المبين وكان كما قال له أحكم الحاكمين طقل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة 
على فصل الخطاب وهي في وجوب اتتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب وليس لأحد من 
المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول «#يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا». 
فصل: من بلغ بعد الرسول 
ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن أولئك أصحابه صلى الله 
عليه وسلم ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها 
إلى الله وسيلة وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط.." (5) 

"ص -١-...وسيدة‏ نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم وفاطمة بنت 
قيس وهشام بن حكيم بن حزام وأبوه حكيم بن حزام وشرحبيل بن السمط وأم سلمة ودحية بن خليفة الكلبي 
وثابت بن قيس بن الشماس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة وبريدة بن 


)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص//” 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١١/١‏ 


وبلال المؤذن وعروة بن الحارث وسياه بن روح أو روح بن سياه وأبو سعيد بن المعلى والعباس بن عبد 
المطلب وبشر بن أرطاة وصهيب بن سنان وأم أيمن وأم يوسف والغامدية وماعز وأبو عبد الله البصري. 
فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدرى بأي طريق عد معهم 
أبو محمد الغامدية وماعزا ولعله تخيل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استكذان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار وقد أقرا عليها فإن تخيل هذا فما أبعده من 
خيال أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام. 
الصحابة سادة المفعين والعلماء 
وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء. 
قال الليث عن مجاهد: "العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم" وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى 
#ؤويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق قال: "أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم". 
وقال يزيد بن عمير: "لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني إن العلم 
والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول." )١(‏ 

"ص -.7-...علينا إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده العلم ما ليس عند صاحبه وكان ابن عباس 


قل جمعة كله" . 


وقال الأعمش: "كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس فإذا تكلم قلت أفصح الناس فإذا حدث قلت 
أعلم الناس" وقال مجاهد: "كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه النور". 
قال الشعبي: "فق .ره أن ياأخل بالوثيقة في القضاء فليأخد بقول عمر" وقال مجاهد: "إذا اختلف الناس 


في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به". 

وقال: ابن المسيب” "ما أعلم أحنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب" وقال 
أيضا: "كان عبد الله يقول: "لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر 
وشعبه" وقال بعض التابعين: "دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه 
وغلمه". 


١ 4/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


وقال محمد بن جرير: "لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 
وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله". 
وقال الشعبي: "كان عبد الله لا يقنت وقال ولو قنت عمر لقنت عبد الله". 

فصل عثمان بن عفان 

وكان من المفتين عثمان بن عفان قال ابن جرير: "غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون والمبلغون عن عمر 
فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه." )١(‏ 

"ص -75؟-...وكان من الآخذين عنها الذين لا يكدون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم بن 
محمد بن أبي بكر ابن أخيها وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء قال مسروق: "لقد رأيت مشيخة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض" وقال عروة بن الزبير: "ما جالست أحدا قط كان 
أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة". 
فصل في المفتين من التابعين 
ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه قال جعفر بن ربيعة: 
"قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة قال أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد بن المسيب وأما 
أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته" قال عراك: "وأفقههم عندي 
ابن شهاب لأنه جمع علمهم إلى علمه". 
وقال الزهري: "كنت أطلب العلم من ثلاثة سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس وعروة بن الزبير وكان بحرا 
لا تدركه الدلاء وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت" وقال 
الأعمش: 'فقهاء المدينة أربعة سعيد ابن المسيب وعروة وقبيصة وعبد الملك" وقال عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم: "لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص صار الفقه 
في جميع البلدان إلى الموالي فكان فقيه أهل مكة عطاء ابن أبي رباح وفقيه أهل اليمن طاووس وفقيه أهل 
اليمامة يحيى بن أبي كثير وفقيه أهل الكوفة إبراهيم وفقيه أهل البصرة الحسن وفقيه أهل الشام مكحول 
وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني إلا المدينة فإن الله خصها." (") 
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"ص -71-... بقرشي فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع". 


ومضيت قال فالتفت إلى أصحابه فقال لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسره فرفع يديه جدا 
وأشار بيده إلى السماء وكان سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة زوجة أبو هريرة ابنته وكنا إذا رآه قال أسأل 


الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة" ولهذا أكثر عنه من الرواية. 
نصل في إل بالمدينة 
وكان المفتون بالمدينة من التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد وخارجة بن زيد وأبا بكر 
بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان ابن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهؤلاء 
هم الفقهاء وقد نظمهم القائل فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل 
هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه. 
وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان وسالم ونافع وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وعلي بن الحسين 
وبعد هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابناه محمد وعبد الله وعبد الله بن عمر بن عثمان وابنه 
محمد وعبد الله والحسين ابنا محمد ابن الحنفية وجعفر بن محمد بن علي وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر ومحمد ابن المنكدر ومحمد بن شهاب الزهري وجمع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة 
أسفار ضخمة على أبوابي الفقه وخلق سوق هولخ" () 

'ص -74-.. .فصل في المفتين بمكة 
شرفها الله وكان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبيد بن عمير 
وعمرو بن دينار وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن ابن سابط وعكرمة ثم بعدهم أبو الزبير المكي وعبد 
الله بن خالد بن أسيد وعبد الله بن طاووس ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة 
وكان أكثر فتواهم في المناسك وكان يتوقف في الطلاق وبعدهم مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم 
القداح وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثم عبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن محمد الشافعي 
ابن عم محمد وموسى بن أبي الجارود وغيرهم. 
فصل في بالبصرة 
وكان من بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي وكعب ابن سود والحسن البصري وأدرك 
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خمسمائة من الصحابة وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة قال أبو محمد بن حزم وأبو 
الشعثاء جابر ابن زيد ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومسلم بن يسار وأبو العالية 
وحميد بن عبد الرحمن ومطرف بن عبد الله الشخير وزرارة بن أبي أوفى وأبو بردة بن أبي موسى ثم بعدهم 
أيوب السختياني وسليمان التيمي وعبد الله بن عوف ويونس ابن عبيد والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي 
عمران وأشعث بن عبد الملك الحمراني وقتادة وحفص بن سليمان وإياس بن معاوية القاضي وبعدهم سوار 
القاضي وأبو بكر العتكي وعثمان بن سليمان البتي وطلحة ابن إياس القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري 
وأشعث بن جابر بن زيد.." (1) 

"ص -5١-...ثم‏ بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن 
سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن داود الحرشي وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ 
العنبري ومعمر بن راشد والضحاك ابن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري. 
فصل بالكوقة 
وكان من بالكوفة علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة وعمرو بن 
شرحبيل الهمداني ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلماني وشريح بن القاضي وسليمان بن ربيعة 
الباهلي وزيد ابن صوحان وسويد بن غفلة والحارث بن قيس الجعفي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد 
الله بن عتبة بن مسعود القاضي وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن صهيب ومالك بن عامر وعبد الله بن 
سخبرة وزر بن حبيش وخلاس بن عمرو وعمرو بن ميمون الأودي وهمام بن الحارث والحارث بم سويد 
ويزيد بن معاوية النخعي والربيع بن خيثم وعتبة بن فرقد وصلة ابن زفر وشريك بن حنبل وأبو وائل شقيق بن 
سلمة وعبيد بن نضلة وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم 
الناس وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي ولقي عمرو بن 
ميمون الأودي معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود فيصحبه 
ويطلب العلم عنده ففعل ذلك ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود وعبد 


الربحمن بن ابي ليلى وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة وميسرة وزاذاك والضحاك.." 6 
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"ص -7١-...ثم‏ بعدهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والقاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود وأبو بكر بن أبي موسى ومحارب بن دثار والحكم بن عتيبة وجبلة بن سحيم وصحب 
ابن عمر ثم بعدهم حماد بن أبي سليمان وسليمان بن المعتمر وسليمان الأعمش ومسعر بن كدام ثم بعدهم 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله سبرمة وسعيد بن أشوع وشريك القاضي والقاسم بن معن 
وسفيان الثوري وأبو حنفية والحسن بن صالح بن حي ثم بعدهم حفص بن غياث ووكيع بن الجراح وأصحاب 
أبي حنيفة كأبي يوسف القاضي وزفل بن الهذيل وحماد بن أبي حنيفة والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي 
ومحمد بن الحسن قاضي الرقة وعافية القاضي وأسد بن عمرو ونوح بن دراج القاضي وأصحاب سفيان 
الثوري كالأشجعي والمعافي ابن عمران وصاحبي الحسن بن حي الزولي ويحيى بن آدم فصل في المفتين 
لشم 
وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني وشرحبيل بن السمط وعبد الله بن أبي ركريا الخزاعي وقبيصة 


بن ذؤيب الخزاعى وحبان بن أمية وسليمان بن حبيب المحاربى والحارث بن عمير الزبيدي وخالد بن معدان 


وعبد الرحمن بن غنم الأشعري وجبير بن نفير ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير ومكحول وعمر 
بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة وكان عبد الملك بن مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما ولى وحدير بن 


كريب.." (0) 

"ص -710-.. .ثم كان بعدهم يحبى بن حمزة القاضي وأبو عمرو وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
وإسماعيل بن أبي المهاجر وسليمان بن موسى الأموي وسعيد ابن عبد العزيز ثم مخلد بن الحسين والوليد 
بن مسلم والعباس بن يزيد صاحب الأوزاعي وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة وأبو إسحاق الفزاري 
صاحب ابن المبارك فصل في المفعين بمصر ومن المفتين من أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وبكير بن عبد 
الله بن الأشج وبعدهما عمرو بن الحرث وقال ابن وهب: "لو عاش لنا عمرو بن الحرث ما احتجنا معه إلى 
مالك ولا إلى غيره" والليث بن سعدك وعبيد الله بن أبي جعفر وبعدهم أصحاب مالك كعبد الله بن وهب 
وعثمان بن كنانة وأشهب وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل ثم أصحاب الشافعي كالمزني 
والبويطي وابن عبد الحكم ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إلا قوما قليلا لهم اختيارات كمحمد 
بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي مفتو الويروان وكان بالقيروان سحنون بن سعيد وله كثير من 


الاختيار وسعيد بن محمد الحداد مفتو الأندلس وكان بالأندلس ممن له شىء من الاختيار يحيى بن يحيى 
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وعبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد وقاسم بن محمد صاحب الوثائق تحفظ لهم فتاو يسيرة وكذلك 
مسلمة بن عبد العزيز القاضي ومنذر بن سعيد قال: "أبو محمد بن حزم وممن أدركنا من أهل العلم على 
الصفة التي من بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف" مسعود بن سليمان ويوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر.." (1) 

اص جار اح تل في المفتين باليمن 
وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام وهشام ابن يوسف ومحمد بن ثور وسماك 
بن الفضل فصل في المفتين ببغداد وكان بمدينة السلام من خاق كتير ولها بناها البسصور اقل 
إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا فكان من أعيان بها أبو عبيد القاسم بن سلام وكان 
جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا وكان منهم أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي 
وكان قد جالس الشافعي وأخذ عنه وكان أحمد يعظمه ويقول هو في سلاح الثوري إمام أهل السنة وكان 
بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة حتى إن أئمة الحديث 
والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد 
الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر 
من ثلاثين سفرا ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل وجمع الخلال نصوصه في الجامع 
الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة 
لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظون نصوصه 
وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوي الصحابة ومن تأمل فتاواه وفتاوي الصحابة رأي." (5) 

"ص -5"-. . . متكلف" قال ابن سيرين: فأنا لست أحد هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا". 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع فضل العلم: "حدثنا خلف ابن القاسم ثنا يحيى بن الربيع ثنا 
محمد بن حماد المصيصي ثنا إبراهيم بن واقد ثنا المطلب بن زياد قال: حدثني جعفر بن حسين إمامنا 
قال: "رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت ما فعل الله بك يا أبا حنيفة قال: غفر لي فقلت له بالعلم" فقال: ما 
أضر الفتيا على أهلها فقلت: فبم قال بقول الناس في ما لم يعلم الله أنه مني" قال أبو عمر: "وقال سحنون 
يوما إنا لله ما أشقى المفتي والحاكم ثم قال هانذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ 
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به الحقوق أماكنت عن هذا غنيا". 

الفرق بين المفتي والقاضي 

قال أبو عمرو: قال أبو عثمان الحداد: "القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه" يريد المفتي 
لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حض ره من القول والقاضي شأنه الأناة والتنبت ومن 
تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة انتهى. 

وقال غيره: 'المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي لأنه لا يلزم بفتواه وإنما يخبر بها من استفتاه فإن شاء 
قبل قوله وإن شاء تركه وأم القاضي فإنه يلزم بقوله فيشترك هو والمفتي في الأخبار عن الحكم ويتميز القاضي 
بالإلزام والقضاء فهو من هذا الوجه خطره أشد". 

خطر تولي القضاء 

ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيره في المفتي كما رواه أبو داود الطيالسي من 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها القضاة فقالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة 
قط" وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله يرفعه: "ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ 
بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم فورفع رأسه." )١(‏ 

"ص -7"-.. . إلى الله فإن أمره أن يقذفه قذفة في مهوى أربعين خريفا" وفي السنن من حديث ابن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل 
عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار ورجل عرف الحق فجار 
فهو في النار". 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إلا 
من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغب ولا رهب وجعل كتاب الله 
مرآة بين عينيه" وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب 
قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار" وفي سنن البيهقي 
من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله مع القاضي 


ما لم يجر فإذا جار برىء الله منه ولزمه الشيطان" وفيه من حديث حسين المعلم عن الشيباني عن ابن أبي 
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أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله نفسه" وفي 
السئن الأربعة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قعد قاضيا بين المسلمين فقد ذبح 
نفسه بغير سكين" وفي سنن البيهقي من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ويل للأمراء وويل للعرفاء وويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم كانت متعلقة بالثريا 
يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا". 
خطر تولي الإفتاء 
وأما المفتي ففي سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هربرة يقول قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بينا في جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه 
ومن أشار على أخيه بأمر يعلم." )١(‏ 

"خرن -/-.. .الرشد في غيره فقد خانه" فكل خطر على المفتي فهو على القاضي وعليه من زيادة 
الخطر ما يختص به ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى فإن فتواه شريعة عامة تعلق بالمستفتى وغيرة. 
وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله فالمفتي يفتي حكما عام كليا أن 
من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين فقضاؤه 
خاص ملزم وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير. 
تحريم القول على الله بغير علم 
وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة 
العليا منها فقال تعالى #إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ 
بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما 
منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم 
القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وقال تعالى «#ؤولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 
متاع قليل ولهم عذاب أليم» فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم 


71/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


يحرمه: هذا حرام ولما لم يحله: هذا حلال وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال 
وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه.." )١(‏ 

"ما يقوله المفتي إذا اجتهد 
والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه والمفتي يشير حرق 
الله عز وجل وعن دينه فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم ولكن إذا اجتهد واستفرغ 
وسعه في معرفة." (5) 

"ص -غغع-.. .الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد وعفى له عن ما أخطأ به وأثيب على اجتهاده ولكن 
لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: "إن الله حرم كذا وأوجب كذا 
وأباح كذا وإن هذا هو حكم الله" قال ابن وضاح: "ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن 
السائب قال: قال الربيع بن خيثم: "إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله: 
كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه أو يقول: إن الله أحل هذا أو أمر به فيقول الله: كذبت لم أحله ولم عي 
قال أبو عمر: "وقد روى عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه إن نظن 
إلا ظنا وما نحن بمستيقنين". 
ومن ينبغي له أن يفتي وأين يسع قول المفتي "لا أدري"؟ 
أدوات الفتيا: 
قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه 
القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة عالما بالسنن وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها". 
وقال في رواية ابنه عبد الله: "إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل 
العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح".." (2) 


*//١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
454/١ (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ 
45/١ (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ 


"ص -85-...في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له 
أمدا ينتهي إليه فإن بينه أعطيته بحقه وإِن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك هو أبلغ في العذر 
وأجلى للعلماء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق 
بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى من العباد 
السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإيمان ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس 
في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ثن اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق وإياك والغضب و القلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم شك أبو عبيد 
فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته فى الحق ولو 
على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فى نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يقبل من 
العباد إلا ما كان خالصا فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله" 
قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا. 


وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه 
وإلى تأمله والتفقه فيه. 


شرح الخطاب: 

قوله: "القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة" يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما: فرض محكم 
غير منسوخ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه والثاني: أحكام سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهذان النوعان." )١(‏ 

"ص -7/-...هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العلم 
ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة" رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن 
زياد عن عبد الله بن رافع عنه ورواه بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال وما 
العلامة قالوا أعلم بالناس بأنساب العرب وأعلم الناس بعربية وأعلم الناس بشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه 


815/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل علم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة". 

الفهم الصحيح نعمة: 

وقوله: "فافهم إذا أدلى إليك" صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده بل ما 
أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما وبهما يأمن العبد 
طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم ويصير من المنعم عليهم 
الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم 
في كل صلاة وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل 
والهدى والضلال والغي والرشاد ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية ويقطع 
مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. 

تمكن الحاكم بنوعين من الفهم: 

ولا يتمكن ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه 
فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما والنوع الثاني: فهم 
الواجب في الواقع." 00 

"ص -84١١٠-...به‏ كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل وقبل شهادة خزيمة وحده وقبل شهادة 
الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة وقبل خبر تميم 
وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهله ورآه فقبله ورواه عنه ولا فرق بينه وبين الشهادة فإن كلا منهما على 
أمر مستند إلى الحس والمشاهدة فتميم شهد بما رآه وعاينه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه 
وقبل خبره فأي فرق بين أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعاينه يتعلق بمشهود له وعليه وبين أن يخبر 
بما رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه 
بدخول الوقت وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد وهي خبر عن 
حكم شرعي :يعم المستفتي وغيره. 


لا يلزم التعدد في الحكم كلزومه في التحمل:." (") 


95/١ إعلام الم وقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
١51/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


"ص -8.6١-...له‏ باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم 
تجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب 
وذلك قوله تعالى #ؤيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»" ولا تستطل هذا 
الفصل المعترض في المفتي والشاهد والحاكم بل وكل مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس 
وبالله التوفيق. 
فصل." )١(‏ 

"ص -0.١#-...في‏ الصفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر فالجهالة التي في حجه بها 
دون هذا بكثير وقلتم لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها الوسط ومعلوم أن في الوسط من التفاوت ما فيه 
وقلتم: لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد صحت التسمية مع أنه غرر ظاهر إذ تسليم المهر موقوف 
على أمر غير مقدور له وهو رضى زيد ببيعه ففيه من الخطر ما في رد عبدها الآبق وكلاهما أعظم خطرا من 
الحج بها وقلتم لو تزوجها على أن يرعى غنمها مدة صح وليس جهالة حملانها إلى الحج بأعظم من جهالة 
أوقات الرعي ومكانه على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد ونصوصه ولا تعرف منصوصة عنه بل 
نصوصه على خلافها قال في رواية منها فيمن تزوج على عبد من عبيده جاز وإن كانوا عشرة عبيد يعطى 
من أوسطهم فإن تشاحا أقرع بينهما قلت وتستقيم القرعة في هذا قال نعم وقلتم لو خالعها على كفالة ولدها 
عشر سنين صح وإن لم يذكر قدر الطعام واإدام والكسوة فياللعجب أين جهالة هذا من جهالة حملانها 
إلى الحج؟. 
فصل 
وقالت الشافعية: له أن يجبر ابنته البالغة المفعية العالمة بدين الله التي تفتي في الحلال والحرام على نكاحها 
بمن هي أكره الناس له وأشد الناس عنه نفرة بغير رضاها حتى لو عينت كفوا شابا جميلا دينا تحبه وعين 
كفوا شيخا مشوها دميما كان العبرة بتعيينه دونها فتركوا محض القياس والمصلحة ومقصود النكاح من الود 
والرحمة وحسن المعاشرة وقالوا لو أراد أن يبيع لها حبلا أو عود أراك من مالها لم يصح إلا برضاها وله أن 
يرقها مدة العمر عند من هي أكره شيء فيه بغير رضاها قالوا وكما خرجتم عن محض القياس خرجتم عن 
صريح." (5) 


51١7/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )1١( 
"17/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


"ص -ه١-..‏ .وترك النكاح الذي يشغلهم تقربا إلى الله بتركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 
ما قال وأخبر أنه من رغب عن سنته فليس منه وهذا في غاية الظهور فكيف يحل الإلزام بترك شيء قد أخبر 
به النبي صلى الله عليه وسلم أن من رغب عنه فليس منه هذا مما لا تحتمله الشريعة بوجه. 
شروط الواقفين تعرض على كتاب الله: 
فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه وعلى شرطه فما وافق 
كتابه وشرطه فهو صحيح وما خالفه كان شرطا باطلا مردودا ولو كان مائة شرط وليس ذلك بأعظم من رد 
حكم الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله ومن ورد فتوى المفتي وقد نص الله سبحانه على رد وصية 
الجانف في وصيته والآثم فيها مع أن الوصية تصح في غير قربة وهي أوسع من الوقف وقد صرح صاحب 
الشرع برد كل عمل ليس عليه أمره فهذا الشرط مردود بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد 
أن يقبله ويعتبره ويصححه. 
ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله لمن قام بها وإن لم تكن قربى ولا للواقفين فيها 
غرض صحيح وإنما غرضهم ما يقربهم إلى الله بها ولا يوجبون الوفاء بالشروط التى انما بذلت المرأة بضعها 
للزواج بشرط وفائه ولها فيها أصح غرض ومقصود وهي أحق من كل شرط يجب الوفاء به بنص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهل هذا إلا خروج عن محض القياس والسنة. 
معنى قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: 
ثم من العجب العجاب قول من يقول إن شروط الواقف كنصوص الشارع ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول 
ونعتذر مما جاء به قائله ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا وإن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل 
كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة وتخصيص عامها بخاصها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار 
مفهومها كما يعتبر منطوقها وأما أن تكون." )١(‏ 

"ص -99-...لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله فقط وهذا السؤال كذب على الشارع فإنه لم يأت عنه 
حرف واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبد بل ردوها ولو كان عالما مفتيا فقيها من أولياء الله ومن أصدق 
الناس لهجة بل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد 
فيما تقبل فيه شهادة الحر فإنه من رجال المؤمنين فيدخل في قوله تعالى للإواستشهدوا شهيدين من رجالكم 
كما دخل في قوله تعالى #إما كان محمد أبا أحد من رجالكم» وهو عدل بالنص والإجماع فيدخل في 


87017//1١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


قوله تعالى إوأشهدوا ذوي عدل منكم» كما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من 
كل حلف عدوله" ويدخل في قوله #إوأقيموا الشهادة لله وفي قوله «ؤولا تكتموا الشهادة» وفي قوله هيا 
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الآية كما دخل في جميع ما فها من الأوامر ويدخل في 
قوله صلى الله عليه وسلم: "ف إن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" وقال أنس بن مالك: "ما علمت أحدا 
رد شهادة العبد" رواه الإمام أحمد عنه وهذا أصح من غالب الإجماعات التى يدعيها المتأخرون فالشهادة 
على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة بلا علم ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبدا وإنما أمر 
بالتثبت فى شهادة الفاسق. 
فصل: صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل 
وأما إيجاب الشارع الصدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف في هذه المسألة للاختلاف في 
الحديث الوارد فيها وفى الباب حديثان أحدهما: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: لين 
في الإبل العوامل صدقة" رواه الدارقطني من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو والثاني: حديث علي بن 
أبي طالب مرفوعا: "ليس في البقر العوامل شيء" رواه أبو داود ثنا النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة وعن الحارث عن علي." )١(‏ 

"ص -75١1-...وأوصى‏ بعض العلماء لولى أمر فقال: إياك والغلق والضجر فإن صاحب الغلق لا 
يقدم عليه صاحب حق وصاحب الضجر لا يصبر على حق. 
التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه: 
والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه وجعل الرضا بتنفيذه في موضع الغضب والصبر في 
موضع القلق والضجر والتحلى به واحتساب ثوابه في موضع التأذي فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من 
لوازم الطبيعة البشرية وضعفها فما لم يصادفه هذا الدواء فلا سبيل إلى زواله هذا مع ما في التنكر للخصوم 
من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر ولا سيما أن 
يتنكر لإحد الخصمين دون الآخر فإن ذلك الداء العضال. 
العبودية نوعان عامة وخاصة: 
وقوله: "فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذخر" هذا عبودية الحكام وولاة 
الأمر التي تراد منهم ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مردبته سوى العبودية العامة التي سوى بين 


١١١/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


عباده فيها فعلى العالم من عبوديته نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على الجاهل وعليه 
من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره وعلى الحاكم من عبوديه إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو 
عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي وعلى الغني من عبوديه أداء الحقوق التي في 
ماله ما ليس على الفقير وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 

وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقالت له امرأة: هذا 
واجب قد وضع عنا فقال: هبي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان فلم يوضع عنكن سلاح القلب 
فقالت: صدقت جزاك الله خيرا. 

وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا 
والانقطاع وعطلوا هذه العبودي ات فلم يحدثوا. " 00 

"ص -94١-...عن‏ أبي بغري قال# "قال سلهان» "كيش أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن 
للقرآن منار كمنار الطريق فلا يخفى على أحد فما عرفتم منه فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله وأما دنيا 
تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم". 
قال أبو عمر: "وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير". 
قال أبو عمر: "وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه". 
وقال غير أبي عمر: "كما أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة فالمفتون ثلاثة ولا فرق بينهما 
إلا في كون القاضي يلزم بما أفتى به أوالمفتي لا يازم به". 
وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
أنه كان يقول: "اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك" قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمعة 
فحدثني عن أبي الزناد عن أبي الأحوص عن أبي مسعود قال: "كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى 
إلى العام تبات معد يكير وهو كر النسدقب ذينه ارجا 
وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري: ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد 


الله عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: "إن حديثكم شر 
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الحديث إن كلامكم شر الكلام فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل قال فلان وقال فلان ويترك كتاب الله من 
كان منكم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس" فهذا قول عمر لأفضل قرن على وجه الأرض فكيف لو 
أدرك ما أصبحنا فيه من ترك." )١(‏ 

"ص -07١-...أهله‏ غصبتموه فاخبرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه وبرهان دلكم عليه 
فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل وكنتم به عن التقليد بمعزل أم سلكتم سبيله اتفاقا وتخمينا من غير دليل 
وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم والرجوع 
إلى مذهب الحجة منه لازم ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم لسنا من أهل هذه السبيل وإن خاطبناكم 
بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من الدليل. 
والعجب أن كل طائفة من الطوائف وكل أمة من الأمم تدعى أنها على حق حاشا فرقة التقليد فإنهم لا 
يدعون ذلك ولو ادعوه لكانوا مبطلين فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل 
قادهم إليه وبرهان دلهم عليه وإنما سبيلهم محض التقليد والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ولا الحالي من 
العاطل. 
وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم وقالوا ذحن على مذاهبهم وقد دانوا 
بخلافهم في أصول المذهب الذي بنوا عليه فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه فخالفوهم في ذلك كله وقالوا نحن من أتباعهم تلك أمانيهم وما أتباعهم إلا 
من سلك سبيلهم واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم. 
وأعجب من هذا أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه وأنه لا يحل القول به في دين الله ولو 
اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته ومنهم من صحح التولية وأبطل 
الشرط وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الغاتى واللمقلك لذ علم اله بيضبكة الول 
وفساده إذ طريق ذلك مسدودة عليه ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله ويترك له 
كل ما خالقه عو" 007 

"ص -85؟-...يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين فإن كان قول من 
قلده أولا هو الحق لا سواه فقد جوزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه وهذا محال وإن كان الثاني هو 
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الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف الحق وإن قلتم القولان المتضادان المتناقضان حق فهو أشد 
حالة ولا بد لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة. 

الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال للمقلد بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته دون من لا تقلده فإن 
قال: "عرفته بالدليل" فليس بمقلد وإن قال: "عرفته تقليدا له فإنه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه ودينه 
وحسن ثناء الأمة عليه يمنعه أن يقول غير الحق" قيل له: أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ فإن قال 
بعصمته أبطل وإن جوز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمنك أن يكون قد أخطأ فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره 
فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجور قيل: أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب 
الأجر بل قد فرطت في الاتباع الواجب فأنت إذا مأزور فإن قال: كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه 
عليه ويذم المستفتي على قبوله منه وهل يعقل هذا؟ قيل له: المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفته الحق 
مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور 
أيضا وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عبارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به فما وافق 
قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب وإن قال وهو 
الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري أعلي صواب هو أم لا فالعهدة على القائل وأنا حاك لأقواله قيل له فهل 
تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به فوالله إن للحكام والمفتين 
لموقفا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به وأما من عداهما فبريعلم عند انكشاف 
الحال أنه لو يكن على شي" 00 

"ص -754-.. . يوضحه الوجه الرابع والثلاثون: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم فإن الله سبحانه أمر 
بسؤال أهل الذكر والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله #إواذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة» فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه وأمر من لا علم عنده أن يسأل 
أهله وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به فإذا 
أخبروه به لم يسعه غير اتباعه وهذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال 
فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو سنه لا يسألهم 
عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصا عائشة عن فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بيته وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم فقط وكذلك أئمة الفقه كما قال 
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الشافعي رأحمد: "يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه 
شاميا كان أو كوفيا أو بصريا" ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به 
وحده ويخالف له ما سواه. 

اليجه الخامس والقلاتوة» أن الب نضباى" الله عليه وسلم إثما أرشك المستفتين كصاحب الشجة بالسؤال 
عن حكمه وسنته فقال: "قتلوه قتلهم الله" فدعا عليهم لما أفتوا بغير علم وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد 
فإنه ليس علما باتفاق الناس فإن ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فهو حرام وذلك أحد 
أدلة التحريم فما احتج المقلدون به هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق وكذلك سؤال أبي العسيف 
الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل العلم فإنهم لما أخبروه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر الزاني 
أقره على ذلك ولم ينكره فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم.." )١(‏ 

"ص -45 ؟-.. . الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح "أن اقض بما في كتاب 
الله فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله فإن لم يكن في سنة رسول الله فبما قضى به 
الصالحون" فهذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد فإنه أمره أن يقدم الحكم بالكتاب على كل 
ما سواه فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها فإن لم يجده في السنة قضى بما 
قضى الصحابة ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك أو قريبا من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة 
حدث أحد منهم نفسه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدها في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة والله يشهد 
عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلدوه وإن استبان لهم 
في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة خلاف ذرك لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه 
فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها لقولهم وهذاكان سير السلف المستقيم وهديهم القويم. 
فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير وقالوا إذا ثرلت التازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن 
ينظر أولا: هل فيها اختلاف أم لا فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة بل يفتي ويقضي 
فيها بالإجماع وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به وهذا خللاف 
ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى 
فإنه مقدور مأمور فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس 
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في شرق الأرض وغربها على الحكم وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم 
الإسلام فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إنيه." )١(‏ 

"ص -48 7-.. . وقال في رواية 7 الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. 
ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة 
قال الشافعي: "الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة" وقال في كتاب اختلافه مع مالك: "والعلم 
طبقات الأولى: الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة الثالثة: أن يقول الصحابي 
فلا يعلم له مخالف من الصحابة الرابعة: اختلاف الصحابة والخامسة: القياس" فقدم النظر في الكتاب 
والسنة على الإجماع ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابا ولا سنة وهذا هو الحق. 
وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ وما صحت به 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا 
عليه فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين فإذا لم يوجد عن التابعين 
فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي 
والحسن بن صالح ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد 
الله بن إدريس ويحيى بن آدم وابن عيينة ووكيع بن الجراح ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن 
هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم ابن سلام انتهى. 
فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم 
إنما يصار إليه عند عدم الماء فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم والماء بين أظهرهم أسهل من 
ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت بالمفتي. ' 00 

"ص -١75-...عنها‏ إلى قوله وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبي رضي الله عنه مع سائر الصحابة 
على هذه الوصية وهي مبطلة للتقليد قطعا وبالله التوفيق ثم نقول: هل وكلتم ما اشتبه عليكم من المسائل 
إلى عالمها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هم أعلم الأمة وأفضلها أم تركتم أقوالهم وعدلتم 
عنها فإن كل من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم. 


777/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
707//7 (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ 


الوجه السادس والخمسون: قولكم: "كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم 
وهذا تقليد من المستفتين لهم" وجوابه أن فتواهم إنما كانت تبليغا عن الله ورسوله وكانوا بمنزلة المخبرين 
فقط لم تكن فتواهم تقليدا لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم ولا 
يفتون بغير النصوص ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم فيقولون: أمر 
بكذا وفعل كذا ونهى عن كذا هكذا كانت فتواهم فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم ولا فرق 
بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها والله ورسوله وسائر أهل 
العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموا إلا بما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه وهؤلاء بواسطة 
وهؤلاء بغير واسطة ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ما حرمه ويستبيح ما 
أباحه وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أفتى بغير السنة منهم كما أنكر على أبي السنابل وكذبه 
وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر وأنكر عن من أفتى باغتسال الجريح حتى مات وأنكر على من أفتى 
بغير علم كمن يفتي بما لا يعلم صحته وأخبر أن إثم المستفتى عليه فإفتاء الصحابة في حياته نوعان: 
أحدهما: كان يبلغه ويقرهم عليه فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم الثاني: ما كانوا يفتون به مبلغين له عن 
نبيهم فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلدون.." )١(‏ 

"ص -5ه؟-...تقليد الكفار والفساق في الدين كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة فدعوا هذه 
الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين الحق والباطل لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على 
تحكيم كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهما وأن ندور مع الحق حيث كان ولا 
نتحيز إلى شخص معين غير الرسول نقبل قوله كله ونرد قول من خالفه كله وإلا فاشهدوا بأنا أول منكر 
لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى خلافها والله المستعان. 
الوجه الثاني والستون: قولكم: "لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد 
وتعطلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا" فجوابه من وجوه: 
أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت 
50 لأنا لم نكن ندري من نقلد من المفعين والفقهاء وهم عدد فوق المئتين ولا يدري عددهم في 
الحقيقة إلا الله فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله 
وبلغ ما بلغ الليل فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب 


5/1/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


الشيء وإسقاطه كعا إن كلفنا بتقليد كل عالم وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن 
والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد ومعرفة ذلك مشقة على 
العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واختيارنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا وهو عين المحال فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى 
من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله 
وأمينه على وحيه وحجته على خلقه ولم يحعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا.." )١(‏ 

"ص -894-.. . الفاتحة ونظائر ذلك كيف وقدماؤهم الذين نقلوا العلم الصحيح الثابت الذي كأنه 
رأي عين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلاف ذلك فكيف يقال إن تركه عمل مستمر من عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن هذا من المحال بل نقلهم للصاع والمد الوقوف والأخاير وترك 
زكاة الخضروات حق ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تخالفه البتة ولهذا رجع أبو يوسف 
إلى ذلك كله بحضرة الرشيد لما ناظره مالك وتبين له الحق فلا يلحق بهذا عملهم من طريق الاجتهاد 
ويجعل ذلك نقلا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك له السنن الثابتة فهذا لون وذلك لون 
وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر الصواب. 
ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من 
المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء فإذا أفتى المفدون نفذه الوالي 
وعمل به المحتسب وصار عملا فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنئن لا عمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة فلا يخلط أحدهما بالآخر فنحن لهذا العمل أشد تحكيما 
وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشد تركا وبالله التوفيق. 
وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب ينفذ فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا 
وتنفيذ هذا كما يطرد العمل في بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه ولا يجوزن العمل هناك 
بقول غيره من أئمة الإسلام فلو عمل به أحد لاشتد نكيرهم عليه وكذلك كل بلد أو إقليم لم يظهر فيه إلا 
مذهب أبي حنيفة فإن العمل المستمر عندهم على قوله وكل طائفة اطرد عندهم عمل من وصل إليهم قوله 
ومذهبه ولم يألفوا غيره ولا فرق في هذا." (") 


7/8/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
4515/17 (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ 


"ص -59-.. . يقودك اختيارا إليه وإنما اشرنا إلى المسألتين إشارة تطلع العالم على ما وراءها وبالله 
التوفيق 
فصل: منع التحليل بما هو أخف منه ضررا 
نقد تبين لك أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليل أفتى بها المفتي وقد قال بها بعض أهل العلم فهي 
خير من التحليل حتى لو أفتى المفتي بحلها بمجرد العقد من غير وطء لكان أعذر عند الله من أصحاب 
التحليل وإن اشترك كل منهما في مخالفة النص فإن النصوص المانعة من التحليل المصرحة بلعن فاعله كثيرة 
جدا والصحابة والسلف مجمعون عليها والنصوص المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغها وقد اختلف فيها 
التابعون فمخالفتها أسهل من مخالفة أحاديث التحليل والحق موافقة جميع النصوص وأن لا يترك منها 
شيء وتأمل كيف كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق من كون 
الثلاث واحدة والتحليل ممنوع منه ثم صار في بقية خلافة عمر الثلاث ثلاث والتحليل مم نوع منه وعمر 
من أشد الصحابة فيه وكلهم على مثل قوله فيه ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيرا مشهورا والثلاث ثلاثا 
وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر من وجهين أحدهما أن أكثرهم لا يعلم 
أن جمع الثلاث حرام لا سيما وكثير من الفقهاء لا يرى تحريمه فكيف يعاقب من لم يرتكب محرما عند 
نفسه 
الثاني أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدودا على عهد الصحابة والعقوبة إذا 
تضمنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه كان تركها أحب إلى الله ورسوله ولو فرضنا أن التحليل مما 
أباحته الشريعة ومعاذ الله لكان المنع منه إذا وصل الى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سد 
الذرائع وتعين على المفتين والقضاة المنع منه جملة وإن فرض أن." )١(‏ 

"ص -١ه-...لا‏ أعلم عليهما فاحشة فالحق المقطوع به أنهما لا يعتقان بذلك لا في الحكم ولا 
فيما بينه وبين الله تعالى فإنه لم يرد ذلك قطعا واللفظ مع القرائن المذكورة ليس صريحا في العتق ولا ظاهرا 
فيه ولا محتملا له فإخراج عبده أو أمته عن ملكه بذلك غير جائز ومن ذلك ما اخبرني به بعض أصحابنا 
انه قال لامرأته إن أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق فتهيأت للخروج إلى الحمام فقال لها 
اخرجي وابصري فاستفتى بعض الناس فأفتوه بأنها قد طلقت منه فقال للمفتي بأي شيء أوقعت على 
الطلاق قال بقولك لها أخرجي فقال إني لم أقل لها ذلك إذنا وإنما قلته تهديدا أي إنك لا يمكنك الخروج 


50/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


وهذا كقوله تعالى: #إاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصيره فهل هذا إذن لهم أن يعملوا ما شاءوا فقال لا 
أدري أنت لفظت بالإذن فقال له ما أردت الإذن فلم يفقه المفتي هذا وغلظ حجابه عن إدراكه وفرق بينه 


وبين امرأته بما لم يأذن به الله ورسوله ولا أحد من أئمة الإسلام وليت شعري هل يقول هذا المفتى إن قوله 
تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذن له في الكفر وهؤلاء أبعد الناس عن الفهم عن الله ورسوله 
وعن المطلقين مقاصدهم ومن هذا اذا قال العبد لسيده وقد استعمله في عمل يشق عليه أعتقني من هذا 
العمل فقال أعتقتك ولم ينو إزالة ملكه عنه لم يعتق بذلك وكذلك إذا قال عن امرأته هذه أختي ونوى أختى 
في الدين لم تحرم بذلك ولم يكن مظاهرا والصريح لم يكن موجبا لحكمه لذاته وإنما أوجبه لأنا نستدل 
على قصد المتكلم به لمعناه لجريان اللفظ على لسانه اختيارا فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز ان 
يلزم بما لم يرده ولا التزمه ولا خطر بباله بل إلزامه بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف والله سبحانه 
وتعالى رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها لما لم يقصد معناها ولا نواها فكذلك المتكلم 
بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها لا يلزمه شيء من ذلك لعدم نيته." )١(‏ 

"ص -1/8-. . . العوائد وهذا مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه وان وقع الخلاف في تحقيقه هل 
وجد ام لا قالوا وعلى هذا فليس في عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين فلا تكاد تجد أحدا يحلف 
به فلا تسوغ الفتيا بإلزامه قالوا وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوي في طول الأيام فمهما تجدد في العرف فاعتبره 
ومهما سقط فألغه ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك 
يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في 
كتبك قالوا فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء 
المسلمين والسلف الماضين قالوا وعلى هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات 
فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية وقد تصير الكناية صريحا تستغنى عن النية قالوا وعلى هذه القاعدة 
فاذا قال ايمان البيعة تلزم ني خرج ما يلزمه على ذلك وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة 
إذا لم يكن له نية فأي شيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس 
بحيث صار عرفا متبادرا إلى الذهن من غير قرينة حملت يمينه عليه فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت نيته 
أو بساط يمينه فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه انتهى 


وهذا محض الفقه ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 


77/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


واحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم 
على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم بل هذا 
الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل اضر ما على أديان الئاس وابدانهم والله المستعان 
آراء أخر في الحلف بالأيمان اللازمة: 
ولم يكن الحلف بالايمان معتادا على عهد السلف الطيب بل هي." )١(‏ 

"ص -78١-...فيما‏ بينه وبين الله فلم يقض عليه بما أظهر من لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده 
كان خلافف ذلك 
وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل في حكم الدنيا استعمال الدلالة التي لا يوجد أقوى منها يعني 
دلالة الشبه فإنما أبطلها بدلالة أقوى منها وهي اللعان كما أبطلها مع قيام دلالة الفراش واعتبرها حيث لم 
يعارضها مثلها ولا أقوى منها في إلحاق الولد بالقافة وهي دلالة الشبه فأين في هذا إلغاء الدلالات والقرائن 
مطلقا 
أحكام الدنيا تجري على الاسباب: 
وأما قوله: إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها وهي خبر الله تعالى عنهم 
وشهادته عليهم 
فجوابه ان الله تعالى لم يجر أحكام الدنيا على علمه في عباده وإنما أجراها على الاسباب التي نصبها أدلة 
عليها وإِن علم سبحانه ونعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطنون وإذا أطلع الله رسوله على 
ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الاسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين 
حكمه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم وهذا 
كما اجرى حكمه على المتلاعنين ظاهرا ثم أطلع رسوله والمؤمنين على حال المرأة بشبه الولد لمن رميت 
به وكما قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار 
وقد يطلعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم وأما الذي قال: يا رسول 
الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فليس فيه ما يدل على القذف لا صريحا ولا كناية وإنما أخبره بالواقع 
مستفتيا عن حكم هذا الولد أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه ام ينفيه فأفتاه النبي." (5) 


94/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
١ 55/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


"ص ..-١17-‏ .من هذه الجهة والاشتراط الظاهر اشد فسادا منه من جهة اعلان المحرم واظهاره 
ومما يدل على التحريم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها 
واجماعهم حجة قاطعة بل هي من أقوى الحجج وآكدها ومن جعلهم بينه وبين الله فقد استوثق لدينه 
بيان المقدمة الاولى أن عمر بن الخطاب خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا 
أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما واقره سائر الصحابة على ذلك وافتى عثمان وعلي وابن عباس وابن 
عمر ان المرأة لا تحل بنكاح التحليل وقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم كأبي وابن مسعود وعبدالله ابن 
سلام وابن عمر وابن عباس انهم نهوا المقرض عن قبول هدية المقترض وجعلوا قبولها ربا وقد تقدم عن 
عائشة وابن عباس وانس تحريم مسألة العينة والتغليظ فيها وأفتى عمر وعثمان وعلي وابي بن كعب وغيرهم 
من الصحابة ان المبتوتة في مرض الموت ترث ووافقهم سائر المهاجرين والانصار من اهل بدر وبيعة الرضوان 
ومن عداهم 
وهذه وقائع متعددة لاشخاص متعددة في أزمان متعددة والعادة توجب اشتهارها وظهورها بينهم لا سيما 
وهؤلاء اعيان المفتين من الصحابة الذين كانت تضبط اقوالهم وتنهي إليهم فتاويهم والناس عنق واحد إليهم 
متلقون لفتاويهم ومع هذا فلم يحفظ عن احد منهم الانكار ولا إباحة الحيل مع تباعد الاوقات وزوال اسباب 
السكوت واذا كان هذا قولهم في التحليل والعينة وهدية المقترض إلى المقرض فماذا يقولون في التحيل 
لاسقاط حقوق المسلمين بل لاسقاط حقوق رب العالمين واخراج الابضاع والاموال عن ملك اربابها 
وتصحيح العقود الفاسدة والتلاعب بالدين وقد صانهم الله تعالى ان يروا في وقتهم من يفعل ذلك أو يفتى 
به كما صانهم عن رؤية الجهمية والمعتزلة والحلولية والاتحادية." )١(‏ 

"ص ...-١78-‏ الفضيل تعرف الرجل قال: نعم قال: ارجع اليه فاستثبته فإنى احسبه شيطانا شبه 
لك في صورة إنسان" 
وإنما قال: هؤلاء الائمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لان فيها الاحتيال على تأخير صوم رمضان 
وإسقاط فرائض الله تعالى من الحج والركاة واسقاط حقوق المسلمين واستحلال ما حرم الله من الربا والزنا 
واخذ اموال الناس وسفك دمائهم وفسخ العقود اللازمة والكذب وشهادة الزور واباحة الكفر وهذه الحيل 
دائرة بين الكفر والفسوق ولا يجوز ان تنسب هذه الحيل إلى احد من الائمة ومن نسبها إلى احد منهم 
فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الاسلام وإِن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام 


٠١ 5/9 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده ولكن هذا امر غير الاذن فيها واباحتها وتعليمها فإن إباحتها 
شيء ونفوذها إذا فعلت شيء ولا يازم من كون الفقيه والمفتي لا يبطلها ان يبيحها وبأذن فيها وكثير من 
العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلها ولكن الذي ندين الله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذها ومقابلة 
اربابها بنقيض مقصودهم موافقة لشرع الله تعالى وحكمته وقدرته 

والمقصود ان هذه الحيل لا تجوز ان تسب إلى امام فإن ذلك قدح في إمامته وذلك يتضمن القدح في 
الامة حيث ائتمنت بمن لا يصلح للإمامة وهذا غير جائز ولو فرض انه حكى عن واحد من الائمة بعض 
هذه الحيل المجمع على تحريمها فإما ان تكون الحكاية باطلة أو يكون الحاكي لم يضبط لفظه فاشتبه 
عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بعد ما بينهما ولو فرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد ان يكون قد 
رجع عن ذلك وان لم يحمل الامر على ذلك لزم القدح في الامام وفي جماعة المسلمين المؤتمين به 
وكلاهما غير جائز ولا خلاف بين الامة أنه لا يجوز الاذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الاغراض إلا 
المكره إذا اطمأن قلبه بالايمان." )١(‏ 

"ص -ه ١١-...استدل‏ بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة 
وغيره من الائمة زهاء أربعين دليلا وصار الى ربه وهو مقيم عليها داع اليها مباهل لمنازعيه باذل نفسه وعرضه 
وأوقاته لمستفتيه فكان يفتى في الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا فعطلت لفتاواه 
مصانع التحليل وهدمت صوامه وبيعه وكسدت سوقه وتقشعت سحائب اللعنه عن المحللين والمحلل لهم 
من المطلقين وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والاثار السلفية وانتتشرت مذاهب الصحابة والتابعين 
وغيرهم من أئمة الاسلام للطالبين وخرج من حبس تقليد المذهب المعين به من كرمت عليه نفسه من 
المستبصرين فقامت قيامه اعدائه وحساده ومن لا يتجاوز ذكر اكثرهم باب داره أومحلته وهجنوا ما ذهب 
اليه بحسب المستجيبين لهم غاية التهجين فمن استخفوه من الطغام واشباه الانعام قالوا هذا قد رفع الطلاق 
بين المسلمين وكثر أولاد الزنا في العالمين ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا هذا قد أبطل الطلاق 
المعلق بالشرط وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة هذا قد حل بيعة السلطان من اعناق الحالفين ونسوا 
انهم هم الذين حلوها بخلع اليمين وأما هو فصرح في كتبه ان ايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين فلا يحل 
لمسلم حل بيعه السلطان بفتوى احد من المفتين ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة 
احكم الحاكمين ولعمر الله لقد منى من هذا بما منى به من سلف من الائمة المرضيين فما اشبه الليلة 


؟١٠١/* إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


بالبارحة للناظرين فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه الى ضربه بأن قالوا للسلطان إنه يحل عليك أيمان البيعة 
بفتواه ان يمين المكره لا تنعقد وهم يحلفون مكرهين غير طائعين فمنعه السلطان فلم يمتنع لما اخذه الله 
من الميئاق على من آتاه الله علما ان يبينه للمسترشدين ثم تلاه على اثره محمد بن ادريس الشافعي فوشى 
به اعداؤه الى انرشيد. انه ييحل." 02) 

"ص -١75١-...ايضا‏ تعلق اضعف من الذي قبله فإن تظاهر الادلة وتعاضدها وتناصرها من عادة 
اهل العلم قديما وحديثا ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على ان ما ذكروه قبله ليس بدليل 
وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه فقال 
المحدثات من الامور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أوسنة أوإجماعا أوأثرا فهذه البدعة الضلالة 
والربيع إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق 
كونه حجة وقال البيهقي في كتاب مدخل السنن له باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا قال الشافعي أقاويل 
الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أوالإجماع إذا كان أصح في القياس وإذا قال 
الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا 
ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أووجد معه قياس قال البيقهي وقال في كتاب 
اختلافه مع مالك ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه فإن لم يكن 
ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أوواحد منهم ثم كان قول الائمة ابي بكر وعمر وعثمان اذا صرنا الى التقليد 
احب الينا وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول 
الذي معه الدلالة لان قول الامام مشهور بانه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان اشهر ممن يفتي الرجل 
أوالنفر وقد يأخذ بفتياه ويدعها واكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعتني العامة بما 
قالوا عنايتهم بما قال الامام وقد وجدنا الأثمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما ارادوا ان 
يقولوا فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون عن ان يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم فإذا لم 
يوجد عن الائمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الامانة اخذنا بقولهم." (5) 

"ص ..-١57-‏ . الثانية الاجماع فيما ليس كتابا ولا سنة الثالثة ان يقول صحابي فلا يعلم له مخالف 
من الصحابة الرابعة اختلاف الصحابة الخامسة القياس هذا كله كلامه 5 الجديد" 


١١/84 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
١75/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


قال البييهقي بعد ان ذكر هذا وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم قال: "وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل امر استدرك به علم وآراؤهم لنا احمد واولى بنا من راينا ومن ادركنا ممن 
نرضى أوحكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة الى قولهم إن اجتمعوا أوقول بعضهم إن تفرقوا 
وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم" 

قال: "وإذا قال الرجلان منهم فى شئ قولين نظرت فإن كان قول احدهما اشبه بالكتاب والسنة أخذت به 
لان معه شيئا قويا فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الائمة ابي بكر وعمر 
وعثمان أرجح عندنا من واحد لو خالفهم غير إمام" 

قال البيهقى: وقال في موضع آخر: "فإن لم يكن على ارقول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول ابي بكر 
من ذلك وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا الى الاكثر فإن تكافئوا نظرنا احسن أقاويلهم مخرجا عندنا وإن وجد 
للمفتين في زماننا أو قبله إجماعا في شيء تبعناه فإذا نزلت نازله لم نجد فيها واحدة من هذه الامور فليس 
إلا اجتهاد الرأي" 

فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضى عنه بنصه ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل كلامه في الجديد 
مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه وقد قال في الجديد في قتل الراهب إنه القياس عنده ولكن أتركه 
لقول ابي بكر الصديق رضى الله عنه فقد أخبرنا انه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب فكيف 
يترك موجب الدليل لغير دليل وقال في الضلع بعير قلته تقليدا لعمر وقال في موضع آخر قلته تقليدا لعثمان 
وقال في الفرائض هذا مذهب تلقين١اه." )١(‏ 

على ذلك وان يستحق الرضوان ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم 
الرضوان إلا ان يكون عاميا فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ 

فإن قيل اتباعهم هو ان يقول ما قالوا بالدليل وهو سلوك سبيل الاجتهاد لانهم إنما قالوا بالاجتهاد والدليل 
بإحسان أوبغير إحسان وايضا فيجوز أن يراد به اتباعه فى اصول الدين وقوله بإحسان أي بالتزام الفرائض 
واجتناب المحارم ويكون المقصود ان السابقين قد وجب لهم الرضوان وإن أساءوا لقوله صلى الله عليه 


١57/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


وسلم: "وما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" وأيضا فالثناء على 
من اتبعهم كلهم وذلك اتباعهم فيما اجمعوا عليه وايضا فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه وإنما يدل 
على جواز تقليدهم وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماء أوتقليد الاعلم 
كقول طائفة اخرى اما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الاية ما يقتضيه 

فالجواب من وجوه: 

أحدها أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوده احدها ان الاتباع المأمور به في القران كقوله فاتبعوني يحببكم 
الله واتبعوه لعلكم تهتدون ويتبع غير سبيل المؤمنين ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع 
الاستغناء عن القائل الثاني انه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والجهاد لم يكن فرق بين السابقين وبين 
موافقته فيه الثالث أنه إما ان تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أولا تجوز فإن لم تجز فهو المطلوب 
وإن جازت مخالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم واتبعوا في." )١(‏ 

"ص -ه؛ ١-...الوجه‏ الثامن والثلاثون: ما ثبت في الصحيح من حديث أبى سعيد الخدري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: "إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند 
الله فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
رجل خير فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا به" وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إن أمن الناس ينا في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر" ومن المعلوم 
أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الصحابة معه وظفر فلان 
وفلان من المتأخرين بهذا من أمحل المحال ومن لم يجعل قوله حجة يجوز ذلك بل يحكم بوقوعه والله 
المستعان 
الوجه التاسع والثلاثون ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ما قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر قال: "ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر أبا بكر أن يؤم الناس قالوا: بلى فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر 
ونحن نقول لجميع المفتين أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها 


١١9/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


ولا سيما من قال من زعمائكم إنه يجب تقليد من قلدناه ديننا ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق رضى الله 
عنه اللهم إنا نشهدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك ونعوذ بك أن نطيب به نفسا" 

الوجه الأربعون ما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فقيل لي اشرب فشربت منه حتى إني لأرى الرى 
يجري في أظفاري ثم." (1) 

"ص 8ه ...-١‏ باحتمال أدناهما وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص الكعبة وإعادتها 
على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه وكذلك إن 
كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسكئول إن يكون فتنة له أمسك عن جوابه قال 
ابن عباس رضى الله عنه لرجل سأله عن تفسير آية وما يؤمنك أني لو أخبرتك يتفسيرها كفرت به أي جحدته 
وأنكرته وكفرت به ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله 
يجوز للمفتي أن يعدل عن السؤال إلى ما هو أنفع: 
الفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو انفع له منه ولا سيما 
إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه وذلك من كمال علم المفتى وفقهه ونصحه وقد قال تعالى: «ؤويسألونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير 
فإن الله به عليم» فسألوه عن المنفق فأجابهم بذكر المصرف إذ هو أهم مما سألوه عنه ونبههم عليه بالسياق 
مع ذكره لهم في موضع آخر وهو قوله تعالى: #لرقل العفو وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه 
وقد ظن بعضهم ان من ذلك قوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» فسألوه عن 
سبب ظهور الهلال خفيا ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان فأجابهم 
عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت اكبر 
عبادتهم وهو الحج وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد اجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه وإن كانوا إنما 
سألوا عن حكمة ذلك فقد اجيبوا عن عين ما سالوا عنه ولفظ سؤالهم محتمل فإنهم قالوا ما بال الهلال 
يبدو دقيقا ثم ياخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص؟." (5) 


١57/4 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
١5/8/15 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


"ص ..-١7-‏ .من فيه ونيه على العلة بقوله ايدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل وهذا من 
أحسن التعليل وابينه فإن العاض لما صال على المعضوض جاز له ان يرد صياله عنه بانتزاع يده من فمه فإذا 
ادى ذلك الى اسقاط ثناياه كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارع فلا يقابل بالدية وهذا كثير جدا في 
السنة فينبغي للفتى ان ينبه السائل على علة الحكم ومأخذه ان عرف ذلك والا حرم عليه ان يفتي بلا علم 
وكذلك احكام القران يرشد سبحانه فيها الى مداركها وعللها كقوله ويسالونك عن المحيض قل هو اذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض فأمر سبحانه نبيه ان يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم وكذلك قوله «إما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 
دولة بين الاغنياء منكم وكذلك قوله «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 
والله عزيز حكيم وال في جزاء الصيد #وليذوق وبال أمره». 
التمهيد للحكم المستغرب: 
الفائدة السابعة إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما الفت خلافه فينبغي للمفتي ان 
يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه فتأمل ذكره سبحانه قصة ركريا وإخراج الولد 
منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة فذكر قصته مقدمة بين يدي 
قصة المسيح وولادته من غير اب فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة 
سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاة مريم رزقها في 
غير وقته وغير إبانه وهذا الذي شجع نفس ركريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه وتأمل قصة 
نسخ القبلة لما كانت شديدة على الشوس جنا كبف ”07 

"ص ...-١5-‏ يجوز للمفتي والمناظر ان يحلف على ثبوت الحكم عنده: 
الفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والتنائر امتيحلتي على نيوك السك عنيه وإة لو يكن حاتم مريت انو 
عند السائل والمنازع ليشعر السائل والمنازع له انه على ثقة ويقين مما قال له وانه غير شاك فيه فقد تناظر 
رجلان في مسألة فحلف أحدهما على ما يعتقده فقال له منازعه لا يثبت الحكم بحلفك فقال إنى لم 
أحلف ليثبت الحكم عندك ولكن لأعلمك انى على يقين وبصيره من قولى وأن شبهتك لا تغير عندي في 
وجه يقينى بما انا جازم به 
وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من كتابه 


١77/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


احدها قوله تعالى: #إويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق#ه والثاني قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والثالث قوله تعالى: #إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعئن» وقد اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحق في اكثر من ثمانين 
موضعا وهي موجودة في الصحاح والمسانيد 
وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يحلفون على الفتاوي والرواية فقال علي بن ابي طالب كرم الله وجه لابن 
عباس في متعة النساء إنك امرؤٌ تائه فانظر ما تفتي به في متعة النساء فوالله واشهد بالله لقد نهى عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ولى عمر رضى الله عنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "يا أيها الناس 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احل المتعة ثلاثا ثم حرمها ثلاثا فأنا اقسم بالله قسما لا أجد احدا من 
العسلمين متنتعا إلا تجمته إلا ان يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخليها د ان عدرريا" 1077 

"ص ..-1١17.-‏ .تستحسن الفتوى بلفظ النص: 
الفائدة التاسعة: ينبغي للمفتي ان يفتي بلفظ النص مهما امكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام 
فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في احسن بيان وقول الفقيه المعين ليس كذلك وقد 
كان الصحابة والتابعون والائمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من 
بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير الفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص 
ومعلوم ان تلك الالفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان فتولد من هجران 
الفاظ النصوص و«الاقبال على الالفاظ الحادئة وتعليق الاحكام بها على الامة من الفساد مالا يعلمه إلا الله 
فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب ولما كانت هي عصمة عهدة 
الصحابة واصولهم التي اليها يرجعون كانت علومهم اصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل 
من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة الى من بعدهم كذلك وهلم جرا 
ولما استحكم هجران النصوص عند اكثر اهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وادلتهم في غاية 
الفساد والاضطراب والتناقض 
وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سئلوا عن مسالة يقولون قال الله كذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذا أوفعل رسول الله كذا ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا اليه سبيلا قط فمن تامل 


١7//5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين 
ان يذكروا في اصول دينهم وفروعه قال الله وقال رسول الله أما اصول دينهم فصرحوا في كتبهم ان قول الله 
ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل اصول الدين وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة 
والمشبهة واما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله ولا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الامام." )١(‏ 

'ص -177-.. .ضيعوا الاصول فحرموا الوصول وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في مهامه الحيرة وبيداء 
الضلالة 
والمقصود ان العصمة مضمونه في الفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان واحسن تفسير ومن رام إدراك الهدى 
ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه عسير غير يسير 
فصل: توجه المفتى الى الله 
الفائدة العاشرة ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة ان ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا 
العلمي المجرد الى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب ان يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد 
ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق وما اجدر 
من امل فضل ربه ان لا يحرمه إياه فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق فعليه ان يوجه 
وجهه ويحدق نظره الى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار 
الصحابة فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها فان ظفر بذلك اخبر به وان اشتبه عليه بادر إلى 
التوبة والاستغفار والاكثار من ذكر الله فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده والهوى والمعصية رياح عاصفة 
تطفيع ذلك النور أوتكاد ولا بد ان تضعفه. 
وشهدت شيخ الاسلام قدس الله روحه اذا اعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها الى التوبة والاستغفار 
والاستغاثة بالله واللجأ اليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلما يلبث المدد 
الالهي ان يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الالهية اليه بايتهن يبدأ ولا ريب ان من وفق لهذا الافتقار." 
فو 


١/5/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
١/1/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


"ص -177١-...علما‏ وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطى حظه من التوقيق ومن 
حرمه فقد منع الطريق والرفيق فمتى اعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط 
المستقيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 
العلم بالحق مقدمة للحكم والفتيا: 
الفائدة الحادية عشرة اذا نزلت بالحاكم أوالمفتى النازلة فإما ان يكون عالما بالحق فيها أوغالبا على ظنه 
بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أولا فان لم يكن عالما بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له 
ان يفتى ولا يقضى بما لا يعلم ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى: لاقل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» فجعل القول عليه بلا علم اعظم المحرمات الاربع التي لا تباح بحال 
ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون#» ودخل في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم من افتى بغير علم فانما إثمة على من أفتاه وكان احد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار وان 
كان قد عرف الحق في المسألة علما أوظنا غالبا لم يحل له ان يفتى ولا يقضى بغيره بالاجماع المعلوم 


بالضرورة من دين الاسلام وهو احد القضاة الثلاثة والمفتين الثلانة والشهود الثلاثة وإذا كان من افتى أوحكم 
شين لك لأعظم الكبائر فكيف من أفتى أوحكم أوشهد بما يعلم خلافه فالحاكم والمفتي 
والشاهد كل منهم مخبر عن حكم الله فالحاكم مخبر منفذ والمفتي مخبر غير منفذ والشاهد مخبر عن 
الحكم الكوني القدري." )١(‏ 

"ص -1174-... كذب على الله وعلى دينه وإن أخبروا بمالم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا وإن 
أصابوا في الباطن واخبروا بما لم يأذن الله لهم في الاخبار به وهم أسوأ حالا من القاذف اذا راى الفاحشة 


وحده فأخبر بها فإنه كاذب عند الله وإن أخبر بالواقع فإن الله لم يأذن له في الاخبار بها إلا اذا كان رابع 


أربعة فإن كان كاذبا عند الله في خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن له في الاخبار به فكيف بمن اخبر عن 
حكمة بما لم يعلم ان الله حكم به ولم يأذن له في الاخبار به قال الله تعالى: #ؤولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 
متاع قليل ولهم عذاب أليم *؛ وقال تعالى: ##فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه 


١/8/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق وقال تعالى: وومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين4 وهؤلاء 
الايات وإن كانت في حق المشركين والكفار فإنها متناولة لمن كذب على الله في توحيده ودينه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في إصابة حكم الله وشرعه فإن 
هذا هو الذي فرضه الله عليه فلا يتناول المطيع لله إن أخطأ وبالله التوفيق 

ما يجب على الراوي والهفتي والحاكم والشاهد:." )١(‏ 

"الفائدة الثانية عشرة حكم الله ورسوله يظهرعلى اربعة ألسنة لسان الراوي ولسان المفتي ولسان 
الحاكم ولسيات الشاهد فالرواي يظهر على لنناته لفل كم الله ورسوله والمفتي كور طن اانه معداة وذ 
استنبطه من لفظه والحاكم يظهر على لسانه الاخبار بحكم الله وتنفيذه والشاهد يظهر على لسانه الاخبار 
بالسبب الذي يثبت حكم الشارع والواجب على هؤلاء الاربعة ان يخبروا بالصدق المستند الى العلم فيكونون 
عالمين بما يخبرون به صادقين في الاخبار." (") 

"ص ..-١175-‏ .به وآفة احدهم الكذب والكتمان فمتى كتم الحق أوالكذب فيه فقد حاد الله في 
شرعه ودينه وقد أجرى الله سنته ان يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه اذا فعل ذلك كما أجرى عادته 
سبحانه في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهما ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك 
له في علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك 
الفضل من الله وكفى بالله عليما فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه وبالكذب يقلبه عن وجهه والجزاء من 
جنس العمل فجزاء أحدهم ان يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه اهل 
الصدق والبيان ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده فإذا كان يوم القيامة جازى الله سبحانه من 
يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. 
على المفتي ألا ينسب الحكم الى الله ولا الى رسوله إلا بنص قاطع: 
الفائدة الثالثة عشرة: لا يجوز للمفتي ان يشهد على الله ورسوله بأنه احل كذا أوحرمه أواوجبه أوكرهه إلا 
لما يعلم ان الامر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على اباحته أوتحريمه أوإيجابه أوكراهته وأما ما وجده في 
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كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له ان يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك ولا علم له بحكم 
الله ورسوله 

قال غير واحد من السلف ليحذر احدكم ان يقول احل الله كذا أوحرم الله كذا فيقول الله له كذبت لم احل 
كذا ولم احرمه 

وثبت في صحيح مسلم من حديث بريده بن الحصيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا 
حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك"." )١(‏ 

"ص -1175١-...وسمعت‏ شيخ الإسلام يقول حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة 
حكم فيها احدهم بقول زفر فقلت له ما هذه الحكومة فقال هذا حكم الله فقلت له صار قول زفر هو حكم 
الله الذي حكم به وألزم به الأمة هل هذا حكم زفر ولا تقل هذا حكم الله أونحو هذا من الكلام 
الاحوال التي ثرة على من المستفتى: 
الفائدة الرابعة عشرة اذا سئل عن مسالة فإما ان يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله 
ليس إلا وإما ان يكون قصده معرفة ما قاله الامام الذي شهر المفتي نفسه باتباعه وتقليده دون غيره من 
الائمة واما ان يكون مقصوده معرفة ما ترجح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها لاعتقاده علمه ودينه وأمانته 
فهو يرضى تقليده هو وليس له غرض في قول إمام بعينه فهذه اجناس الفتيا التي ترد على المفعين. 
ففرض المفتي في القسم الاول ان يجيب بحكم الله ورسوله اذا عرفه وتيقنه لا يسعه غير ذلك 
وأما القسرم الثاني فاذا عرف اقول الامام نفسه وسعه ان يخبر به ولا يحل له ان ينسب اليه القول ويطلق 
عليه انه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أوطالعها من كلام المنتسبين اليه فانه قد اختلطت 
اقوال الائمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين اليهم واختياراتهم فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الائمة بل كثير 
منه يخالف نصوصهم وكثير منه لا نص لهم فيه وكثير منه يخرج على فتاويهم وكثير منه أفتوا به بلفظه أوبمعناه 
فلا يحل لاحد ان يقول هذا قول فلان ومذهبه إلا ان يعلم يقينا انه قوله ومذهبه فما أعظم خطر المفتي 
وأصعب مقامه بين يدى الله تعالى" (1) 
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"ص ..-١1717-‏ .واما القسم الثالث فانه يسعه ان يخبر المستفتى بما عنده في ذلك يغلب على ظنه 
انه الصواب بعد بذل جهده واستفراغ وسعه ومع هذا فلا يلزم المستفتى الاخذ بقوله وغايته انه يسوغ له 
الاخذ به 
فلينزل المفتي نفسه في منزلة من هذه المنارل اللاي ولبقم بو انخبنها :18 للدي :دون الله الله محال ولايد 
سائله عن كل ما افتى به وهو موقره عليه ومحاسب ولا بد والله المستعان 
على المفتي ان يفتي بالصواب ولو كان خلافا لمذهبه: 
الفائدة الخامسة عشرة ليحذر المفتي الذى حاف معان بين يدي الله سيسات اذ نيقي البناال انيه 
الذي يقلده وهو يعلم ان مذهب غيره في تلك المسألة ارجح من مذهبه واصح دليلا فتحمله الرياسة على 
ان يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه ان الصواب في خلافه فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغاشا له والله 
لا يهدي كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للاسلام واهله والدين النصيحة والغش مضاد 
للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا 
ان نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو اولى ان يؤخذ 
به وبالله التوفيق. 
على مقي الا يبهم على السائل: 
الفائدة السادسة عشرة لا يجوز للمفتي الترويج تحير البسائل وإلقاف فى: الاشتكال والجيرة ابل عليه ان يمون 
بيانا مزيلا للإشكال متضمنا لفصل الخطاب كافيا في حصول المقصود لا يحتاج معه الى غيره ولا يكون 
كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال يقسم بين الورثة على فرائض الله عزوجل وكتبه فلان 
وسئل اخر عن صلاة الكسوف فقال تصلي على حديث عائشة وان كان هذا اعلم من الاول وسكئل اخر 
عن مسألة من الرّكاة فقال اما اهل الايثار فيخرجون المال كله واما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه أوكما 
قال وسكل اخر عن مسالة فقال فيها قولان ولم يزد." )١(‏ 

"ص -78١-...قال‏ ابو محمد بن حزم: "وكان عندنا مفت إذا سكل عن مسألة لا يفتى فيها حتى 
يتقدمه من يكتب فيكتب هو جوابي فيها مثل جواب الشيخ فقدر ان لمفقيين اختلفا في جواب فكتب 
تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين فقيل له انهما قد تناقضا فقال: وانا أتناقض كما تناقضا وكان 
في زماننا رجل مشار اليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه وكان نائب السلطان يرسل اليه في الفتاوي فيكتب 
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يجوز كذا أويصح كذا أوينعقد بشرطه فارسل اليه يقول له تأتينا فتاوي منك فيها يجوز أوينعقد أويصح 
بشرطه ونحن لا نعلم شرطه فإما ان تبين شرطه وإما ان لا تكتب ذلك 
وسمعت شيخنا يقول: كل احد يحسن ان يفتى بهذا الشرط فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها يجوز 
بشرطه أويصح بشرطه أويقبل بشرطه ونحو ذلك. 
وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة اصلا سوى حيرة السائل وتبلده وكذلك قول بعضهم في فتاويه يرجع في ذلك 
الى رأي الحاكم فيا سبحان الله والله دو كان الحاكم شريحا واشباهه لما كان مرد احكام الله ورسوله الى 
رأيه فضلا عن حكام زماننا فالله المستعان وسثل بعضهم عن مسالة فقال فيها خلاف فقيل له كيف يعمل 
المفتي فقال يختار له القاضي احد المذهبين قال ابو عمرو بن الصلاح: "كنت عند ابي السعادات ابن 
الأثير الجزري فحكى عن بعض المفعين انه سكل عن مسألة فقال فيها قولان فأخذ يزرى عليه وقال هذا 
حيد عن الفتوى ولم يخلص السائل من عمايته ولم يأت بالمطلوب" 
قلت وهذا فيه تفصيل فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة 
المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم وغاية ما يمكنه ان يذكر الخلاف فيها للسائل وكثيرا ما يسأل 
الامام احمد رضى الله عليه وغيره من الائمة عن مسالة فيقول فيها قولان أوقد اختلفوا فيها وهذا كثير في 
اجوبة الامام احمد لسعه علمه وورعه وهو كثير في كلام الامام الشافعي رضى الله عنه يذكر المس الة ثم 
يقول فيها قولان وقد اختلف اصحابه هل يضاف القولان اللذان." )١(‏ 

"ص -79١-...يحكيهما‏ الى مذهبه وينسبان اليه ام لا على طريقين واذا اختلف علي وابن مسعود 


وابن عمر وابن عباس وزيد وابي وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ولم يتبين للمفتي القول الراجح من 
أقوالهم فقال هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة فقد انتهى الى ما يقدر عليه من العلم قال 
ابو اسحاق الشيرازي سمعت شيخنا ابا الطيب الطبري يقول سمعت ابا العباس الحضرمي يقول كنت جالسا 
عند ابي بكر بن داود الظاهري فجاءته امرأة فقالت ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو 
مطلقها فقال لها اختلف في ذلك اهل العلم فقال قائلون تؤمر بالصبر والاحتساب ويبعث على التطلب 
والاكتساب وقال قائلون يؤمر بالانفاق ولا يحمل على الطلاق فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة فقال 
يا هذه اجبتنك عن مسألتك وأرشدتك الى طلبتنك ولست بسلطان فأمضى ولاقاض فأقضى ولا زوج فارضى 


فانصرفى 
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لا يصح للمفتي ان يعتبر شرط الواقف إذا خالف الشارع 
الفائدة السابعة عشرة اذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له ان يلزم بالعمل به بل ولا يسوغه على 
الاطلاق حتى ينظر في ذلك الشرط فإن كان يخالف حكم الله ورسوله فلا حرمة له ولا يحل له تنفيذه ولا 
يسوغ تنفيذه وإن لم يخالف حكم الله ورسوله فلينظر هل فيه قربة أورجحان عند الشارع ام لا فان لم يكن 
فيه قربة ولا رجحان لم يجب التزامه ولم يحرم فلا تضر مخالفته وان كان فيه قربة وهو راجح على خلافه 
فلينظر هل يفوت بالتزامه والتقييد به ما هو احب الى الله ورسوله وارضى له وانفع للمكلف واعظم تحصيلا 
لمقصود الواقف من الاجر فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقييد به قطعا وجاز العدول بل 
يستحب الى ما هو احب الى الله ورسوله وانفع للمكلف واكثر تحصيلا لمقصود الواقف وفي جواز التزام 
شرط الواقف في هذه الصورة تفصيل سنذكره إن شاء الله وإن كان فيه قربة وطاعة ولم يفت بال تزامه ما 
هو احب الى الله ورسوله منه وتساوي هو وغيره في تلك القربة." )١(‏ 

"ص -1/1١-...ترك‏ الوتر والسئن الراتبة وصيام الخميس و«الاثنين والتطوع بالليل بل اقبح من اشتراطه 
ترك ذكر الله بكرة وعشيا ونحو ذلك 
ومن هذا اشتراطه ان يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع المسجد وهذا ايضا مضاد لدين الاسلام 
اعظم مضادة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين قبور أنبيائهم مساجد فالصلاة في المقبرة 
معصية لله ورسوله باطلة عند كثير من اهل العلم لا يقبلها الله ولا تبرأ الذمة بفعلها فكيف يجوز التزام شرط 
الواقف لها وتعطيل شرط الله ورسوله فهذا تغيير الدين لولا ان الله سبحانه يقيم له من يبين اعلامه ويدعو 
اليه 
ومن ذلك اشتراط إيقاد سراج أوقنديل على القبر فلا يحل للواقف اشتراط ذلك ولا للحاكم تنفيذه ولا 
للمفتي تسويغه ولا للموقوف عليه فعله والتزامه فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين السرج 
على القبور فكيف يحل للمسلم ان يلزم أويسوغ فعل ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وحضرت 
بعض قضاة الاسلام يوما وقد جاءه كتاب وقف على تربة ليثبته وفيه وانه يوقد على القبر كل ليلة قنديل 
فقلت له كيف يحل لك ان تثبت هذا الكتاب وتحكم بصحته مع علمك بلعنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للمتخذين السرج على القبور فأمسك عن إثباته وقال الامر كما قلت أوكما قال 
ومن ذلك ان يشترط القراءة عند قبره دون البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
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بالغدو والآصال والناس لهم قولان احدهما ان القراءة لا تصل الى الميت فلا فرق بين ان يقرأ عند القبر 
أوبعيدا منه عند هؤلاء والثاني انها تصل ووصولها فرع حصول الثواب للقارئ ثم ينتقل منه الى الميت فإذا 
كانت قراءة القارئ ومجيئه الى القبر إنما هو لأجل الجعل ولم يقصد به التقرب الى الله لم يحصل له ثواب 
فكيف ينقل عنه الى الميت وهو فرعه فما زاد بمجيئه الى التربة الا العناء والتعب بخلاف ما اذا." (1) 

"ص ...-١/5-‏ والعدوان والله تعالى انما امر بالتعاون على البر والتقوى وهو ما شرعه لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دون ما لم يشرعه فكيف بما شرع خلافه والوقف إنما يصح على القرب والطاعات 
ولا فرق في ذلك بين مصرفه وجهته وشرطه فإن الشرط صفة وحال في الجهة والمصرف فإذا اشترط انا 
يكون المصرف قربة وطاعة فالشرط كذلك ولا يقتضي الفقه إلا هذا ولا يمكن احدا ان ينقل عن ائمة 
الاسلام الذين لهم في الامة لسان صدق ما يخالف ذلك البتة بل نشهد بالله والله ان الائمة لا تخالف ما 
ذكرناه وان هذا نفس قولهم وقد اعاذهم الله من غيره وانما يقع الغلط من كثير من المنتسبين اليهم في فهم 
اقوالهم كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من اهل عصرنا ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف على 
اهل الذمة هل يصح ويتقيد الاستحقاق بكونه منهم فأجاب بصحة الوقف وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف 
وقال هكذا قال اصحابنا ويصح الوقف على اهل الذمة فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الانكار وقال مقصود 
الفقهاء بذلك ان كونه من اهل الذمة ليس مانعا من صحة الوقف عليه بالقرابة أوبالتعيين وليس مقصودهم 
ان الكفر بالله ورسوله أوعبادة الصليب وقولهم إن المسيح ابن الله شرط لاستحقاق الوقف حتى إن من 
آمن بالله ورسوله واتبع دين الاسلام لم يحل له ان يتناول بعد ذلك من الوقف فيكون حل تناوله مشروطا 
بتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الاسلام ففرق بين كون وصف الذمة مانعا من صحة الوقف وبين كونه 
مقتضيا فغلظ طبع هذا المفتي وكنف فهمه وغلظ حجابه عن ذلك ولم يميز 
ونظير هذا ان يقف على الاغنياء فهذا يصح اذا كان الموقوف عليه غنيا أوذا قرابة فلا يكون الغني مانعا ولا 
يصح ان يكون جهة الاستحقاق هو الغني فيستحق ما دام غنيا فإذا افتقر واضطر الى ما يقيم اوده حرم عليه 
اول 077 

"ص -ه8 ١-...الوقف‏ فهذا لا يقوله الا من حرم التوفيق وصحبة الخذلان ولو رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الائمة يفعل ذلك لاشتد انكاره وغضبه عليه ولما اقره البتة وكذلك لو رأى رجلا من امته 
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قد وقف على من يكون من الرجال عزبا غير متأهل فإذا تأهل حرم عليه تناول الوقف لاشتد غضبه ونكيره 
عليه بل دينه يخالف هذا فإنه كان إذا جاءه مال أعطى العزب حظا واعطى الاهل حظين واخبر ان ثلاثة 
حق على الله عونهم فذكر منهم الناكح يريد العفاف وملزم هذا الشرط حق عليه عدم اعانة الناكح 

ومن هذا ان يشترط انه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب النصوص ومعرفتها والتفقه في 
متونها والتمسك بها إلى الاخذ بقول فقيه معين يترك لقوله قول من سواه بل يترك النصوص لقوله فهذا شرط 
من ابطل الشروط وقد صرح اصحاب الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى بأن الامام اذا شرط على القاضي 
ان لا يقضى إلا بمذهب معين بطل الشرط ولم يجز له التزامه وفي بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان 
النقوة والتشر ول النانيانة وطرى هذا أن المفتي فت رول غليه الها يا الذا وماتقيى بغرن يطل لكر وطروة 
أيضا ان الواقف متى شرط على الفقيه ان لا ينظر ولا يشتغل إلا بمذهب معين بحيث يهجر له كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفتاوي الصحابة ومذاهب العلماء لم يصح هذا الشرط قطعا ولا يجب 
إلتزامه بل ولا يسوغ. 

وعقد هذا الباب وضابطه ان المقصود إنما هو التعاون على البر والتقوى وان يطاع الله ورسوله بحسب 
الامكان وان يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من اخره الله ورسوله ويعتبر ما اعتبره الله ورسوله ويلغي ما 
الغاه الله ورسوله وشروط الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين فكما انه لا يوفى من النذور إلا بماكان طاعة 
لله ورسوله فلا يلزم من شروط الواقفين إلا ماكان طاعة لله ورسوله." )١(‏ 

"ص -85١-...فإن‏ قيل: الواقف انما نقل ماله لمن قام بهذه الصفة فهو الذي رضى بنقل ما له 
اليه ولم يرض بنقله الى غيره وإن كان افضل منه فالوقف يجري مجرى الجعالة فإذا بذل الجاعل ماله لمن 
يعمل عملا لم يستحقه من عمل غيره وان كان بينهما في الفضل كما بين السماء والارض 
قيل: هذا منشأ الوهم والايهام في هذه المسألة وهو الذي قام بقلوب ضعفةالمتفقهين فالتزموا والزموا من 
الشروط بما غيره احب الى الله وارضى له منه بإجماع الامة بالضرورة المعلومة من الدين. 
وجواب هذا الوهم ان الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده إما محرما أومكروها أومباحا أومستحبا 
أوواجبا لينال غرضه الذي بدل فيه ماله واما الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقربه الى الله وثوابه فهو لما علم 
انه لم يبق له تمكن من بذل ماله في اغراضه احب ان يبذله فيما يقربه الى الله وما هو انفع له في الدار 
الاخرة ولا يشك عاقل ان هذا غرض الواقفين بل ولا يشك واقف ان هذا غرضه والله سبحانه وتعالى ملكة 
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المال لينتفع به في حياته وأذن له ان يحبسه لينتفع به بعد وفاته فلم يملكه ان يفعل به بعد موته ماكان 
يفعل به في حياته بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه يوصى به بما يجوز ويسوغ ان يوصى به حتى إن حاف 
أوجار أوأثم في وصيته جاز بل وجب على الوصي والورئة رد ذلك الجور والحيف والاثم ورفع سبحانه الاثم 
عمن يرد ذلك الحيف والاثم من الورثة والاوصياء فهو سبحانه لم يملكه ان يتصرف في تحبيس ماله بعده 
إلا على وجه يقربه اليه ويدنيه من رضاه لا على أي وجه أراد ولم يأذن ولا رسوله للمكلف ان يتصرف في 
تحبيس ماله بعده على أي وجه اراده ابدا فأين في كلام الله ورسوله أواحد من الصحابة ما يدل على ان 
لصاحب المال ان يقف ما اراد على من اراد ويشرط ما اراد ويجب على الحكام والمفتين ان ينفذوا وقفه 
ويلزموا بشروطه واما ما قد لهج به بعضهم من قوله شروط الواوف كنصوص الشارع فهذا يران به معنى 
صحيح ومعنى." )١(‏ 

"ص ...-١07-‏ باطل فإن اريد انها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة وتقييد مطلقها بمقيدها 
وتقديم خاصها على عامها والاخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا حق من حيث الجملة وان 
اريد انها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها فهذا من ابطل الباطل بل يبطل منها ما لم 
يكن طاعة لله ورسوله وما غيره احب الى الله وارضى له ولرسوله منه وينفذ منها ما كان قربة وطاعة كما 
تقدم 
ولما نذر ابو اسرائيل ان يصوم ويقوم في الشمس ولا يجلس ولا يتكلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان 
يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه فألزمه بالوفاء بالطاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة وهكذا اخت 
عقبة بن عامر لما نذرت الحج ماشيه مكشوفة الرأس امرها ان تختمر وتركب وتحج وتهدى بدنة فهكذا 
الواجب على اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن يعتمدوا في شروط الواقفين وبالله التوفيق. 
لا يجوز للمفتي إطلاق الفتوى في مسألة فيها تفصيل: 
لفائدة الثامنة عشرة ليس للمفتي ان يطلق الجواب في مسالة فيها تفصيل إلا اذا علم ان السائل انما سأل 
عن احد تلك الانواع بل اذا كانت المسالة تحتاج الى التفصيل استفصله كما استفصل النبي صلى الله عليه 
وسلم ماعزا لما أقر بالزنا هل وجد منه مقدماته أوحقيقته فلما أجابه عن الحقيقة استفصله هب به جنون 
فيكون إقراره غير معتبر ام هو عاقل فلما علم عقله استفصله بأن امر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران ام 
صاح فلما علم انه صاح استفصله هل احصن ام لا فلما علم انه قد أحصن اقام عليه الحد 
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ومن هذا قوله لمن سالته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء فتضمن هذا 
الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل في حال ولا يجب عليها في حال." )١(‏ 

"ص ...-١51-‏ الحالف بقدر حصته وإن كان عينا شاركه من لم يحلف لان الدين غير متعين فمن 
حلف فإنما ثبت بيمنه مقدار حصته من الدين لا غيره ومن لم يحلف لم يثبت له حق واما العين فكل واحد 
من الورثة يقر ان كل جزء منها مشترك بين جماعتهم وحقوقهم متعلقة بعينه فالمخلص مشترك بين جماعتهم 
والباقي غصب على جماعتهم. 
ومن ذلك إذا سئل عن رجل استعدى على خصمه ولم يحرر الدعوى هل يحضره الحاكم الجواب بالتفصيل 
إن استعدى على حاضر في البلد احضره لعدم المشقة وإن كان غائبا لم يحضره حتى يحررها 
ومن ذلك لو سئل عن رجل قطع عضوا من صيد وأفلت هل يحل أكل العضو الجواب بالتفصيل إن كان 
صيدا بحريا حل أكله وإن كان بريا لم يحل 
ومن ذلك لو سثل عن تاجر اهل الذمة هل يؤخذ منه العشر فالجواب بالتفصيل إن كان رجلا اخذ منه 
العشر وإن كانت امرأة ففيها تفصيل إن اتجرت الى ارض الحجاز اخذ منها العشر وإن اتجرت الى غيرها 
لم يؤخد منها شئ لانها تقر في غير ارض الحجاز بلا جزية 
ومن ذلك لو سئل عن ميت مات فطلب الاب ميرائه ولم يعلم من الورثة غيره كم يعطي الاب فالجواب 
بالتفصيل إن كان الميت ذكرا اعطى الاب اربعة من سبعة وعشرين سهما لان غاية ما يمكن ان يقدر معه 
زوجة وام وابنتان فله اربعة بلا شك من سبعة وعشرين وإن كان الميت أنثى فله سهمان من خمسة عشر 
قطعالان اكثر ما يمكن ان يقدر زوج وام وابنتان فله سهمان من خمسة عشر قطعا 
فإن قال السائل مات ميت وترك ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض مع العليا جدها قال المفتي إن 
كان السيف 55 «السالة محال لذن هد" () 

"ص -97١-...العليا‏ نفس الميت وإِن على الميت انثى فجد العليا إما أن يكون زوج الميت أولا 
يكون كذلك فإن كان زوجها فله الربع وللعليا النصف وللوسطى السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة. 
فلو قال السائل ميت خلف ابنتين وابوين ولم تقسم التركة حتى ماتت احداهما وخلفت من خلفت قال 
المفتي ان كان الميت ذكر فمسألته من ستة للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان فلما ماتت احداهما 
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خلفت جدة وجدا واختا لأب فمسألتها من سنة وتصح من ثمانية عشر وتركتها سهمان توافق مسألتها 
بالنصف فترد الى تسعة ثم تضربها في ستة تكون اربعه وخمسين ومنها تصح وإن كان الميت أنثى ففريضتها 
أيضا ستة ثم ماتت احدا البنتين عن سهمين وخلفت جدة وجدا من ام واختا لاب فلا شيء للجد وللجدة 
السدس وللأخت النصف و«الباقي للعصبة فمسألتها من ستة وسهامها اثنان فاضرب ثلاثة في السمألة الاولى 
تكن ثمانية عشر 
والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل اذا دان يجد السؤال محتملا وبالله التوفيق فكثيرا ما يقع غاط المفتي 
في هذا القسم فالمفتي ترد اليه المسائل في قوالب متنوعة جدا فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال والا هلك 
وأهلك فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف فصورةالصحيح والجائز صورة الباطل 
والمحرم ويختلفان بالحقيقة فيذهل بالصورة عن الحقيقة فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه وتارة تورد عليه 
المسالتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في 
بين ما جمع الله بينة وتارة تورد عليه المسالة مجملة تحتها عدة انواع فيذهل وهمه الى واحد 

منها ويذهل عن المسئول عنه منها فيجيب بغير الصواب وتارة تورد عليه المسالة الباطلة في دين الله في 
قالب مزخرف ولفظ حسن فيتبادر الى تسويغها وهي من ابطل الباطل وتارة بالعكس فلا اله الا الله كم ههنا 
عن مزلة اقدام ومجال اوهام وما دعا مق الى حق." )١(‏ 

"ص -94١-...المسألة‏ المعينة وان خرجت في عدة قوالب ثم ذهب الى السلطان وتكلم عنده 
بكلام عجب منه الحاضرون فاطبق القوم على ابقائهم ولله الحمد. 
ونظائر هذه الحادئة اكثر من ان تحصى فقد القى الشيطان على ألسنة أوليائه ان صوروا فتوى فيما يحدث 
ليلة النصف في الجامع وأخرجوها في قالب حسن حتى استخفوا عقل بعض المفعين فأفتاهم بجوازه 
وسبحان الله كم توصل بهذه الطرق الى إبطال حق وإثبات باطل واكثر الناس إنما هم اهل ظواهر في الكلام 
واللباس والافعال واهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر الى حقيقته وباطنه لا يبلغون عشر معشار غيرهم 
ولا قريبا من ذلك فالله المستعان. 
: يفصل المفتي إلا لدعت ساعن 
الفائدة التاسعة عشرة اذا سئل عن مسالة من الفرائض لم يجب عليه ان يذكر موانع الارث فيقول بشرط الا 
يكون كافرا ولا رقيقا ولا قاتلا وإذا سئل عن فريضه فيها اخ وجب عليه ان يقول إن كان لاب فله كذا وإن 
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كان لام فله كذا وكذلك إذا سئل عن الاعمام وبنيهم وبني الاخوة وعن الجد والجدة فلا بد من التفصيل 
والفرق بين الموضعين ان السؤال المطلق في الصورة الاولى يدل على الوارث الذي لم يقم به مانع من 
الميراث كما لو سثئل عن رجل باع أوآجر أوتزوج أوأقر لم يجب عليه ان يذكر موانع الصحه من الجنون 
والاكراه ونحوهما إلا حيث يكون الاحتمال متساويا. 

ومن تأمل اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة الى الاستفصال ويتركه حيث 
لا يحتاج اليه ويحيل فيه مرة على ما علم من شرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه بل هذا كثير في القرآن 
كقوله تعالى: «ووأحل لكم ما وراء ذلكم» وقوله: «وفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره© وقوله 
تعالى: «9والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»." )١(‏ 

"ص -945١-...ولا‏ يجب على المتكم والمفتى ان يستوعب شرائط الحكم وموانعه كلها عند ذكر 
حكم المسألة ولا ينفع السائل والمتكلم والمتعلم قوله بسرطه وعدم موانعه ونحو ذلك فلا بيان اتم من بيان 
الله ورسوله ولا هدى اكمل من هدى الصحابة والتابعين وبالله التوفيق. 
الاختلاف في فتوى المقلد: 
الفائدة العشرون: لا يجوز للمقلد ان يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى انه قول 
من قلده دينه هذا إجماع من السلف كلهم وصرح به الامام احمد والشافعي رضى الله عنهما وغيرهما 
قال ابو عمرو بن الصلاح: قطع ابو عبد الله الحليم إمام الشافعيين بما وراء النهر والقاضي ابو المحاسن 
الروياني صاحب بحر المذهب وغيرها بانه لا يجوز للمقلد ان يفتى بما هو مقلد فيه. 
وقال: وذكر الشيخ ابو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه ابي بكر القفال المروزي انه 
يجوز لمن حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه ان يفتى به وان لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه وخالفه 
الشيخ ابو محمد وقال لا يجوز ان يفتى بمذهب غيره اذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما 
لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين ان يفتى بها واذاكان متبحرا فيه جاز ان يفتى به. 
وقال ابو عمرو: من قال: "لا يجوز له ان يفتى بذلك" معناه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه بل 
يضيفه الى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه في اصناف المفتين المقلدايم ايسوا 


على الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقام المفعين وادعوا عنهم فعدوا منهم وسبيلهم في ذلك ان يقولوا 


5١7/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


مثلا مذهب الشافعي كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا وما أشبه ذلك ومن ترك منهم إضافة ذلك الى 
إمامه فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس." )١(‏ 

"ص -95١-...قلت:‏ ما ذكره ابو عمرو حسن إلا ان صاحب هذه المرتبة يحرم عليه ان يقول 
مذهب الشافعي لما لا يعلم انه نصه الذي افتى به أويكون شهرته بين اهل المذهب شهرة لا يحتاج معها 
الى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه في الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر ووجوب تبيبت النية للصوم في 
الفرض من الليل ونحو ذلك فأما مجرد ما يجد في كتب من انتسب الى مذهبه من الفروع فلا يسعه ان 
يضيفها الى نصه ومذهبه بمجرد وجودها في كتبهم فكم فيها من مسألة لا نص له فيها البتة ولا ما يدل 
عليه وكم فيها من مسألة نصه على خلافها وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون اليه في إضافتها الى 
مقتضى نصه ومذهبه فهذا يضيف الى مذهبه إثباتها وهذا يضيف اليه نفيها فلا ندري كيف يسع المفتي 
عند الله ان يقول هذا مذهب الشافعي وهذا مذهب مالك واحمد وابي حنيفة واما قول الشيخ ابي عمرو 
إن لهذا المفتي ان يقول هذا مقتضى مذهب الشافعي مثلا فلعمرالله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه 
للفتيا حتى يكون عالما بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعا وفرقا ويعلم ان ذلك الحكم مطابق 
لأصوله وقواعده بعد استفراغ وسعه في معرفة ذلك فيها اذا اخبر ان هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله 
ممن قال بمبلغ علمه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 
وبالجملة فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي وهو اما مخبر عما فهمه عن الله ورسوله واما عما فهمه من 
كتاب أونصوص من قلده دينه وهذا لون فكما لا يسع الاول ان يخبر عن الله ورسوله إلا بما علمه فكذا 
لا يسع الثاني ان يخبر عن إمامة الذي قلده دينه إلا بما يعلمه وبالله التوفيق. 
الاختلاف في تولية الفقيه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة الافتاء: 
الفائدة الحادية والعشرون: إذا تفقه الرجل وقرأ كتابا من كتب الفقه أوأكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة 
الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح فهل يسوغ تقليده في الفدوى فيه للناس أربعة أقوال 
الجواز." (5) 

"ص ...-١917-‏ مطلقا والمنع مطلقا والجواز عند عدم المجتهد ولا يجوز مع وجوده والجواز إن 
كان مطلعا على ما اخذ من يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مطلعا 
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والصواب فيه التفصيل وهو انه ان كان السائل يمكنه التوصل الى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل 
هذا ولا يحل لهذا ان ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم وإن لم يكن في بلده أوناحيته غيره بحيث 
لا يجد المستفتي من يسأله سواه فلا ريب ان رجوعه اليه اولى من ان يقدم على العمل بلا علم أويبقى 
مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. 

ونظير هذه المسالة اذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا عاريا من شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض 
وولي الامثل فالامثل. 

ونظير هذا لو كان الفسق هو الغالب على اهل تلك البلد وان لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته 
له تعطلت الحقوق وضاعت قبل شهاده الامثل فالامثل. 

ونظيرها لو غلب الحرام المحض أوالشبهة حتى لم يجد الحلال المحض فإنه يتناول الامثل فالامثل ونظير 
هذا لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أوعرض أومال وهن منفردات بحيث لا رجل معهن 
كالحمامات والأعراس قبلت شهادة فالأمثل منهن قطعا ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم ولا يعطل إقامة 
دينه في مثل هذه الصورة أبدا بل قد نبه الله تعالى على القبول في مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكفار 
على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة أنزلت في القرآن ولم ينسخها شيء ألبتة ولا نسخ هذا 
الحكم كتاب ولا سنة ولا أجمعت الأمة على خلافة ولا يليق بالشريعة سواه فالشريعة شرعت." )١(‏ 

"ص ..-١9/-‏ .لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذالم 
يحضر أسباب تلك الحقوق شاهدان حران ذكران عدلان بل إذا قلتم تقبل شهادة الفساق حيث لاعدل 
وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عالم عادل فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا 
جمعهن عن رجل أوشهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر أوشهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا 
جمعهم عن مسلم وقد قبل ابن الزبير شهادة الصبيان بعضهم على بعض في تجارحهم ولم ينكره عليه أحد 
من الصحابة وقد قال به مالك والإمام أحمد رحمهما الله تعالى في إحدى الروايتين عنه حيث يغلب على 
الظن صدقهم بأن يجتنبوا أويتفرقوا إلى بيوتهم وهذا هو الصواب وبالله التوفيق. 
وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد وجوزه بعضهم 
لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد كما قال أبو إسحاق بن شاقلا وقد جلس في جامع المنصور فذكر 
قول أحمد أن المفتي بنبغي له أن يحفظ أربعمائة ألف حديث ثم يفتي فقال له رجل أنت تحفظ هذا فقال 
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إن لم أحفظ هذا فأنا أفتي بقول من كان يحفظه وقال أبو الحسن ابن بشار من كبار أصحابنا ماضر رجلا 
عنده ثلاث مسائل أوأربع من فتاوي الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية ويقول قال أحمد بن حنبل 
الاختلاف في إفتاء العامي في حادثة عرف دليلها: 

الفائدة الثانية والعشرين: اذا عرف العامى حكم حادثة بدليلها فهل له ان يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه 
ففيه ثلاثة اوجه للشافعية وغيرهم احدهما الجواز لانه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما 
حصل للعالم وان تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له فهذا قدر زائد على 
معرفة الحق بدليله والثاني لا يجوز له ذلك مطلقا لعدم اهليته للاستدلال." )١(‏ 

"ص ...-١99-‏ وعدم علمه بشرطه وما يعارضه ولعله يظن دليلا ما ليس بدليل والثالث ان كان 
الدليل كتابا أوسنة جاز له الافتاء وان كان غيرهما لم يجز لان القران والسنة خطاب لجميع المكلفين فيجب 
على المكلف ان يعمل بما وصل اليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويجوز له ان يرشد 
غيره اليه ويدله عليه 
العصال الى يعيب اذ رتصيت بها المفتي: 
الفائدة الثالثة والعشرين: ذكر ابو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الامام احمد انه قال لا ينبغي 
للرجل ان ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال اولها ان تكون له نية فإن لم يكن له نية لم 
يكن عليه نور ولا على كلامه نور والثانية ان يكون له علم وحلم ووقار وسكينة الثالثة ان يكون قويا على ما 
هو فيه وعلى معرفتة الرابعة الكفاية والا مضغه الناس الخامسة معرفة الناس. 
وهذا مما يدل على جلالة احمد ومحله من العلم والمعرفة فإن هذه الخمسة هي دع ائم الفتوى واي شئ 
نتقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. 
منزلة النية: 
فأما النية فهى رأس الامر وعموده واساسه واصله الذي عليه يبنى فإنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل 
تابع لها يبنى عليها يصح بصحتها ويفسد بفسادها وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان 
وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والاخرة فكم بين مريد الفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده 
ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفا أوظمعات فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما 
في الفضل والثواب اعظم مما بين المشرق والمغرب هذا يفتى لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر 
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ورسوله هو المطاع وهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع وهو المشار اليه وجاهه هو القائم سواء وافق الكتاب 
والسئة أو خلقهما قالله المسفعان." )١(‏ 

"ض وى -...وقك جرت عادة الله التى لا تبدل وسنته ال لا تحول ان يلبس المخلص من 
المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم اليه ما هو بحسب اصلاصه ونيته ومعاملته لربه ويلبس 
المرائي اللابس ثوبى الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به فالمخلص له المهابة والمحبة 
وللآخرا لمقت وال لبغضاء. 
من الصفات التي يتصف بها المفتي الحلم الوقار والسكينة: 
وأما قوله: "ان يكون له حلم ووقار وسكينة فليس صاحب العلم والفتيا الى شئ احوج منه الى الحلم والسكينة 
والوقار فإنها كسوة علمه وجماله وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس" وقال بعض السلف: ما 
قرن شئ الى شئ احسن من علم الى حلم والناس ههنا أربعة اقسام فخيارهم من اوتى الحلم والعلم وشرارهم 
من عدمهما الغالث من أوتى علما بلا حلم الرابع عكسه فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله وضده الطيش 
والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات ف الحليم لا يستفزه البدوات ولا يستخفه الذين لا يعلمون ولا يقلقه 
أهل الطيش والخفة والجهل بل هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الامور عليه ولا تملكه 
اوائلها وملاحظته للعواقب تمنعه من ان تستخفه دواعى الغضب والشهوة فبالعلم تنتكشف له مواقع الخير 
والشر والصلاح والفساد وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه وعند الشر فيصبر 
عنه فالعلم يعرفة رشده والحلم يثبته عليه وإذا شئت ان ترى بصيرا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن 
هذا رأيته إذا شعت ان ترى صابرا على المشاق لا بصيرة له رأيته وإذا شكت ان ترى من لا صبر له ولابصيره 
رأيته وإذا شئت ان ترى بصيرا صابرا لم تكد فإذا رأيته فقد رايت إمام هدى حقا فاستمسك بغرزه والوقار 
والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته 
ولشدة الناسة الى السكية مسقرقديها وتفاضيلها والساميا شير الل :ذلك بسني" 77 
المؤلمه على اختلافها الظاهره والباطنه فما احوجه الى السكينة حينئذ وما انفعها له وأجداها عليه واحسن 
عاقبتها 
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والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المحبوب واندفاع المكروه وفقدها علامه على ضد 
ذلك لا يخطيئع هذا ولا هذا والله المستعان 

وأما قوله: "ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته أي مستظهرا مضطعا بالعلم متمكنا منه غير ضعيف 
فيه فإنه اذا كان ضيفا قليل البضاعةغير مضطلع به أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام لقلة علمه 
بمواضع الإقدام والاحجام فهو يقدم في غير موضعه ويحجم في غير موضعه ولا بصيرة له بالحق ولا قوة له 
على تنفيذه فالمفتى محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. 

الكفاية: 

وأما قوله: "الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس" فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس والى الاخذ مما في 
ايديهم فلا يأكل منهم شيئا إلا اكلوا من لحمه وعرضه اضعافه وقد كان لسفيان الثوري شئ من مال وكان 
لا يتروى في بذله ويقول لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء فالعالم اذا منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه وإذا 
احتاج الى الناس فقد مات علمه وهو ينظر 


وأما قوله الخامسة معرفة الناس فهذا اصل عظيم يحتاج اليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيها فيه فقيها 
في الامر والنهي ثم يطبق احدهما على الاخر وإلا كان ما يفسد اكثر مما يصلح فإنه اذا لم يكن فقيها في 
الامر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصوره المظلوم وعكسه والمحق بصورة المبطل وعكسه وراج." )١(‏ 

"ص -١١-...فليس‏ له فى معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب ولا يبدي جوابا بإحسان 


وإن ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان ابن فلان. 

يمدون للإفتاء باعا قصيرة... وأكثرهم عند الفتاوي يكذلك 

وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم قال كان عندنا مفت قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى 
يتقدمه من يكتب الجواب فيكتب تحته جوابي مثل جواب الشيخ فقدر أن اختلف مفتيان في جواب 
فكتب تحتهما جوابي مثل جواب الشيخين فقيل له إنهما قد تناقضا فقال وأنا أيضا تناقضت كما تناقضا 
وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته ويرى الجهال وهم الأكثرون مساجلته 
ومشاكلته وانه يجري معه في الميدان وأنهما عند المسابقة كفرسي رهان ولا سيما إذا طول الأردان وأرخي 
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الذوائب الطويلة وراءه كذنب الأتان وهدر باللسان وخلا له الميدان الطويل من الفرسان 

فلو لبس الحمار ثياب خز. .. لقال الئاس يالك من حمار 

وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل وبالمناصب لا بالأهلية قد غرهم عكوف من لا علم عنده 
عليهم ومسارعة أجهل منهم إليهم تعج منهم الحقوق إلى الله تعالى عجيجا وتضح منهم الأحكام إلى من 
أنزلها ضجيجا فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له من فتيا أوقضاء أوتدريس استحق اسم الذم ولم يحل قبول 
فتياه ولا قضائه هذا حكم دين الإسلام وإن رغمت أنوف من اناس فقل يارب لا ترغم سواها حكم كذلكة 
المفتي الفائدة السادسة والعشرون في حكم كذلكة المفتي ولا يخلو من حالين إما أن يعلم صواب جواب 
من تقدمه بالفتيا أولا يعلم فإن علم صواب جوابه فله." )١(‏ 

"ص -5١.١-...ان‏ يكذلك وهل الاولى له الكذلكة أوالجواب المستقل فيه تفصيل 

فلا يخلو المبتديء اما ان يكون اهلا أومتسلقا متعاطيا ماليس له بأهل فإن كان الثاني فتركه الكذلكة اولى 
مطلقا إذ في كذلته تقرير له على الإفتاء وهو كالشهادة له بالأهلية وكان بعض اهل العلم يضرب إلى فتوى 
من كتب وليس بأهل فإن لم يتمكن من ذلك خوف الفتنة منه فقد قيل لايكتب معه في الورقة ويرد السائل 
وهذا نوع تحامل والصواب انه يكتب في الورقة الجواب ولا يأنف من الإخبار بدين الله الذي يجب عليه 
الإخبار به لكتابة من ليس بأهل فإن هذا ليس عذرا عند الله ورسوله وأهل العلم في كتمان الحق بل هذا 
نوع رياسة وكبر والحق لله عز وجل فكيف يجوز ان يعطل حق الله ويكتم دينه لأجل كتابة من ليس بأهل 
وقد نص الإمام على ان الرجل اذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته انه لا يرجع ونص على 
انه دعي الى وليمة عرس فرأى فيها م نكرا لايقدر على إزالته انه يرجع فسألت شيخنا عن الفرق فقال لأن 
الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا 
اتى فيها بالمنكر فقد اسقط حقه من الإجابة وإن كان المبتدي بالجواب أهلا للإفتاء فلا يخلو إما ان يعلم 
المكذلك صواب جوابه أولا يعلم فإن لم يعلم صوابه لم يجز له ان يكذلك تقليدا له إذ لعله ان يكون قد 
غلط ولو نبه لرجع وهو معذور وليس المكذلك معذورا بل مفت بغير علم ومن أفتى بغير علم فإثمه على 
من أفناه وهو احد المفتين الثلاثة الذين ثلثاهم في النار وإِن علم انه قد أصاب فلا يخلو إما أن تكون 
المسألة ظاهرة لا يخفى وجه الصواب فيها بحيث لا يظن بالمكذلك انه قلده فيما لا يعلم أوتكون خفية 
فإن كانت ظاهرة فالاولى الكذلكة لانه إعانة على البر والتقوى وشهادة للمفتى بالصواب وبراءة من الكبر 
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والحمية وإن كانت خفية بحيث يظن بالمكذلك انه وافقه تقليدا محضا فإن امكنه إيضاح ما أشكه الاول 
وزيادة بيان." )١(‏ 

"ص -١١١-...أوذكر‏ قيد أوتنبيه على أمر أغفله فالجواب المستقل اولى وإن لم يمكنه ذلك فإن 
شاء كذلك وإن شاء اجاب استقلالا 
فإن قيل ما الذي يمنعه من الكذلكة إذا لم يعلم صوابه تقليدا له كما قلد المبتدي من فوقه فإذا افتى الاول 
بالتقليد المحض فما الذي يمنع المكذلك من تقليده 
قيل: الجواب من وجوه أحدها أن الكلام في المفتي الاول ايضا فقد نص الامام الشافعي واحمد وغيرهما 
من الائمة على انه لا يحل للرجل ان يفتى بغير علم حكى في ذلك الاجماع وقد تقدم ذكر ذلك مستوفى 
الثاني ان هذا الاول وإِن جاز له التقليد للضرورة فهذا المكذلك المتكلف لا ضرورة له الى تقليده بل هذا 
من بناء الضعيف على الضعيف وذلك لا يسوغ كما لا تسوغ الشهادة على الشهادة وكما لا يجوز المسح 
على الخفين على طهارة التيمم ونظائر ذلك كثيرة الغالث أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين إذ ليس 
هذا بجواز تقليد المفتى اولى من غيره وب الله التوفيق 
جواز الفتوى للذي لا تجوز له الشهادة والقضاء: 
الفائدة السابعة والعشرون يجوز للمفتي ان يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له وإن لم يجز أن 
يشهد له ولا يقضى له والفرق بينهما أن الافتاء يجري مجرى الرواية فكأنه حكم عام بخلاف الشهادة 
والحكم فإنه يخص المشهود له والمحكوم له ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه ويدخل 
في حكم الفتوى التي يفتى بها ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه فيفتى أباه أوابنه أوصديقه بشئ ويفتى 
غيرهم بضده محاباة بل هذا يقدح في عدالته إلا أن يكون ثم سبب يقتضى التخصيص غير المحاباة ومثال 
هذا ان يكون في المسألة قولان قول بالمنع 
وقول بالإباحة فيفى ابنه وصديقة بقول الاباحة والاجنبي بقول المنع فإن قيل هل يجوز له ان يفتى نفسه." 
00 

"ص -١١7-...قيل:‏ نعم إذا كان له ان يفتي غيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك 


وإن أفتاك المفتون فيجوز له أن يفتى نفسه بما يفتى غيره به ولا يجوز له أن يفتى نفسه بالرخصة وغير 
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بالمنع ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره 
قول المنع 
وسمعت شيخنا يقول سمعت بعض الامراء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه يكون عندهم في المسألة 
ثلاثة اقوال احدها الجواز والثاني المنع والثالث التفصيل فالجواز لهم والمنع لغيرهم وعليه العمل 
لا يجوز ان يكون غرض المفتي وإرادته معيار للفتوى: 
لفائدة الثامنة والعشرون لا يجوز للمفتي ان يعمل بما يشاء من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح 
ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أووجها ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء 
من الوجوه والاقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا 
حرام باتفاق الامة 
وهذا مثل ما حكى القاضى أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى: "أنه كان يقول 
إن الذي لصديقي على إذا وقعت له حكومة أوفتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه" وقال: "وأخبرني من أثق به 
انه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره وأنه كان غائبا فلما حضر سألهم بنفسه فقالوا لم 
نعلم أنها لك وأفتوه بالرواية الاخرى التي توافقه قال وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في 
الاجماع انه لا يجوز" وقد قال مالك: "رحمه الله في اختلاف الصحابة رضى الله عنهم مخطئ ومصيب 
فعليك بالاجتهاد”" 
وبالجملة فلا يجوز العمل والافتاء في دين الله بالتشهى والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق 
غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتى به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده وهذا من افسق 
الفسوق وأكبر الكبائر والله المستعان." )١(‏ 

"ضن :-؟ الاح . أنواع المفتين: 
الفائدة التاسعة والعشرون: المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام النوع الاول من أنواع المفتين 
أحدهم العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقه 
الادلة الشرعية حيث كانت ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا فلا تجد أحدا من الائثمة إلا وهو مقلد 
من هو أعلم منه في بعض الاحكام وقد قال الشافعي رحمه الله ورضى عنه: في موضع من الحج قلته تقليدا 
لعطاء فهذا النوع الذي يسوغ لهم الافتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد وهم الذين قال فيهم 
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النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها وهم غرس 
الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه وهم الذين قال فيهم علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لن تخلو الارض 
من قائم لله بحجته 

فصل: النوع الثاني من أنواع المفتين 

النوع الثاني مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله عارف 
بها متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غير ان يكون مقلدا 
لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا الى مذهبه ورتبه وقرره فهو 
موافق له في مقصده وطريقة معا 

وقد ادعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضي ابو يعلى والقاضي أوعلي بن ابي موسى في شرح الارشاد الذي 
له ومن الشافعية خلق كثير وقد اختلف الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل والشافعية في المزني 
وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي والمالكية في أشهب وابن عبدالحكم وابن القاسم وابن 
وهب والحنابلة في ابى حامد والقاضي هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أومتقيدين." )١(‏ 

"ص -8١١-...مذاهب‏ أئمتهم على قولين ومن تأمل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم 
لم يكونوا مقلدين لائمتهم في كل ما قالوه وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر وإن كان منهم المستقل والمستكثر 
ورتبة هؤلاء دون رتبة الائمة في الاستقلال بالاجتهاد 
فصل: النوع الثالث من أنواع المفتين 
النوع الثالث من هو مجتهد في مذهب من انتسب اليه مقرر له بالدليل متقن لفتاويه عالم بها لا يتعدى 
اقواله وفتاويه ولا يخالفها وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه الى غيره البته وهذا شأن اكثر المصنفين في 
مذاهب أئمتهم وهو حال اكثر علماء الطوائف وكثير منهم يظن انه لا حاجة به الى معرفة الكتاب والسنة 
والعربية لكونه مجتزيا بنصوص إمامه فهى عنده كنصوص الشارع قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة وقد 
كفاه الامام استنباط الاحكام ومؤنة استخراجها من النصوص وقد يرى إمامه ذكر حكما بدليله فيكتفى هو 
بذلك الدئيل من غير بحث عن معارض 
وهذا شان كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والمختصرة وهؤلاء لا يدعون الاجتهاد ولا 
يقرون بالتقليد وكثير منهم يقول اجتهدنا في المذاهب فرأينا اقربها الى الحق مذهب إمامنا وكل منهم يقول 
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ذلك عن إمامه ويزعم انه اولى بالاتباع من غيره ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه ويمنع من اتباع غيره 

فيالله العجب من اجتهاد نهض بهم الى كون متبوعهم ومقلدهم اعلم من غيره احق بالاتباع من سواه وأن 
مذهبه هو الراجح والصواب دائر معه وقد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله واستنباط الاحكام منه 
وتبرجيح ما يشهد له النص مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان وتضمنه." )١(‏ 

"ص -54١7-...لجوامع‏ الكلم وفصله للخطاب وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب فقعدت 
بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه ونهضت بهم الى الاجتهاد في كون إمامهم أعلم الامة واولاها 
بالصواب وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة والكتاب والله المستعان 
فصل: النوع الرابع من انواع المفتين 
النوع الرابع طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت اليه وحفظت فتاويه وفروعه وأقرت على أنفسها بالتقليد 
المحض من جميع الوجوه فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه 
الاحتجاج والعمل وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا اليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث وإذا رأوا 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم قد أفتوا بفتيا ووجدوا لامامهم فتيا تخالفها 
أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوي الصحابة قائلين الامام اعلم بذلك منا ونحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا 
نتغ طاه بل هو أعلم بما ذهب اليه منا ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف قد دنا بنفسه عن رتبه المشتغلين 
وقصر عن درجة المحصلين فهو مكذلك مع المكذلكين وإن ساعده القدر واستقل بالجواب قال يجوز 
بشرطه ويصح بشرطه ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي ويرجع في ذلك الى رأي الحاكم ونحو ذلك من 
اذجوبة الى وسحيتها كل جاهل ويسصي منها كل فاضل 
ففتاوي القسم الاول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم وفتاوي النوع الثاني من جنس توقيعات نوابهم 
وخلفائهم وفتاوي النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم ومن عداهم فمتشبع بما لم يعط 
0000 

"ص -ه 7١‏ -.. . بالعلماء محاك للفضلاء وفي كل طائفة من الطوائف متحقق بغيه ومحاك له متشبه 
به والله المستعان 
هل يجوز للمفتي المقلد لمذهب ان يفتي به: 
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الفائدة الثلاثون: إذا كان الرجل في مذهب إمام ولم يكن مستقلا بالاجتهاد فهل له ان يفتى بقول ذلك 
الامام على قولين وهما وجهان لاصحاب الشافعي واحمد. 
أحدهما: الجواز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له وإنما له مجرد النقل عن الإمام 
والثاني لا يجوز له ان يفتى لان السائل مقلد له لا للميت وهو لم يجتهد له والسائل يقول له انا أقلدك فيم 
حي 
والتحقيق ان هذا فيه تفصيل فإن قال له السائل اريد حكم الله تعالى في هذه المسألة واريد الحق فيما 
يخلصني ونحو ذلك لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة 
بأنه حق أوباطل وإِن قال له اريد ان اعرف في هذه النازلة قول الامام ومذهبه ساغ له الاخبار به ويكون 
ناقلا له ويبقى الدرك على السائل فالدرك في الوجه الاول على المفتي وفي الثاني على المستفتي 
هل يجوز تقليد الاموات: 
الفائدة الحادية والثلائون: هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه من غير اعتبارها بالدليل الموجب 
لصحة العمل بها فيه وجهان لأصحاب الامام احمد والشافعي فمن منعه قال يجوز تغيير اجتهاده لو كان 
حيا فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبا وإما استحبابا على النزاع المشهور ولعله لو جدد 
النظر لرجع عن قوله الاول والثاني الجواز وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الارض وخيار ما بأيديهم 
من التقليد تقليد الاموات ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شئ يقوله بلسانه وعمله في فتاويه." )١(‏ 
"ص -9١١-...هذا‏ الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول وما منهم من أحد بحدث بحديث 
أويسأل عن شئ إلا ود أن أخاه كفاه وقال ابو الحسين الازدي ان احدهم ليفتي في المسألة لو وردت على 
عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر وسئل القاسم بن محمد عن شئ فقال إنى لا احسنه فقال له السائل 
إنى جئتك لا اعرف غيرك فقال له القاسم لا تنظر الى طول لحيتي وكثرة الناس حولى والله ما أحسنه فقال 
شيخ من قريش جالس الى جنبه يا ابن اخي الزمها فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم 
والله لان يقطع لساني احب الى من ان اتكلم بما لا علم لي به وكتب سلمان الى ابي الدرداء رضى الله 
عنهما وكان بينهما مؤاخاة بلغني انك قعدت طبيبا فاحذر ان تكون متطببا أوتقتل مسلما فكان ربما جاءه 
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الخصمان فيحكم بينهما ثم يقول ردوهما على متطبب والله أعيدا على قضيتكما 
حكم العامي إذا لم يجد مفعيا:. ' )00 
"ص -50١-...من‏ تجوز له الفتيا ومن لا تجوز: 
الفائدة الخامسة والثلاثون الفتيا اوسع من الحكم والشهادة فيجوز فتيا العبد والحر والمرأة والرجل والقريب 
والبعيد والاجنبي والامي والقارئ والاخرس بكتابته والناطق والعدو والصديق وفه وجه انه لا تقبل فتيا العدو 
ولا من لا تقبل شهادته له كالشهادة والوجهان في الفتيا كالوجهين في الحكم وإن كان الخلاف في الحاكم 
اشهر وأما فتيا الفاسق فإن افتى غيره لم تقبل فتواه وليس للمستفتي ان يستفتيه وله ان يعمل بفتوى نفسه 
ولا يجب عليه ان يفتي غيره وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان والصواب جواز استفتائه وإفتائه 
قلت: وكذلك الفاسق إلا ان يكون معلنا بفسقه داعيا الى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامنه وشهادته وهذا 
يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والقدرة والعجز فالواجب شئ والواقع شئ والفقيه من يطبق بين الواقع 
والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته لا من يلقى ارعداوة بني الواجب والواقع فلكل زمان حكم والناس 
بزمانهم اشبه منهم بآبائهم وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الارض فلو منعت إمامه الفساق وشهاداتهم 
وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الاحكام وفسد نظام الخلق وبطلت اكثر الحقوق ومع هذا فالواجب 
اعتبار الاصلح فالاصلح وهذا عند القدرة والاختيار واما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار 
والقيام بأضعف مراتب الانكار 
يجوز للقاضي ان يفتي 
الفائدة السادسة والثلاثون لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الافتاء بما تجوز الفتيا به ووجوبها إذا تعينت 
ولم يزل امر السلف والحلف على هذا فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور 
والذين لا يجوزون قضاء الجاهل فالقاضي مفت ومثبت ومنفذ لما أفتى به." (5) 

"ص -١77-...من‏ يمنع فتودا القاضي: 
وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الامام احمد والشافعي الى انه يكره للقاضي ان يفتي في مسائل الاحكام 
المتعلقة به دون الطهارة والصلاة والرّكاة ونحوها واحتج ارباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على 
الخصم ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة قالوا ولانه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أوتظهر له قرائن لم 
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تظهر له عند الافتاء فإن اصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته وإن حكم بخلافها 
طرق الخصم الى تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتى به ولهذا قال شريح أنا اقضى 
لكم ولا أفتى حكاه ابن المنذر واختار كراهية الفتوى في مسائل الاحكام وقال الشيخ ابو حامد الاسفرائيني 
لاصحابنا في فتواه في مسائل الاحكام جوابان أحدهما ليس له ان يفتى فيها لان لكلام الناس عليه مجالا 
ولاحد الخصمين عليه مقالا والثاني له ذلك لانه اهل 

له حكم فتيا الحاكم: 

الفائدة السابعة والثلاثون فتيا الحاكم ليست حكما منه ولو حكم غيره بخلاف ما افتى به لم يكن نقضا 
لحكمه ولا هي كالحكم ولهذا يجوز ان يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز ولهذا 
لم يكن في حديث هند دليل على الحكم على الغائب لانه صلى الله عليه وسلم إنما أفتاها فتوى مجردة 
ولم يكن ذلك حكما على الغائب فإنه لم يكن غائبا عن البلد وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة ولا طلب 


البينة على صحة دعواها وهذا ظاهر بحمد الله 


هل يفتى المفعي بشئ لم يقع؟ 


الفائدة الثامنة والغلاثون: إذا سال المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابتة أوتكره أوتخير فيه ثلاثة 


أقوال وقد حكى عن كثير من السلف انه كان لا يتكلم فيما لم يقع وكان بعض السلف اذا ساله الربجل عن 
مسالة قال هل كان ذلك فإن قال نعم تكلف له الجواب وإلا قال دعنا في عافية." )00 

"ص -7705-...وقال الامام احمد لبعض اصحابه اياك ان تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام 
والحق التفصيل فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أوسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أواثر 
عن الصحابة لم يكره الكلام فيها وإن لم يكن فيها نص ولا اثر فإن كانت بعيدة الوقوع أومقدرة لا تقع لم 
يستحب له الكلام فيها وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل والاحاطة بعلمها ليكون منها 
على بصيرة اذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقة بذلك ويعتبر بها نظائرها 
ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الاولى والله أعلم 
الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الربخص لمن أراة نفعه 


فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص 
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المستفتى بها من حرج جاز ذلك بل استحب وقد ارشد الله تعالى نبيه ايوب عليه السلام الى التخلص من 
الحنث بأن ياخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الى بيع 
التمر بدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا فاحسن المخارج ما خلص من المآثم وأقبح 
الحيل ما اوقع في المحارم أواسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم وقد ذكرنا من النوعين ما لعلك لا 
تظفر بحملته فى غير هذا الكتاب والله الموفق للصواب 

رجوع المفتى عما افتى به: 

الفائدة الاربعون: في حكم رجوع المفتى عن فتياه إذا افتى المفتي بشئ ثم رجع عنه فإن علم المستفتى 
برجوعه ولم يكن عمل بالاول فقيل يحرم عليه العمل به وعندي في المسألة تفصيل وانه لا يحرم عليه الاول 
بمجرد رجوع المفتي بل يتوقف حتى يسأل غيره فإن أفتاه بموافقة الاول استمر على العمل به وإن أفتاه 
بموافقة الثاني ولم يفته احد بخلاف. حرم عليه العمل بالاول وإن لم يكن في." )١(‏ 

"ص -5؟-...البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما افتاه به فإن رجع الى اختيار خلافه مع 
تسويغه لم يحرم عليه وإن رجع لخطأ بأن له وأن ما أفتاه به لم يكن صوابا حرم عليه العمل بالاول هذا اذا 
كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي فإن كان رجوعه لمجرد ما بان له ان ما أفتى به خلاف مذهبه لم يحرم 
على المستفتى ما أفتاه به اولا إلا أن تكون المسألة إجماعية 
فلو تزوج بفتواه ودخل ثم رجع المفتى لم يحرم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعي يقتضى تحريمها ولا 
يجب عليه مفارقتها بمجرد رجوعه ولا سيما إن كان إنما رجع لكونه تبين له ان ما أفتى به خلاف مذهبه 
وإن وافق مذهب غيره هذا هو الصواب. 
وأطلق بعض أصحابنا واصحاب الشافعي وجوب مفارقتها عليه وحكوا في ذلك وجهين ورجحوا وجوب 
المفارقة قالوا لان الرجوع عنه ليس مذهبا له كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في اثناء الصلاة فإنه 
فيقال لهم المستفتى قد دخل بامرأته دخولا صحيحا سائغا ولم يفهم ما يوجب مفارقته لها من نص ولا 
إجماع فلا يجب عليه مفارقتها بمجرد تغير اجتهاد المفتى وقد رجع عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن 
القول بالتشريك وافتى بخلافه ولم ياخذ المال من الذين شرك بينهم اولا وأما قياسكم ذلك على من تغير 
اجتهاده في معرفة القبلة فهو حجة عليكم فإنه لا يبطل ما فعله المأموم بالاجتهاد الاول ويلزمه التحول ثانيا 
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لانه مامور بمتابعة الامام بل نظير مسألتنا ما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا تلزمه الاعادة 
ويصلى الثانيه بالاجتهاد الثاني 
وأما قول ابي عمرو بن الصلاح وابي عبد الله بن حمدان من اصحابنا إذا كان المفتي إنما يفتي على 
مذهب امام معين فإذا رجع لكونه بان له قطعا انه خالف في فتواه نص مذهب إمامه فإنه يجب نقضه وإن 
كان ذلك في محل الاجتهاد لان نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتى الم جتهد." 
)00 

"ص ...-١174-‏ المستقل فليس كما قالا ولم ينص على هذه المسالة احد من الائمة ولا تقتضيها 
اصول الشريعة ولو كان نص امامه بمنزلة نص الشارع لحرم عليه وعلى غيره مخالفته وفسق بخلافه 
ولم يوجب احد من الائمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أوعمرو ولا 
يعلم احد سوغ النقض بذلك من الائمة والمتقدمين من أتباعهم وإنما قالوا ينقض من حكم الحاكم ما 
خالف نص كتاب أوسنة أواجماع الامة ولم يقل احد ينقض من حكمه ما خالف قول فلان أوفلان وينقض 
من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم فكيف يسوغ نقض احكام الحكام وفتاوي اهل العلم بكونها 
خالفت قول واحد من الائمة ولا سيما اذا وافقت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفتاوي الصحابة 
يسوغ نقضها لمخالفة قول فلان وحده ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا احد من 
لانم اقول فيه عرى: الاملا بمميللة اتن الله ورسرك يجيي يمن تناه وييدرة خااقه اا يان للمفتي انه خالف 
إمامه ووافق قول الائمة الثلاثة لم يجب على الزوج ان يفارق امرأته ويخرب بيته ويشتت شمله وشمل اولاده 
بمجرد كون المفتي ظهر له ان ما أفتى به خلاف نص إمامه ولا يحل له ان يقول له فارق اهلك بمجرد 
ذلك ولا سيما إن كان النص مع قول الثلاثه وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن نتكلف بيانه 
فإن قيل فما تقولون لو تغير اجتهاد المفتى فهل يلزمه إعلام المستفتى قيل اختلف في ذلك فقيل لا يلزمه 
إعلامه فإنه عمل اولا بما يسوغ له فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثما فهو في سعة من استمراره وقيل بل يلزمه 
إعلامه لان ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه وبان له ان ما افتاه به ليس من الدين فيجب عليه إعلامه كما 


جرى لعبد الله بن مسعود حين افتى رجلا بحل ام امرأته التي فارقها قبل الدخول ثم سافر الى المدينة وتبين 
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له خلاف هذا القول فرجع الى الكوفة وطلب هذا الرجل وفرق بينه وبين اهله وكما جرى للحسن بن 
الل 

"ص -755-...اللؤلؤي لما استفتى في مسألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي افتاه به فاستأجر مناديا 
ينادي ان الحسن بن زياد استفتى في يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشئ 
فليرجع اليه ثم لبث اياما لا يفتي حتى جاء صاحب الفتوى فأعمله انه قد أخطأ وان الصواب خلاف ما 
افتاه به 
قال القاضي ابو يعلى في كفايته من افتى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزمه إعلام المستفتى بذلك إن كان 
قد عمل به وإلا أعلمه والصواب التفصيل فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف نص الكتاب 
أوالسنة التي لا معارض لها أوخالف إجماع الامة فعليه إعلام المستفتى وإن كان إنما ظهر له انه خالف 
مجرد مذهبه أونص إمامه لم يجب عليه عليه إعلام المستفتى وعلى هذا تخرج قصة ابن مسعود رضى الله 
عنه فإنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة بينوا له ان صريح الكتاب يحرمها لكون الله تعالى ابهمها فقال 
تعالى: #ؤوأم.ات نسائكم» وظن عبد الله ان قوله: اللاتي دخلتم بهن راجع الى الاول والثاني فبينوا له 
أنه إنما يرجع الى امهات الربائب خاصة فعرف انه الحق وان القول بحلها خلاف كتاب الله تعالى ففرق 
بين الزوجين ولم يفرق بينهما بكونه تبين له ان ذلك خلاف قول زيد او عمرو والله اعلم 
القول في ضمان المفتي للمال لشي 
الفائدة الحادية والاربعون: إذا عمل المستفتى بفتيا مفت في إتلاف نفس أومال ثم بان خطؤه قال ابو 
إسحاق الاسفرائني من الشافعية يضمن المفتى إن كان اهلا للفتوى وخالف القاطع وإن لم يكن اهلا فلا 
ضمان عليه لان المستفتى قصر في استفتائه وتقليده ووافقه على ذلك ابو عبد الله بن حمدان في كتاب 
آداب المفتى والمستفتى له ولم اعرف هذا لاحد قبله من الاصحاب ثم حكى وجها آخر في تضمين من 
ليس بأهل قال لانه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصد يه لذلك." (5) 

"ص -775-...قلت خطأ المفتى كخطأ الحاكم والشاهد وقد اختلفت الرواية في خطأ الحاكم في 
النفس اوالطرف فعن الامام احمد في ذلك روايتان إحداهما أنه في بيت المال لانه يكثر منه ذلك الحكم 
فلو حملته العاقله لكان ذلك إضرارا عظيمابهم والثانية انه على عاقلته كما لو كان الخطأ بسبب غير الحاكم 
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وأما خطنوه في المال فإذا حكم بحق ثم بان كفر الشهود أوفسقهم نقض حكمه ثم رجع المحكوم عليه 
ببدل المال على المحكوم له وكذلك اذا كان الحكم بقود رجع اولياء المقتول ببدله على المحكوم له 
وكذلك إن كان الحكم بحق الله بإتلاف مباشر أوبالسراية ففيه ثلاثة اوجه احدها ان الضمان على المرّكين 
لان الحكم إنما وجب بتركيتهم والثاني يضمنه الحاكم لانه لم يتثبت بل فرط في المبادرة الى الحكم وترك 
البحث والسؤال والثالث ان للمستحق تضمين أيهما شاء والقرار على المرّكين لانهم الجأوا الحاكم الى 
الحكم فعلى هذا إن لم يكن ثم تركية فعلى الحاكم وعن احمد رواية اخرى انه لا ينقض بفسقهم فعلى هذا 
لا ضمان 

وعلى هذا اذا استفتى الامام أوالوالى مفتيا فأفتاه ثم بان له خطؤه فحكم المفتى مع الامام حكم المركين مع 
الحاكم وان عمل المستفتى بفتواه من غير حكم حاكم ولا إمام فأتلف نفسا أومالا فان كان المفتي اهلا 
فلا ضمان عليه والضمان على المستفتى وإن لم يكن أهلا فعليه الضمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن وهذا يدل على انه اذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن والمفتى 
اولى بعدم الضمان من الحاكم والامام لان المستفتى مخير بين قبول فتواه وردها فإن قوله لا يلزم يخالاف 
حكم الحاكم والامام وأما خطأ الشاهد فإما ان يكون شهودا بمال أوطلاق اوعتق أوحد أوقود فإن بان 
خطوهم قبل الحكم لم يحكم بذلك وإن بان بعد الحكم." (1) 

"ص -777-.. . باستيفاء القود وقبل استيفائه لم يستوف قطعا وإِن بان بعد استيفائه فعليهم دية ما 
نلف ويتقسط الغرم على عددهم وإن بان خطؤهم قبل الحكم بالمال لغت شهادتهم ولم يضمنوا وإن بان 
بعد الحكم به نقض حكمه كما لو شهدوا بموت رجل باستفاضة فحكم الحاكم بقسم ميراثه ثم بانت حياته 
فإنه ينقض حكمه وإن بان خطؤهم في شهادة الطلاق من غير جهتهم كما لو شهدوا انه طلق يوم كذا وكذا 
وظهر للحاكم انه في ذلك اليوم كان محبوسا لا يصل اليه احد أوكان مغمى عليه فحكم ذلك حكم ما لو 
بان كفرهم أوفسقهم فإنه ينقض حكمه وترد المرأة الى الزوج ولو تزوجت بغيره بخلاف ما اذا قالوا رجعنا 
عن الشهاده فان رجوعهم ان كان قبل الدخول ضمنوا نصف المسمى لانهم قرروه عليه ولا تعود اليه الزوجه 
اذا كان الحاكم قد حكم بالفرقة وان رجعوا بعد الدخول ففيه روايتان احداهما انهم لا يغرمون شيئا لان الزوج 
استوفي المنفعة بالدخول فاستقر عله عوضها والثانية يغرمون المسمى كله لانهم فوتوا عليه البضع 
بشهادتهم واصلهما ان خروج البضع من يد الزوج هل هو متقوم أولا واما شهود العتق فإن بان خطؤهم تبينا 
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انه لا عتق وان قالوا رجعنا غرموا للسيد قيمة العبد 
الاوضاع التي لا يصح 
الفائدة الثانية والاربعون ليس الفتوى في حال غضب شديد أوجوع فرط أوهم مقلق أوخوف مزعج 
اونعاس غالب اوشغل قلب مستول عليه أوحال مدافعه الاخبثين بل متى احسن من نفسه شيئا من ذلك 
يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبيته وتبينه امسك عن الفتوى فإن افتى في هذه الحالة بالصواب صحت 
فتياه ولو حكم في مثال هذه الحالة فهل ينفذ حكمه أولا ينفذ فيه ثلاثة اقوال النفوذ وعدمه والفرق بين ان 
يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ وبين ان يكون سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ والثلاثة في 
مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى." )١(‏ 

"ص -78١-...مسائل‏ يرجع فيها المفتى الى العرف 
الفائدة الثالثة والاربعون لا يجوز له ان يفتى في الاقرار والايمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده 
هو من فهم تلك الالفاظ دون ان يعرف عرف اهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن 
كان مخالفا لحقائقها الاصلية فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل 
فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم وعند طائفة اسم لاثني عشر درهما والدرهم عند غالب البلاد 
اليوم اسم للمغشوش فإذا أقر له بدراهم أوخلف ليعطعنه إياها أوأصدقها امرأة لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن 
يلزمه بالخالصة فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة 
وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق فلو جرى عرف أهل بلد أوطائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون 
العتق فإذا قال أحدهم عن مملوكة إنه حر أوجاريته إنها حرة وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله 
غيرها لم يعتق بذلك قطعا وإن كان اللفظ صريحا عند من ألف استعماله في العتق وكذلك إذا جرى عرف 
طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعي غيره فإذا قالت اسمح لي فقال سمحت لك 
فهذا صريح في الطلاق عندهم وقد تقدم الكلام في الفصل مشبعا 
وأنه لا يسوغ ان يقبل تفسير من قال لفلان على مال جليل أوعظيم بدائق أودرهم ونحو ذلك ولا سيما إن 
كان المقر من الاغنياء المكثرين أوالملوك وكذلك لو أوصى له بقوس في محله لا يعرفون إلا اقواس البندق 
أوالاقواس العربية أواقواس الرجل أوحلف لا يشم الريحان في محل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي أوحلف 
لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أوالفرس أوحلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في الثمار 
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نوع واحد منها لا يعرفون غيره أوحلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في الثباب القمص وحدها دون الاردية 
والازر والجباب ونحوها تقيدت يمينه بذلك." )١(‏ 

"ص -759-...وحده في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أوفي عرف 
غيره بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها قل لي انت طالق ثلاثا وهو لا 
يعلم موضوع هذه الكلمة فقال لها لم تطلق قطعا في حكم الله تعالى ورسوله وكذلك لو قال الرجل لآخر 
انا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك ومن لم يراع المقاصد 
والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه ان يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ 
وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرمه 
الله ويوجب ما لم يوجبه الله والله المستعان 
عل المفتي الا يعين علمالمكر والخداع: 
الفائدة الرابعة والاربعون: يحرم عليه اذا جاءته مسالة فيها تحيل على إسقاط واجب أوتحليل محرم أومكر 
أوخداع ان يعين المستفتى فيها ويرشده الى مطروبه أويفتيه بالظاهر الذي يتوصل به الى مقصوده بل ينبغي 
له ان يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم واحوالهم ولا ينبغي له ان يحسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا 
فقيها بأحوال الناس وأموارهم يوازره فقه في الشرع وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ وكم من مسألة ظاهرها ظاهر 
جميل وباطنها مكر وخداع وظلم فالغر ينظر الى ظاهرها ويقضى بجوازه وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها 
فالاول يروج عليه زعل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدارهم والثاني يخرج زيفها كما يخرج 
الناقد زيف النقود وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق وكم من حق يخرجه 
بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل ومن له ادنى فطنة وخبرة لا يخفى علهي ذلك بل هذا أغلب احوال 
الناس ولكثرته وشهرته يستغنى عن الامثلة بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها 
اصحابها في قوالب مستحسنة." (5) 

"ص -١711-...عليهم‏ الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا اثمانها" وقال ايوب السختياني: "يخادعون 
الله كما يخادعون الصبيان" وقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه وقال بعض السلف ثلاث من كن فيه 
كن عليه المكر والبغي والنكث. 
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وقال تعالى: «أولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» وقال تعالى: 9#إنما بغيكم على أنفسكم» وقال تعالى: 

##فمن نكث فإنما ينكث على نفسه». 

وقال الامام احمد: "هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا الى السنن فاحتالوا في نقضها أتوا الى الذي قبل 

لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه" وقال: "ما اخبثهم يعني أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم" وقال: "من احتال بحيلة فهو حانث" وقال: "إذا حلف على شئ ثم احتال بحيلة 

فصار اليها فقد صار الى الذي حلف عليه بعينه" وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى فلا 

حاجة الى إعادته 

هل للمفتي اخذ الاجرة والهدية علي فتواه 

الفائدة العامسة والاربعون في أخذ الاجرة والهدية والرزق على الفتوى فيه ثلاث صور مختلفة السبب 

والحكم 

فأما اخذه الاجرة فلا يجوز له لان الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا تجوز المعاوضة عليه كما لو قال 

له لا أعلمك الاسلام أوالوضوء أوالصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا ويلزمه رد العوض ولا يملكه 

وقال بعض المتاخرين: "إن أجاب بالخط فله ان يقول للسائل لا يلزمني ان اكتب لك خطى إلا بأجرة وله 

أخذ الاجرة وجعله بمنزلة اجرة الناسخ فإنه يأخذ الاجرة على خطه لا على جوابه وخطه قدر زائد على 

00 

والصحيح خلاف ذلك وأنه يلزمه الجواب مجانا لله بلفظه وخطه ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر." )١(‏ 
"ص -87١-...وأما‏ الهدية ففيها تفصيل فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته بهاديه اومن لا 

يعرف انه مفت فلا بأس بقبولها والاولى ان يكافئ عليها وإن كانت بسبب الفتوى فإن كانت سببا إلى ان 

يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته وإن كان لا فرق بينه وبين غيره عنده في 

الفتيا بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية لانها تشبه المعاوضة على الافتاء 

وأما اخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا اليه جاز له ذلك وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان وهذا فرع 

متردد بين عامل الرّكاة وعامل اليتيم فمن الحقه بعامل الرّكاة قال النفع فيه عام فله الاخذ ومن ألحقه بعامل 

اليتيم منعه من الاخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي بل القاضي اولى بالمنع والله اعلم 


افناء المفتي في واقعة افتى فيها قبل ذلك 
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الفائدة السادسة والاربعون إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة اخرى فإن ذكرها وذكر مستندها ولم يتجدد 
له ما يوجب تغير اجتهاده افتى بها من غير نظر ولا اجتهاد وإن ذكرها ونسى مستندها فهل له ان يفتي بها 
دون تجديد نظر واجتهاد فيه وجهان لاصحاب الامام احمد والشافعي احدهما ان يلزمه تجديد النظر 
لاحتمال تغير اجتهاده وظهور ماكان خافيا عنه والثاني لا يلزمه تجديد النظر لان الاصل بقاء ماكان على 
ما وإن ظهر له ما يغير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الاول ولا يجب عليه نقضه ولا يكون اختلافه 
مع نفسه قادحا في علمه بل هذا من كمال علمه وورعه ولأجل هذا خرج عن الاثمة في المسألة قولان 
فأكثر وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول حضرت عقد مجلس عند نائب السلطان في وقف افتى فيه 
قاضي البلد بجوابين مختلفين فقرأ جوابه الموافق للحق فأخرج بعض الحاضرين جوابه الاول وقال هذا 
جوابك ضد هذا فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة فوجم الحاكم." )١(‏ 

"ص ...-١75-‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الا سالوا اذا لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال" 
وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أوكلام شيخه وإن علا وصعد فمن كلام إمامه 
فلآأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالجواز وإذا 
قدر انه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتى فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من يعرفه معنى 
جواب المفتى وبالله التوفيق. 
الاحوال التي يجوز للمفتي ان يخالف فيها مذهب إمامه: 
الفائدة التاسعة والاربعون: هل للمنتسب الى تقليد امام معين ان يفتي بقول غيره لا يخلو الحال من امرين 
إما ان يسأل عن مذهب ذلك الامام فقط فيقال له ما مذهب الشافعي مثلا في كذا وكذا أو يسأل عن 
حكم الله الذي اداه اليه اجتهاده فإن سئل عن مذهب ذلك الامام لم يكن له ان يخبره بغيره إلا على وجه 
الاضافة اليه وإن سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه معين فههنا يجب عليه الإفتاء بما 
هو راجح عنده وأقرب الى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أومذهب من خالفه لا يسعه غير ذلك فإن لم 
يتمكن منه وخاف ان يؤدي الى ترك الافتاء في تلك المسألة لم يكن له ان يفتي بما لا يعلم انه صواب 
فكيف بما يغلب على ظنه ان الصواب في خلافه ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة فان الله سائلهما 
عن رسوله وما جاء به لا عن الامام المعين وما قاله وإنما يسال الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيقال له في قبره ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ويوم يناديهم فيقول 
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ماذا أجبتم المرسلين ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره بل يسأل عمن اتبعه وائتم به غيره 
فلينظر بماذا يجيب وليعد للجواب صوابا 
وقد سمعت شيخنا رحمه الله يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال." )١(‏ 

"ص -717-...استشيرك في امر قلت ما هو قال اريد ان انتقل عن مذهبي قلت له ولم قال لاني 
ارى الاحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه واستشرت فى هذا بعض ائمة اصحاب الشافعى فقال لى لو رجعت 
التصوف بالافتقار الى الله والتضرع اليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه فماذا تشير به انت علي قال فقلت 
له اجعل المذهب ثلاثة اقسام قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وانت به طيب 
النفس منشرح الصدر وقسم مرجوح ومخالفة معه الدليل فلا تفت به ولا تحكم به وادفعه عنك وقسم من 
مسائل الاجتهاد التى الادلة فيها متجاذبة فإن شئت ان تفتى به وإن شئت ان تدفعه عنك فقال جزاك الله 
خيرا أوكما قال 
وقالت طائفة اخرى منهم ابو عمرو بن الصلاح وابو عبد الله بن حمدان من وجد حديثا يخالف مذهبه 
فان كملت آلة الاجتهاد فيه مطلقا أوفذي مذهب امامه أوفي ذلك النوع أوفي تلك المسالة فالعمل بذلك 
الحديث اولى وان لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعدان بحث فلم يحد لمخالفته 
عنده جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل ام لا فإن وجده فله ان يتمذهب بمذهبه فى 
العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه والله اعلم 
العمل فيما إذا ترجح مذهب غير مذهب إمامه: 
الفائدة الخمسون هل المنتتسب الى مذهب امام بعينه ان يفتى بمذهب غيره اذا ترجع عنذه فإن 
كان سالكا سبيل ذلك الامام في الاجتهاد ومتابعة الدليل اين كان وهذا هو المنبع للامام حقيقة فله ان 
يفتي بما ترجح عنده من قول غيره وإن كان مجتهدا متقيدا بأقوال ذلك الامام لا يعدوها الى غيرها فقد قيل 
ليس له ان يفتي بغير قول امامه فإن اراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة." (") 

"ص -7/8-... والصواب انه اذا ترجح عنده قول غير امامه بدليل راجح فلا بد ان يخرج على 
اصول امامه وقواعده فان الائمة متفقة على اصول الاحكام ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا فأصوله ترده 
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وتقتضي القول الراجح فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الائمة بلا ريب فإذا تبين لهذا المجتهد 
المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله ان يفتي به وبالله التوفيق 
وقد قال القفال لو ادى اجتهادي الى مذهب ابي حنيفة قلت مذهب الشافعي كذا لكني اقول بمذهب ابي 
حنيفة لان السائل إنما يسألني عن مذهب الشافعي فلا بد ان اغرقة اذ اللكئ اشعيقه يه غير هذهيه فسالتث 
شيخنا قدس الله روحه عن ذلك فقال اكثر المستفقين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التي سال 
عنها وانما سؤاله عن حكمها وما يعمل به فيها فلا يسع المفتي ان يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه 
العمل عند اعتدال رايين عند المفتي 
الفائدة الحادية وار خمسون إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجح له احدهما على الاخر فقال القاضي 
ابو يعلى له ان يفتي بأيهما شاء كما يجوز له ان يعمل بأيهما شاء وقيل بل يخير المستفتى فيقول له انت 
مخير بينهما لانه إنما يفتي بما يراه والذي يراه هو التخيير وقيل بل يقتيه بالاحوط من القولين 
قلت: الاظهر انه يتوقف ولا يفتيه بشع حتى يتبين له الراجح منهما لان احدهما خطأ فليس له ان يفتيه بما 
لا يعلم انه صواب وليس له ان يخيره بين الخطأ والصواب وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في امر المريض 
امران خطأ وصواب ولم يتبين له احدهما لم يكن له ان يقدم على احدهما ولا يخيره وكما لو استشاره في 
امر فتعارض عنده الخطا والصواب من غير ترجيح لم يكن له ان يشير باحدهما ولا يخيره وكما لو تعارض 
عنده طريقان مهلكة وموصلة ولم يتبين له طريق الصواب لم يكن له الاقدام ولا التخيير فمسائل الحلال 
والحرام اولى بالتوقف والله أعرم." )١(‏ 

ار كما اصو ولا بصح للمفتي ان يفتي بما رجع عنه إمامه: 
الفائدة الثانية والخمسون: اتباع الائمة يفتون كثيرا باقوالهم القديمة التي رجعوا عنها وهذا موجود في سائر 
الطوائف فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات التي مخرجها مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة وقد حكوا 
هم عن ابي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير والحنابلة يفتي كثير منهم بوقوع طلاق السكران 
وقد صرح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع كما تقدم حكايته والشافعية يفتون بالقول القديم في 
مسألة التثويب وامتداد وقت المغرب ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير وعدم استحباب قراءة 
السورة في الركعتين الأخيرتين وغير ذلك من المسائل وهي أكثر من عشرين مسألة ومن المعلوم أن القول 
الذي صرح بالرجوع عنه لم يبق مذهبا له فإذا أفتى المفتي به مع نصه على خلافه لرجحانه عنده لم يخرجه 
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ذلك عن التمذهب بمذهبه فما الذي يحرم عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح 
عنده؟ 

فإن قيل الأول قد كان مذهبا له مرة بخلاف مالم يقل به قط. 

قيل هذا فرق عديم التأثير إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة مالم يقله وهذا كله مما يبين أن أهل العلم 
لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي يهجرون لأجله قول كل من خالف من قلدوه. 

وهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة في الإسلام مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب والله اعلم لايصح 
للمفتي أن يفتي بضد لفظ النص: 

الفائدة الثالثة والخمسون: يحرم على اك يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه 

ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس." )١(‏ 

"ص -ه 4 ؟١-...ثم‏ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقوله تعالى: «إاتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وأمثالها فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول من قال بهذا ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث 
أويجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفتة وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم 
الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في 
جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم ل 
اتفاقهم على مخالفة سنة الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله 
وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان 
ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام ألبتة قال لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من 
عمل به فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل 
على المفتي ألا يتأول النصوص تأويلا فاسدا: 
الفائدة الخامسة والخمسون إذا سثئل عن تفسير آية من كتاب الله أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه ومن فعل ذلك استحق المنع 
من الإفتاء والحجر عليه وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا 


قال أبو حاتم الرازني حدثني يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي الأصل قرآن أو 
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سنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به 
فهو المنتهى." )١(‏ 

"ص -54؟-...العارض فيها من قبل التأويل تبينت ان هذا المثال صحيح 
واول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء ابو حامد 
فطم الوادي على القرى هذا كلامه بلفظه 


ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين ومانال الأمم قديما وحديثا بسببه من الفساد لاستدعى 


ذلك عدة اسفار والله المستعان 

اطمتنان قلب المستفتي قبل العمل بالفتوى: 

الفائدة السادينة «السمنيوق للا يسدر ه اللحما .باد فتوى المفتي اذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من 
قبوله وتردد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم استفت نفسك وإن افتاك الناس وافتوك فيجب عليه ان يستفتي 
نفسه اولا ولا تخلصه فتوى المفتي من الله اذاكان يعلم ان الأمر في الباطن بخلاف ما افتاه كما لا ينفعه 
قضاء القاضي له بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه 
فإنما اقطع له قطعة من نار والمفتي والقاضي في هذا سواء ولا يظن المستفتي ان مجرد فتوى الفقيه تبيح 


له ما سأل عنه اذا كان يعلم ان الأمر بخلافه في الباطن سواء تردد أوحاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن 
ارلشكة هد ار نسيلة يدا ازلعلمه ول المفتي أومحايائه فى فنواه أوعدم تقييدة :بالكتاب والسنة أولكله مغروا 
بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس 
إليها فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتى يسأل ثانيا وثالنا حتى تحصل له الطمأنينة فإن لم يجد 
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة 
العمل إذا وجد أحدهما أعلم من الآخر: 
فإن كان في البلد أحدهما أعلم من الآخر فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل فيه قولان 
للفقهاء وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد." (5) 

"ص -ه5١-...فمن‏ جوز ذلك رأى أنه يقبل قوله إذا كان وحده فوجود من هو أفضل منه لا يمنع 
من قبول قوله كالشاهد ومن منع استفتاء قال المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة وغلبة الظن 
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بفنوى الأعلم أقوى فيتعين والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجح بديانة أوورع أوتحر للصواب وعدم ذلك 
الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى والله أعلم 

بسعم ناض تك 

الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف المفتي لسان السائل أولم يعرف المستفتي اسان المفتي أجرأ 
ترجمة واحد بينهما لأنه خبر محض فيكتفي فيه بواحد كأخبار الديانات والطب وطرد هذا الاكتفاء بترجمة 
الواحد في الجرح التعديل والرسالة والدعوى والإقرار والإنكار بين يدي الحاكم والتعريف في إحدى الروايتين 
وهي مذهب ابي حنيفة واختارها أبو بكر إجراء لها مجرى الخبر والرواية الثانية لا يقبل في هذه المواضع 
أقل من اثتين إجراء لها مجرى الشهادة وسلوكا بها سبيلها لأنها تثبت الإقرار عند الحاكم وتثبت عدالة 
الشهود وجرحهم فافتقرت إلى العدد كما لو شهد على إقراره شاهد واحد فإنه لا يكتفي به وهذا بخلاف 
ترجمة الفتوى والسؤال فغنه خبر محض فافترقا. 

العمل في سؤال يحتمل صورا عديدة:." )١(‏ 

الؤاقدة االقاميلا و لبود ذلاكاة الموال مناة مصناة لضور عدودة وان الور يمل المفتي الصورة 
المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منها وإن علم الصورة المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب 
ولكن يقيد لثلا يتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول إن كان الأمر كيت وكيت أوكان المسئول عنه كذا وكذا 
فالجواب كذا وكذا وله أن يفرد كل صورة بجواب فيفصل الأقسام المحتملة ويذكر حكم كل قسم ومنع 
بعضهم من ذلك لوجهين أحدهما انه ذريعة إلى تعليم الحيل وفتح باب لدخول المستفتي وخروجه من 
حيث شاء الثاني أنه سبب لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامي فيضيع مقصودة والحق التفصيل 
فيكره حيث استلزم ذلك ولا يكره بل يستحب إذا كان فيه زيادة." (") 

"ص ...-١55-‏ إيضاح وبيان وإزالة لبس وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أجوبته 
بقوله إن كان كذا فالامر كذا كقوله في الذي وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه 
لسيدتها مثلها وإن كانت مطاوعة فهى له وعليه لسيدتها مثلها وهذا كثير في فتاويه صلى الله عليه وسلم 
على المفتي ان يكون حذرا فطنا: 
الفائدة التاسعة والخمسون: وهي مما ينبغي التفطن له إن رأى المفتي خلال السطور بياضا يحتمل أن 


7/0/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
7/1/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه فربما دخل من ذلك عليه مكروه فإما أن يأمر بكتابة غير الورقة وإما 
أن يخط على البياض أويشغله بشئ كما يحترز منه كتاب الوثائق والمكاتيب 

وبالجملة فليكن حذرا فطنا ولا يحسن ظنه بكل أحد وهذا الذي حمل بعض المفتين على أنه كان يقيد 
السؤال عنده في ورقة ثم يجيب في ورقة السائل ومنهم من كان يكتب السؤال في ورقة من عنده ثم يكتب 
الجواب وليس شئ من ذلك بلازم والاعتماد على قرائن الاحوال ومعرفة الواقع والعادة 

على المفتي انا شاور النقة: 

الفائدة الستون: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له ان يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه 
وارتفاعا بها ان يستعين على الفتاوي بغيره من أهل العلم وهذا من الجهل فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين 
بأن أمرهم شورى بينهم وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: #ؤوشاورهم في الأمره وقد كانت المسألة 
تنزل بعمر بن الخطاب رضى الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة وربما جمعهم وشاورهم حتى 
كان يشاور ابن عباس رضى الله عنهما وهو إذا ذاك أحدث القوم سنا وكان يشاور عليا كرم الله وجهه 
وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ولا سيما إذا قصد بذلك 
تمرين أصحابه وتعليمهم وشخذ أذهانهم قال البخاري في صحيحه باب إلقاء." )١(‏ 

"ص -757-... العالم المسألة على أصحابه وأولى ما ألقى عليهم المسألة التي سثئل عنها هذا ما 
لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أوتعريضه للأذى أومفسدة لبعض الحاضرين فلا ينبغي له ان 
يرتكب ذلك وكذلك الحكم في عابر الرؤيا فالمفتي والمعبر والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم 
على ما لا يطلع عليه غيرهم فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره 
على المفتي ان يكثر الدعاء لنفسه بالتوفيق: 
الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي ان يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم" 
وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك وكان إذا اشكلت عليه المسائل يقول يا معلم ابراهيم علمني ويكثر الاستعانة 
بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضى الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكي 
فقال والله ما أبكى على دنيا كنت اصيبها منك ولكن أبكي على العلم والايمان اللذين كنت اتعلمهما منك 
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فقال معاذ بن جبل رضى الله عنه إن العلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما اطلب العلم عند أربعة 
عند عويمر أبي الدرداء وعند عبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري وذكر الرابع فإن عجز عنه هؤلاء 
فسائر اهل الارض عنه أعجز فعليك بمعلم ابراهيم صوات الله عليه 

وكان بعض السلف يقول عند الافتاء: "سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم" 

وكان مكحول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكان مالك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان 
بعضهم يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكان بعضهم يقول 
اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب واعذني من الخطأ." )١(‏ 

"ص -755-... كان المسئول عنه من مسائل العلم والسنة أومن المسائل العلميات التي فيها نص 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسع المفتى تركه الى غرض السائل بل لا يسعه توقفه في الافتاء به 
على غرض السائل بل ذلك إثم عظيم وكيف يسعه من الله ان يقدم غرض السائل على الله ورسوله وإن 
كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب اعنتها الاقوال والاقيسة فإن لم يترجح له قول منها لم 
يسع له ان يترجح لغرض السائل وإِن ترجح له قول منها وظن انه الحق فأولى بذلك فإن السائل إنما يسأل 
عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله فإن عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضه أوخالفه ولا يسعه ذلك 
ايضا إذا علم ان السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه لا تعبد 
الله بأداء حقه ولا يسعه ان يدله على غرضه اين كان بل ولا يجب عليه ان يفتي هذا الضرب من الناس 
فإنهم لا يستفتون ديانه وانما يستفتون توصلا الى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق فلا يجب على ألَمفني 
مساعدتهم فإنهم لا يريدون الحق بل يريدون اغراضهم باي طريق وافق لهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي 
مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به كما يفعله ارباب الخصومات بالدعاوي عند الحكام ولا 
يقصد احدهم حاكما بعينه بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار اليه 
وقال شيخنا رحمه الله مرة: انا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم فإنهم لا يستفتون للدين بل لو صولهم إلى 
أغراضهم حيث كانت ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا الى بخلاف من يسأل عن دينه وقد قال الله تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق من جاءه يتحاكم اليه لاجل غرضه لا لالتزامه لدينه صلى الله عليه وسلم 
من اهل الكتاب فإن جاؤك فاحكم بينهم أواعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فهؤلاء لما لم 
يلتزموا دينه لم يلزمه الحكم بينهم والله تعالى اعلم 


7/5/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


روح الفتوى الدليل عليها 
الفائدة الثالثة والستون عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى." )١(‏ 

"ص -70١-...وهذا‏ العيب اولى بالعيب بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل فكيف يكون ذكر 
كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبا وهل ذكر قول 
الله ورسوله إلا طراز الفتاوي وقول المفتي ليس بموجب للاخذ به فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي 
ان يخالفه وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة فيضرب لها الامثال ويشبهها بنظائرها هذا وقوله 
وحده حجة فما الظن بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الاخذ به واحسن أحواله وأعلاها ان يسوغ له قبول 
قوله وهيهات أن يسوغ بلا حجة وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل احدهم عن 
مسألة افتى بالحجة نفسها فيقول قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أوفعل كذا فيشفى 
السائل ويبلغ القائل وهذا كثير جدا في فتاويهم لمن تأملها ثم جاء التابعون والائمة بعدهم فكان أحدهم 
يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه يأبى ان يتكلم بلا حجة والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل ثم طال الامد 
وبعد العهد بالعلم وتقاصرت الهمم الى ان صار بعضهم يجيب بنعم أولا فقط ولا يذكر للجواب دليلا ولا 
مأخذا ويعترف بقصورة وفضل من يفتى بالدليل ثم نزلنا درجة أخرى الى ان وصلت الفتوى الى عيب من 
يفتى بالدليل وذمه ولعله ان يحدث للناس طبقة اخرى لا يدري ما حالهم في الفتاوي والله المستعان 
للمفتي ان يقلد الميت اذا علمت عدالتة:." (5) 

"الفائدة الرابعة والستون: هل يجوز للمفتي تقليد الميت اذا علم عدالته وانه مات عليها من غير ان 
سال الحي فيه وجهان لاصحاب احمد والشافعي اصحهما له ذلك فإن المذاهب لا تبطل بموت اصحابها 
ولو بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن ائمتهم ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل بأقوالهم وايضا 
لو بطلت اقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الاجماع والنزاع ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الاداء وقبل 
الحكم بشهادتهما لم تبطل شهادتهما وكذلك." 20) 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» 5/5./؟ 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» 5/5/5 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» 7/0/5 


'ص -771-... الراوي لاتبطل روايته بموته فكذلك المفعي لا تبطل فتواه بموته ومن قال تبطل فتواه 
بموته قال أهليته زالت بموته ولو عاش لوجب عليه تجديد الاجتهاد ولأنه قد يتغير اجتهاده وممن حكى 
الوجهين في المفتى أبو الخطاب فقال إن مات المفتى قبل عمل المستفتى فله العمل بها وقيل لا يعمل 
بها والله أعلم. 
هل للمستفتي ان يكرر العمل بالفتوى إذ تكرر السبب: 
الفائدة الخامسة والستون: إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله ثم وقعت له ثانية فهل له مرة أن 
يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة ثانية فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي فمن لم يلزمه 
بذلك قال الأصل بقاء ما كان فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير اجتهاده كما أن له أن يعمل بها بعد 
مدة من وقت الإفناء وإن جاز تغير اجتهاده ومن منعه من ذلك قال ليس على ثقة من بقاء المفتي على 
اجتهاده الاول فلعله أن يرجع عنه فيكون المستفتى ود عمل بما هو خطأ عند من استفتاه ولهذا رجح 
بعضهم العمل بقول الميت على قول الحي واحتجوا بقول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة 


الفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتي ان يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الاعلم والادين ام لا 
يلزمه ذلك فيه مذهبان كما سبق وبينا مأخذهما والصحيح انه يلزمه لانه المستطاع من تقوى الله تعالى 
المأمور بها كل احد وتقدم انه اذا اختلف عليه مفتيان احدهما اورع والاخر أعلم فأيهما يجب تقليده فيه 


ثلاثة مذاهب سبق توجيهها 


القول في التمذهب بمذهب معين: 
وهل يلزم العامي ان يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة ام لا فيه مذهبان احدهما لا يلزمه وهو الصواب 
المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله." )١(‏ 

'ص -54؟-. . . العمل عند اختلااف 
الفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه فأكثر فهل يأخذ بأغلظ الاقوال أوبأخفها أويتخير أويأخذ 
بقول الاعلم اوالاورع أويعدل الى مفت اخر فينظر من يوافق من الاولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها 
أويجب عليه ان يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه فيه سبعة مذاهب ارجحها السابع فيعمل كما يعمل عند 


5/// 5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


اختلاف الطريقين أوالطبيبين أوالمشيرين كما تقدم وبالله التوفيق 

هل قول المفتي ملزم 

الفائدة الثامنة والستون: إذا استفتى فأفتاه المفتي فهل تصير فتواه موجبة على المستفتي العمل بحيث يكون 
عاصيا إن لم يعمل بها أولا يوجب عليه العمل فيه اربعة أوجه لاصحابنا وغيرهم أحدها انه لا يلزمه العمل 
بها إلا ان يلتزمه هو والثاني انه يلزمه إذا شرع في العمل فلا يجوز له حينئذ الترك والثالث انه إن وقع في 
قلبء صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها والرابع انه اذا لم يجد مفديا آخر لزمه الاخذ بفتياه فإن فرضه 
التقليد وتقوى الله ما استطاع وهذا هو المستطاع في حقه وهو غاية ما يقدر عليه وإن وجد مففتيا آخر فإن 


وافق الاول فأبلغ في لزوم العمل وإِن خالفه فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به وإن لم 
يستبن له الصواب فهل يتوقف أويأخذ بالاحوط أويتخير أويأخذ بالاسهل فيه وجوه تقدمت 

العمل بالفتوى اذا لم تبلغه مشافهة من المفتي 

الفائدة التاسعة والستون يجوز له العمل بيخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظ إذا عرف انه خطه 
أواعلمه به من يسكن الى قوله ويجوز له قبول قول الرسول إن هذا خطه وإن كان عبدا أوامرأة أوصبيا أوفاسقا 
كما يقبل قوله في الهدية والاذن في دخول اعتمادا على القرائن والعرف وكذا." )١(‏ 

"ص ..-١55-‏ .يجوز اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أورباط أوخان أونحوه 
فيدخله وينتفع به وكذلك يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط ابيه في برنامجه أن له على فلان كذا وكذا 
فيحلف على الاستحقاق وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج انه أبانها فلها ان تتزوج بناء على الخط 
وكذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان وكذا اذا كتب الراوي الى 
غيره حديثا جاز له ان يعتمد عليه ويعمل به ويرويه بناء على الخط اذا تيقن ذلك كله هذا عمل الامة قديما 
وحديثا من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم والى الان وإِن انكره من انكره 
ومن العجب ان من انكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به إلا مجرد كتاب قيل إنه كتاب فلان 
فهو يقضى به ويفتى ويحل ويحرم ويقول هكذا في الكتاب والله الموفق 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه الى الملوك والى الامم يدعوهم الى الاسلام فتقوم عليهم 
الحجة بكتابه وهذا أظهر من أن ينكر وبالله التوفيق 
ما يفعل المفتي إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لاحد من العلماء 


791/54 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


الفائدة السبعون إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لاحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالافتاء والحكم 
ام لا فيه ثلاثة اوجه 
احدها يجوز وعليه تدل فتاوي الائمة وأجوبتهم فإنهم كانوا يسالون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون 
فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر 
وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف فيه اقوالا واجتهد في الصواب منها وعلى 
هذا درج السلف والخلف والحاجة داعية الى ذلك لكثرة." )١(‏ 

"ص -55؟-...الوقائع واختلاف الحوادث ومن له مباشرة لفتاوي الناس يعلم ان المنقول وإِن اتسع 
غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعا وانت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير 


منقولة ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم 

والثاني لا يجوز له الافتاء ولا الحكم بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل قال الامام احمد لبعض اصحابه إياك 
ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام والثالث يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة 
اليها وسهولة خطرها ولا يجوز في مسائل الاصول 

ون لين 1ن الك ع فسا نيب عت ددا رف المفتي والجاكى فت ده الامراة 


لم يجز وإن وجد أحدهما دون الاخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها والله 
علي 

فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم 

ولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قدرها عظيم أمرها من فتاوي إمام المفتين ورسول رب العالمين تكون 
روحا لهذا الكتاب ورقما على جلة هذا التأليف 

فتاوي امام المفتين صلى الله عليه وسلم في العقيدة: 

فصح عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى فقال: "هل تضارون في رؤية 
الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب' قالوا: لا فقال: "هل تضارون في رؤية القمر البدر صحوا 
ليس دونه سحاب" قالوا: لا قال: "فإنكم ترونه كذلك" متفق عليه 

وسئل كيف نراه ونحن ملء الارض وهو احد فقال أنبئكم عن ذلك." (5) 


7557/4 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
755/4 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )؟١(‎ 


"ص -7175-...وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: #إوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه اين الناس يؤمئذ قال على جسر جهنم 
وسئل عن الايمان فقال إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن 
وسئل عن الإثم فقال إذا حاك في قلبك شئ فدعه 
وسئل عن البر والاثم فقال البر ما اطمأن اليه القلب واطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في القلب وتردد 
في الصدر 
وسأله عمر هل نعمل في شئ نستأنفه ام في شئ قد فرغ منه قال بل في شئ قد فرغ منه قال ففيم العمل 
قال يا عمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل قال إذا نجتهد يا رسول الله 
وكذلك سأله سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله اخبرنا عن امرنا كأننا ننظر اليه أبما جرت به 
الاقلام وثبتت به المقادير أم بما يستأنف فقال لا بل بما جرت به الاقلام وثبتت به المقادير قال ففيم 
العمل إذا قال اعملو فكل ميسر قال سراقة فلا أكون ابدا أشد اجتهادا في العمل منى الان 
فصل: فتاوي إمام المفعين صلى الله عليه وسلم في الطهارة: 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب 
فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: "إذا كان الماء فلتين 
000000 

"ص -7/7-.. .وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أغتسلت من الجنابة وصليت الصبح ثم 
أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء فقال لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك ذكره ابن ماجه 
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن الحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور 
تم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة 
ممسكة فتطهر بها 
وسألته صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على 
رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء عليها 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» 4/.م 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال تشد عليها إزارها ثم شأنك 
بأعلاها ذكره مالك 

وسكل صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها ذكره الترمذي وسئل صلى الله عليه وسلم كم 
تجلس النفساء فقال تجلس اربعين يوما إلا ان ترى الطهر قبل ذلك ذكره الدارقطني 

فتاوي إمام المفعين صلى الله عليه وسلم في الصلاة: 

وسأله صلى الله عليه وسلم ثوبان عن أحب الاعمال الى الله تعالى فقال عليك بكثرة السجود لله عزوجل 
فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة ذكره مسلم وسأله عبد الله بن 
سعد أيما أفضل الصلاة في بيتي أوالصلاة في المسجد فقال ألا ترى الى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن 
امل ف ب حي ال" 3 

"ص -07؟-...الارض وفيه توفي الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا اعطاه إياه 
ما لم يسأل إثما أوقطيعة رحم وفيه تقوم الساعة فما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر 
إلا وهو مشفق من يوم الجمعة ذكره احمد والشافعي 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه 
وسأله أبو أمامة بكم أوتر قال بواحدة قال إني أطيق اكثر من ذلك قال ثلاث ثم قال بخمس ثم قال بسبع 
وفي الترمذي انه سئل عن الشفع والوتر هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر وفي سنن الدارقطني ان رجلا 
سأله عن الوتر فقال افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام 
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة افضل قال طول القنوت ذكره احمد 
وسئل أي القيام أفضل قال نصف الليل وقليل فاعله 
وسئل صلى الله عليه وسلم هل من ساعة اقرب الى الله من الاخرى قال نعم جوف الليل الاوسط ذكره 
النسائي 
فحزلا ارين إمام المفتين صلى الله عليه وسلم في الموت 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن موت الفجاءة فقال راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر ذكره احمد ولهذا لم 


8.5/84 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


يكره احمد موت الفجاءة في إحدى الروايتين عنه وقد روى عنه كراهتها وروى في مسنده ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر بجدار أوحائط مائل فأسرع المشي فقيل له في ذلك فقال." )١(‏ 

"ص -7/88-...إني أكره موت الفوات ولا تنافي بين الحديثين فتأمله 
وسئل تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها قال نعم إنكم لستم تقومون لها إنما تقومون إعظاما للذي يقبض 
النفوس ذكره احمد وقام لجنازة يهودية فسئل عن ذلك فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم جنازة فقوموا 
وسئل عن امرأة اوصت ان يعتق عنها رقبة مؤمنة فدعا بالرقبة فقال من ربك قالت الله قال من انا قالت 
رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنه ذكره ابو داود 
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه هل ترد إلبنا عقولنا في القبر وقت السؤال فقال نعم كهيئتكم 
اليوم ذكره احمد 
وسئل عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق 
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم في الركاة 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن صدقة الابل فقال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم 
ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها 
وتعضه بأفواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما الى الجنة وإما الى النار 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن البقر فقال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها 
كلما مرت عليه أولاها." ف 

" أمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه 
وعذابه بعد الموت وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الايمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب 
الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء ولهذا يقال شفى 
غيظه فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك فإذا اتتصف منه اشتفى قلبه قال تعالى : قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 


"١5/4 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
"١5/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء |[ التوبه 
١4 :‏ ] فأمر بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست فوائد 

فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه فإن شفاه بحق اشتفى وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا 
من حيث ظن أنه يشفيه وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له 
أمراضا أخر أصعب من مرض العشق كما سيأتى إن شاء الله تعالى وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب 
وشفاؤها بأضدادها : من الفرح والسرور فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرىء من مرضه وإن كان 
بباطل توارى ذلك واستتر ولم يزل وأعقب أمراضا هي أصعب وأخطر 

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه 
بتلك العلوم وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه 
بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في 
الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال 
فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم 

وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ولماكان ." )١(‏ 

' المكره وطلاق السكران والبتة وجمع الثلاث والطلاق بمجرد النية والطلاق المؤجل المعلوم مجيء 
أجله واليمين بالطلاق وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال : ذلك 
احتياط للفروج فقد ترك معنى الاحتياط فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره فأين الاحتياط ههنا بل لو 
أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له أو يأتي برهان من الله ورسوله 
على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط ونص على مثل ذلك الإمام أحمد في طلاق السكران 

فقال في رواية أي طالب : والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق 
فقد أتى خصلتين : حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا 
حيث أجمعت الأمة أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه 

قال شيخنا : والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك 


هذا الاحتياط 


١9/١ إغاثة اللهفان»‎ )١( 


وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقولهج من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله : دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك وقوله الإثم ما حاك في الصدر فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس فإن 
الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين أو 
تتعارض الأمارتان عنده فلا تترجح في ظنه إحداهما فيشتبه عليه هذا بهذا فأرشده النبي<إلى ترك المشتبه 
والعدول إلى الواضح الجلي 

ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه : هل هو طاعة وقربة أم معصية وبدعة هذا أحسن 
أحواله والواضح الجلي هو اتباع طريق رسول اللهج وما سنه للأمة قولا وعملا فمن أراد ترك الشبهات عدل 
عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك إذ قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو 
فالمصير إليه ترك للسنة وأخذ بالبدعة وترك لما يحبه الله تعالى ويرضاه وأخذ بما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب 


به إليه ألبتة فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء ." )١(‏ 


" يطلق البكر ثلاثا فقال : إنما طلاق البكر واحدة فال له عبدالله بن عمرو بن العاص : أنت قاص 
الواحدة تبينها والثنلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره فذكر عطاء مذهبه وعبدالله بن عمرو مذهبه 

الوجه الحادي عشر : أنه مذهب خلاس بن عمرو حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه 

الوجه الثاني عشر : أنه مذهب مقاتل الرازي حكاه عنه المازرى في كتابه المعلم بفوائد مسلم قال 
الخطيب : حدث عن عبدالله بن المبارك وعباد بن العوام ووكيع بن الجراح وأبي عاصم النبيل روى عنه 
الإمام أحمد والبخاري في صحيحه وكان ثقة الوجة الثالث عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك حكاها 
عنه جماعة من المالكية منهم التلمساني صاحب شرح الخلاف وعزاها إلى ابن أبي زيد : أنه حكاها رواية 
عن مالك وحكاها غيره قولا في مذهب مالك وجعله شاذا 

الوجه الرابع عشر : أن ابن مغيث المالكي حكاه في كتاب الوثائق وهو مشهور عند المالكية عن 
بضعة عشر فقيها من فقهاء طلبطلة المفتين على مذهب مالك هكذا قال واحتج لهم بأن قوله : أنت طالق 
ثلاثا : كذب لأنه لم يطلق ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة كما لو قال : حلفت ثلاثا كان يمينا واحدة ثم ذكر 
حججهم من الحديث 

الوجه الخامس عشر : أن أبا الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم اللخمي المشطي صاحب كتاب 
الوثائق الكبير الذي لم يصنف في الوثائق مثله حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف حتى عن المالكية 


١/١ إغاثة اللهفان,‎ )١( 


أنفسهم فقال : وأما من قال : أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه قال ألبتة أو لم يقل قال : وقال بعض الموثقين 
يريد المصنفين في الوثائق : اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فالجمهور 
من العلماء على أنه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذي لا شك فيه قال : وقال بعض 
السلف : يازمه من ذلك طلقة واحدة وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس قال : 
واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واقتصرنا على الصحيح منها فمنها : ما رواه 
داود بن الحصين عن ." )١(‏ 


"ص -45- الجنة فيقال انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يجعل نسمته في النسم 
الطيبة وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة فيعاد الجسد إلى ما بدا منه من التراب وذلك قول الله: #ويثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4» ولا تستطل هذا الفصل المعترض فالمفتي 
والشاهد والحاكم بل وكل مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس وبالله التوفيق. 
فصل: ومنها قوله تعالى: «وفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق» فتأمل هذا المثل 
ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره ويجوز لك في هذا التشبيه أمران أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا 


ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره مثل من يشرك بالله فكأنما خر من السماء برجل قد تسبب 
إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة فصور حاله بصورة من خر من السماء فاختطفه الطير في الهوى 
فتمزق مزعا في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت في بعض المطارح البعيدة وعلى هذا لا ينظر إلى 
كل فرد من أفراد الشبه ومقابلته من المشبه به. والثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من 
أجزاء الممثل بالممثل به وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي 
هي مصعده ومهبطه فمنها يهبط إلى الأرض وإليها يصعد منها وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة والطير الذي يخطف أعضاءه ويمزقه 
كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه تؤزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه فكل 
شيطان له مزعة من دينه وقلبه كما أن لكل طير مزعة من لحمه؛" (5) 


7/١ إغاثة اللهفان,‎ )١( 
47/9 (؟) أمثال القرآن»‎ 


"تلك أهم المؤثرات السياسية الخارجية التي تعرض لها العالم الإسلامي - وبخاصة مصر والشام - 
في ذلك العصرء وما تركته تلك الحروب من آثار على العالم الإسلامي آنذاك» كان من أهمها: 
- إحياء روح الجهاد في نفوس الأمة» والرغبة في التضحية وبذل النفس في سبيل الله سبحانه. 
- توحيد الصفوف عند نزول المحن والشدائد» وبخاصة إذا كان الخطر المحدق يهدد الإسلام والمسلمين. 
- كشفت هذه الحروب عن بعض المنافقين أعداء الإسلام وأهله 
١‏ خليل بن قلاوون» الملك الأشرف بن الملك المنصور - قلاوون - ولي السلطة بعد موت أبيه المنصور 
في سنة 5/59ه»ء وكان شجاعا مهابا كريماء مات مقتولا سنة 5517ه. 
انظر: البداية والنهاية: (7717/11)» والدليل الشافي: .)597/١(‏ 
؟ البداية والنهاية: (1١//7؟)»‏ حوادث سنة (59-0ه). 


من: الرافضة» والنصارى» وغيرهم ممن كانوا عونا لأعداء الإسلام, وكان اشر هؤلاء جميعا الرافضة» وعلى 
رأسهم ابن العلقمي - وزير الدولة حينذاك - حيث إنه اجتهد في (صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من 
الديوان... إلى أن لم يبق منهم سوى عشرة آلاف - وقد كانوا مائة ألف - ثم كاتب التتار وأطمعهم في 


أخذ البلاد» وسهل عليهم ذلك؛ وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال» وذلك كله طمعا 
في أن يزيل السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضية» وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء 
والمفتين...) .١‏ 
وبالرغم من أن هذه الأحداث سابقة لمولد ابن القيم رحمه الله إلا أنه أفاد منها واستوعب دروسها جيداء 
فكان يحذر المسلمين من هؤلاء المنافقين الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر» ويبين خطرهم على 
الإسلام وأهله» يقول رحمه الله في حق الرافضة:." )١(‏ 

"'يقول ابن القيم - رحمه الله - في معرض ذمه لأولئك الذين يأخذون أحاديث التخفيف في الصلاة 
ويدعون الأخرى التي جاءت بتطويله صلى الله عليه وسلم الصلاة -: "فهو يميل من السنة إلى ما يناسبه» 
ويأخذ منها ما يوافقه» ويتلطف لمن خشن في تأويل ما يخالفه ودفعه بالتي هي أحسنء ونحن نبرأ إلى 
الله من سلوك هذه الطريقة» ونسأله أن يعافينا مما ابتلى به أربابها... فليس الشأن في الأخذ ببعض سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضهاء بل الشأن في الأخذ بجملتهاء وتنزيل كل شيء منها منزلته» 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» ص// 


ووضعه بموضعه" .١‏ 

وهذا منه - رحمه الله - تشخيص دقيق لداء عضال» قد أصيب به كثير من الناس» يتلمسون من نصوص 
السنة ما يناسب أهواءهم» فيحملونها على غير محاملها لتناسب مقصودهم, ويطرحون - في الوقت نفسه 
- من النصوص النبوية ما يشق على نفوسهم اتباعه, وما لا توافقهم أهواؤهم على ام تثاله. 

تلك هي الطائفة التي تقول - كما يصورها ابن القيم -: "حق الله مبني على المسامحة والمساهلة والعفو 
وحق العباد مبني على الشح والضيق والاستقصاءء فقامت في خدمة المخلوقين كأنها على الفرش الوثيرة... 
وقامت في خدمة ربها وفاطرها كأنها على الجمر المحرق» تعطيه الفضلة... وتستوفي لأنفسها كمال 
الحظ"؟. 

فلله در ابن القيم؛ لقد وضع يده على كثير من أمراض القلوب وأدوائهاء فهب يصف الدواء الناجع الذي 
فيه الشفاء لها. 

١‏ الصلاة: رص 1)ء 

؟ الصلاة: (ص55١).‏ 


سابعا: الحرص على توجيه العلماء والمفتين والمبلغين عن رب العالمين» وعن رسوله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن يكونوا صادقين مخلصين» عالمين عاملين» صادعين بالحق لا يخافون. ." )١(‏ 

"وما ذلك إلا لعظم مكانة العلماء وخطورة شأنهم؛ فإنه لما كان قيام الإسلام إنما هو بطائفتي: العلماء 
والأمراء» كان صلاح الدنيا كلها بصلاحهماء وفسادها بفسادهماء كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله: 


وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها 


ولاشك أن خطر العلماء أشد» ومسؤوليتهم أعظمء فإنهم إن كانوا قائمين بالحق» آمرين بالمعرودف ناهين 
عن المنكرء لا يخافون في الله لومة لاثم» فإن الملوك سيهابونهم؛ ويعرفون لهم قدرهم. وأما إن كانوا - 
والعياذ بالله - علماء سوءء يعينون الحكام على ظلمهم؛ ويزينون لهم باطلهم؛ ولا يخوفونهم الله في الناس» 
فإنهم يكونون شرا على الدين والدنيا معا. 

ولما أدرك ابن القيم - رحمه الله - خطورة هذا لأمرء وقدره حق قدره» كان حريصا على التنبيه عليه 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» ص/7> 


والتحذير من التهاون فيه. 

من شروط العلماء والمفعين: 

قال رحمه الله: "ولماكان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد: العلم بما يبلغ» والصدق فيه» لم تصلح مرتبة 
التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء فيكون عالما بما يبلغ» صادقا فيه» ويكون مع ذلك: 
حسن الطريقة» مرضي السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر 

والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله... ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به. فإن الله ناصره 


وهاديه" .١‏ 
ولقد كان ابن القيم - رحمه الله - كعادته - ممتثلا ذلك في نفسه أولاء فكان خير مثل للعلماء العالمين 
العاملين» الصادقين المخلصينء آمرا بالمعروفء ناهيا عن المنكر بلسانه ويده» قائما لله بحقه» فبارك الله 

له في دعوته» وألقى في القلوب محبته. 
ثامنا: محاربة الفساد والأوضاع الخاطئة في مجتمعه. وإنكار المنكرات السائدة فيه» والتحذير منها.." )١(‏ 


"5 ذيل طبقات الحنابلة: (/0ه: - ١هغ).‏ 
المبحث الأول: نبوغه وتقدمه في العلم» وشهادة الأثمة له وثناؤهم عليه. 
تقدم - عند الكلام على أخلاقه وصفاته - ذكر طرف من حاله في طلبه للعمل» وشدة محبته له» وجده 
واجتهاده في تحصيله ليلا ونهارا. 
ولقد أثمر هذا الجهد المتواصل» وتلك المحبة الصادقة للعلم ودرسه» أطيب الثمار» فنبغ ابن القيم - رحمه 
الله - في علوم عديدة» حتى ذاع صيته» وفاق في ذلك أقرانه وأهل عصرهء ولم ير في وقته مثله. 
ولقد شهد له تلاميذه ومعاصروه - بل وبعض شيوخه - بطول الباع؛ وعلو الشأن» وبلوغ الغاية في شتى 
العلوم وسائر الفنون» فلنذكر طرفا من شهادات هؤلاء الأثمة وثنائهم عليه ليعرف بذلك قدره» ومدى تقدمه 
وعلو شأنه» فمن ذلك: 
-١‏ قال القاضي برهان الدين الزرعي١:‏ "ما تحت أديم السماء أوسع علما منه"؟. 
؟- وقال شيخه المزي: "هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه"”3. 


١‏ هو: إبراهيم بن أحمد بن هلال بن بدرء الحنبلي» ولد سنة /58ه» واشتغل على ابن تيمية وابن 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» ص/7> 


الزملكاني» ومهر وتقدم في الفتياء ودرس في المدرسة الحنبلية عوضا عن ابن تيمية لما سجنء توفي سنة 
(١4/ه).‏ (الدرر الكامنة: .)١5/١‏ 
؟ ذيل طبقات الحنابلة: (59/57 5). 
” الرد الوافر: (ض58). 
وهذا القول من المزي - على جلالته - يطابق بشارة شيخه ابن تيمية له - لما رآه في المنام - بأنه في 
طبقة ابن خزيمة» وقد تقدم ذكر ذلك١.‏ 
*- وقال الحافظ الذهبي: "الفقيه, الإمام» المفتي؛ البتفتوه المتحوضي 107 قال آيزياء "على بالتحدييك نوكه 
ورجاله؛ وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره» وفي النحو ويدريه وفي الأصلين"".." )١(‏ 

"توفي - رحمه الله - في ذي القعدة سنة (/١/اه)؟.‏ 
٠وقد‏ ذكره ضمن شيوخ ابن القيم جماعة”» وذكر الصلاح الصفدي: أن ابن القيم قرأ عليه قطعة من 
(المقرب)» ونقل الشيخ بكر أبو زيد عن الصفدي: أنه (المغرب)؛ . 


.)١٠١5ص( الوافي بالوفيات: (77/1/7). وانظر: ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره:‎ ١ 

.)5١1/؟( له ترجمة في: معجم الشيوخ - الذهبي:‎ ١ 

انظر: الوافي بالوفيات: (57/1/7؟)» والدرر الكامنة: (1/5؟)» وبغية الوعاة: (77/1). 

4 ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره: (ص5 »)٠١‏ (والمغرب) معروف للمطرزي (ت١١5ه)‏ وأما (المقرب): 
فلم أقف عليه» فلعله تصحف في كتاب الصفدي. 

ثالثا: شيوخه في الفقه: 

أما الفقه: فقد كان ابن القيم - رحمه الله - مشتغلا به "ويجيد تقريره" كما مضى من كلام الذهبي رحمه 
الله. 


وقد أخذ الفقه عن جماعة من أجل: عصره) منهم: 


هماع شيخ الإسلام ابن تيمية: تفي الدين» ابو العباس» احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبد الله بن 


محمد بن الخضر... بن تيمية» الحراني» ثم الدمشقي» الإمام» العالم» والفقيه» الحافظ. المفتي؛ شيخ 
الإسلام الذي أثنى عليه الموافق والمخالف. 


7١/ص ابن قيم الجوزية»‎ )١( 


مولده: سنة (551ه). 

وشهرة الشيخ تغني عن الكلام عنه» وقد توفي - رحمه الله - سنة (/؟/٠ه)‏ محبوسا بقلعة دمشق كما 
تقدم١.‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين ابن القيم وأستاذه ابن تيمية؟2 فلقد توطدت العلاقة بين ابن القيم 


وشيخه» حتى صار "من عيون أصحابه"”. بل كان "رئيس أصحاب ابن تيمية"4. حتى إنه لا يكاد يذكر 
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وبيانه» والأخذ بيد الجاهل ليعلم أحكام دينه؛ فإن الانتتصاب والتصدي للفتوى سيكون متأكدا فيه أكثر من 


خيرة: 

ولقد وصف غير واحد من الأئمة ابن القيم بأنه كان مشتغلا بالفتوى» فقال الذهبي: "الإمام؛ المفتي؛ 
المتفنن"7. 

وقال الحسيني : "أفق» ودرس..." 4. 


.)47١/5( الدارس في تاريخ المدارس:‎ ١ 

؟” منادمة الأطلال: (ص17؟). 

* المعجم المختص: (ص555). 

ذيل العبر: (ص5١١).‏ 

وقال ابن رجب: "تفقه في المذهبء وبرع» وأفتى"١.‏ 

وقال ابن تغري بردي: "تصدى للإقراء والإفتاء سنين» وانتفع به الناس قاطبة" ”. 

ولقد كان - رحمه الله - فيما يفتي به: صادعا بالحقء لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد تقدم ما جرى له 
من محن وحبس بسبب بعض فتاويه» فرحمه الله وأجزل مثوبته. 

كماكان رحمه الله - إلى جانب قيامه بأعباء الفتوى - كثيرا ما يعقد مناظرات بينه وبين خصوم السنة 


وأعداء الإسلام - الذين كانوا كثيرين في عصره - فكان له معهم صولات وجولات. 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» ص/5/ 


ولا شك أن الحاجة تدعو إلى مثل هذه المناظرات: لكبت المعاندين» ورد الخارجين إلى حظيرة أهل السنة 
فإن ذلك: "يشبه الجهاد وقتال الكفار", كما يقول ابن القيم رحمه الله؟. 
وقد ذكر غير واحد من مترجميه قيامه بمثل هذه المناظرات4 . 
ومن المناظرات التي أشار إليها في كتبه: ما تقدم قريبا عند الكلام على رحلاته إلى مصرء وما جرى له من 
مناظرة مع رئيس اليهود هناك ه. 
١‏ ذيل الطبقات: (؟/58 5). 
١‏ النجوم الزاهرة: .)١ 59/1١ ٠١(‏ 
” الفروسية: (ص58؟). 
5 انظر: الوافي بالوفيات: (7/١/17؟)»‏ وذيل العبر: (صه 5 »)١‏ وبغية الوعاة: (515/1). 
ه هداية الحيارى: (ص87).." 00 
"سابعا: التحرر في تآليفه من التبعية لمذهب أو رأي معين يخالف الكتاب والسنة. 
ولعل فيما تقدم من كلام على شدة تمسكه بالدليل» والدعوة إلى الاحتكام إليه دون غيره ما يؤكد هذا 
المعنى: 
فابن القيم وإن درس المذهب الحنبلي وبرع فيه. إلا أنه لم يكن بالذي يتقيد بمذهب إمامه على حساب 
الدليل» كيف وقد كان حربا على التقليد والتعصب المذهبي؟ 


وقد أحسن الإمام الشوكاني - رحمه الله - وصفه بقوله: "وليس له على غير الدليل معول في الغالب» وقد 
يميل نادرا إلى مذهب الذي نشأ عليه» ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجره الأدلة بالمحامل الباردة» كما 


يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من مستند في ذلكء» وغالب أبحاثه الإنصافء والميل مع الدليل 
حيث مال وعدم التعويل على القيل والقال"1. 

ولقد حذر هو - رحمه الله - من خطورة الفتوى وفق مذهب يعلم المفتي أن دليل غيره أرجح من مذهبه 
الذي أفتى به» وعد ذلك خيانة لله ورسوله» وغشا في الدين» فقال - رحمه الله - عند ذكره فوائد وإرشادات 


٠١5/ص ابن قيم الجوزية»ء‎ )١( 


"ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه: أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده؛ وهو يعلم 
أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا... فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل» وغاشا 
له". 

ثم يؤكد - رحمه الله - هذا المعنى مبينا التزامه ذلك في نفسه. فيقول: 'وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها 
خلاف المذهبء فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده» فنحكي المذهب الراجح ونرجحه؛ ونقول: هذا 
هو الصواب» وهو أولى أن يؤخذ به"؟. 

ومن تصفح كتب ابن القيم وجد له جملة من الاختيارات على غير مذهب الحنابلة» ومناقشته له في بعض 
القضاياء مرجحا غيره عليه بالدليل. 


)1( "..)١ 56 - ١514/؟( البدر الطالع:‎ ١ 
.)595-1١781//9( انظر: إعلام الموقعين:‎ “" 


وهو مطبوع في مجلدين كبيرين بتحقيق الدكتور/ صبحي الصالحء ولم أر من مترجميه من العلماء السابقين 
من ذكره» وقد ذكره الشيخ بكر أبو زيد» ووثق نسبته لابن القيم فضيلة المحقق. 


- (أسماء مؤلفات ابن تيمية). 


وهي رسالة مطبوعة بتحقيق الأستاذ/ صلاح الدين المنجدء ولم يذكرها أحد - أيضا - من مترجميه١.‏ 
وقد رتب فيها كتب شيخه على الفنون» ومع أنه ذكر منها قسما كبيرا إلا أنه لم يستوعب كل مؤلفاته؟. 
ه- (أصول التفسير). 

أشار إليه - رحمه الله - في (جلاء الأفهام)7. 

5- ( الإعلام باتساع طرق الأحكام). 

ذكره ابن القيم في (إغاثة اللهفان)؛ عند الكلام على الأخذ باللوثه والعلامات الظاهرة في الحدود» ولم 


يذكره أحد من مترجميه. 


١7١/ص ابن قيم الجوزية»‎ )١( 


١‏ انظر كلام الدكتور بكر أبي زيد حول هذين الكتابين في (ص١١27 )7١/‏ من كتابه: (ابن قيم الجوزية 
- حياته وآثاره» موارده). 
انظ مقدمة الميحقق لينته الرستالة, 
٠‏ (ص76). 
؛ .)١١9/9(‏ 
ه اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. (المصباح المنير ؟/570). وقال في (المعجم الوسيط) (مادة: 
لاث): "شبه الدلالة على حدث من الأحداثء ولا يكون بينة تامة. يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية 
الأارث . 
” وانظر: ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره: (ص .)١55‏ 
وفي كتابه (الطرق الحكمية) جملة من هذه الأحكام. 
- (إعلام الموقعين عن رب العالمين). 
وهو من أشهر كتب ابن القيم وأنفعهاء وقد طبع مرارا. 
وقد ضمنه ذكر جملة من أعلام المفتين : من الصحابة» والتابعين ومن بعدهمء مع بيان أحكام كثيرة تتعلق 
بالقضاة والمفتين» وما يحتاجه الكثير منهم من إرشادات وتوجيهات؛ كما ذكر فيه جملة من الأصول 
والقواعد الفقهية» ثم ختمه بذكر فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم.." )١(‏ 

" رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف و الإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل 
فيقال له اجلس فيجلس قد مقلت له الشفس قد قدمت للغروب فيقال له أخبرنا عما تسألك عنه فيقول 
وعم تسألوني فيقول دعوني حتى أصلي فيقال إنك ستفعل 

فأخبرنا عما نسألك فيقول وعم تسألون فيقال له أرأيت هذا الرجل الذي بعث فيكم ماذا تقول فيه 
وماذا تشهد به عليه فيقول محمد فيقولون نعم فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيقال له على ذلك حيبت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعا وينور له فيه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا 
ثم يجعل نسمته في النسم الطيبة وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة فيعاد الجسد إلى ما بدا منه من التراب 


١71١/ص ابن قيم الجوزية»‎ )١( 


وذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تستطل هذا الفصل 
المعترض فالمفتي والشاهد والحاكم بل وكل مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والتفس وبالله التوفيق 

فصل ومنها قوله تعالى فاجتنبوا البجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق فتأمل هذا المثل 
ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره ويجوز لك في هذا التشبيه أمران أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا 
ويكون قل شبه من أشرك بالله وغبد مبعه غيرة." (1) 

"ص -/.؟- معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في لفظ أول ما خلق الله القلم قال له 
اكتب بنصب أول والقلم فإن كانا جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات 
من هذا العالم ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير 
مقارن لخلق القلم وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب 
فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه القلم الذي أقسم الله به 
فصل 
القلم الثاني قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله وأصحاب هذا القلم هم الحكام على 
العالم والعالم خدم لهم وإليهم الحل والعقد والأقلام كلها خدم لأقلامهم وقد رفع النبي ليلة الإسراء إلى 
مستوى يسمع فيه صريف الأقلام فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي 
يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي 
فصل 
والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه 
فإليه التحاكم." (5) 

" والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين وهذا القلم أيضا حاكم غير 
محكوم عليه فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج والحقوق وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذي 
حكم به بين عباده وأصحابه حكام وملوك على أرباب الأقلام وأقلام العالم خدم لهذا القلم ." (5) 


4 الأمثال في القرآن الكريم» ص/ه‎ )١( 
٠١5/؟ التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 
١١9/ص (؟) التبيان في أقسام القرآنء‎ 


"الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة 
من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى وقال 
الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال 
تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وقال الله سبحانه وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر والقرآن كله شاهد 
بذلك 
ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن 
ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح 
الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها وهذا يفهمه المخاطب 
من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلا يستفتى أو يستشهد أو يستطب من ليس أهلا لذلك ويدع من 
هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان فإن هذا 
أمر منك ونهي 
وأيضا فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة 
تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه 
عليهم فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده 
وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية فيقال للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها 
بكيت وكيت قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين 
مالكم كيف تحكمون فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال في موضع آخر أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين مالكم كيف تحكمون لكن هذا حكم لا الزام الإلزام معه والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو 
متضمن للإلزام والره سبحانه أعلم." )١(‏ 

"قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف ( والصواب ما حكم به النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من المنع من شرائها مطلقا ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحايل على الفقير بأن 
يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء مع حاجته 
فتسمح نفسه بالبيع؛ والله عالم بالأسرار فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع المتصدق من 
شراء صدقته وبالله التوفيق ) |.ه. 


591/١ التفسير القيم لابن القيم»‎ )١( 


4- ل هل يعطي الزاني مهرا للمزني بها 4 
قال ابن القيم بعد أن حكى الخلاف ( والصواب أنه لا مهر لبغي كما دلت عليه سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وكما فطر الله عقول الناس على استقباحه ) ا.ه. 
65- ف كلمة حول قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف * 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب 
العمل به وجوبا ظاهراء مث حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها الخلاف إذا عدم فيها 
الدليل الظاهر الذي يجب العمل به وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها 
الاجتهاد الطعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب ) ا.ه. 
5- 9 هل يسوغ تقليد واستفتاء الفقيه القاصر * 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف ( والصواب فيه التفصيل وهو أنه إذا كان السائل 
يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا ولا يحل له أن ينسب نفسه للفتوى مع 
وجود هذا العالم وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه فلا ريب أن 
رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته بل هذا 
هو المستطاع من تقواه المأمور بها ) |.ه.." )١(‏ 

-١07"‏ ل ما الفرق بين وجوب الرجوع عن الوليمة إذا رأى فيها منكرا لا يقدر على تغييره وبين عدم 
الرجوع في الجنازة إذا رأى فيها منكرا لا يقدر على تغييره ‏ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( وقد نص الإمام على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى منكرا لا يقدر على 
إزالته أنه لا يبجع ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع 
فسألت شيخنا عن الفرق فقال:- لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكرء 
والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة ) ا.ه. قلت:- سبحان 
من وفق أبا العباس وتلميذه ابن القيم إلى هذه التحقيقات العجيبة التي هي على القلب ألذ من الماء البارد 
السلسبيل في حر الظهيرة . 
4- 8 حكم العامي إذا لم يجد مفتها 4 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان ل١‏ يجد من يسأله عن حكمها ففيه 


ه٠0/ص التلخيص القيم»‎ )١( 


طريقان للناس:- أحدهما:- أن له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الخطر والإباحة والوقف لأن عدم 
المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة» والطريقة الثانية:- أنه يخرج عن الخلاف في مسألة 
تعارض الأدلة عند المجتهد, هل يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير» والصواب أنه يجب عليه أن يتقي 
الله ما استطاع ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله» وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة» ولم يسو 
الله سبحانه بين ما يحبه وبين ما يمسخطه من كل وجهء بحيث لا يتميز هذا من هذا ولابد أن تكون الفطر 
السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له ولابد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهام؛ فإن 
قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الأمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة ويصير 
بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة وإن كان مكلفا بالنسبة إلى غيرها » فأحكام التكليف تتفاوت بحسب 
التمكن من العلم والقدرة والله أعلم ) ١.ه.." )١(‏ 

-١15"‏ # من يجوز استفتاؤه ومن لا يجوز 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( الفتيا أوسع من الحكم والشهادة فيجوز فتيا العبد والحر والمرأة والرجل 
والقريب والبعيد» والأجنبي والأمي والقارئ والأخرس بكتابته والناطق والعدو والصديق» وفيه وجه أنه لا تقبل 
فتيا العدو ومن لا تقبل شهادته له» كالشهادة» والوجهان في الفتيا كالوجهين في الحكم وإن كان الخلاف 
في الحكم أشهرء وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه» وليس للمستفتي أن يستفتيه وله أن يعمل 
بفتوى نفسه ولا يجب عليه أن يفتي غيره» وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان والصواب جواز استفتائه 
وإفتائه» وكذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته 
وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز فالواجب شيء والواقع شيء» والفقيه من يطبق بين 
الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته» ف ركل زمان حكم, والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم 
وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم 
لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح وهذا 
عند القدرة والاختيار» وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار 
) ا.ه. 
1- 8 لو أفتى أحد بفتوى ثم تغير اجتهاده فهل يلزمه إعلام المستفتي بالاجتهاد الجديد 4 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف ( والصواب التفصيل فإن كان |لمفتي ظهر له الخطاً 


ه١/ص التلخيص القيم»‎ )١( 


قطعا لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لهاء أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي 
وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي ) ا.ه.. 


)١( ".# هل لابد من كل مسألة أن يكون لك إمام فيها‎ 9 -١ 

"قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( قال أصحاب مالك:- من حلف على شيء ليفعلنه فحيل بينه وبين 
فعله فإن أجل أجلا فامتنع الفعل لعدم المحل وذهابه كموت العبد المحلوف على ضربه أو الحمامة 
المحلوف على ذبحها فلا حنث عليه بلا خلاف منصوصء وإن امتنع الفعل لسبب منع الشرع كمن حلف 
ليطأن زوجته أو أمته فوجدها حائضا فقيل:- لا شيء عليه» قلت:- وهذا هو الصواب لأنه إنما حلف على 
وطء يملكه ولم يقصد الوطء الذي لم يملكه الشارع إياه فإن قصده حنث» وهكذا في صورة العجزء 
والصواب أنه لا يحنث فإنه إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته ولم يلتزم فعل ما لا يقدر عليه فلا 
تدخل حالة العجز تحت يمينه والذي يليق بقواعد أحمد وأصوله أنه لا يحنث في صورة العجز سواء العجز 
لمنع شرعي أو منع كوني» وحرف المسألة أن يمينه لما تتناول المعجوز عنه لا شرعا ولا قدرا فلا يحنث 
بتركه» وإن كان الامتناع بمنع ظالم كالغاصب والسارق فهل يحنث أم لا؟ قال أشهب:- لا يحنث وهو 
الصواب ) ا.ه. 
8- 98 من استأجر أرضا للزرع فمنع الله الزرع بآفة سماوية فهل يثبت هنا حكم الجائحة * 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة (( أرأيت إن منع الله الثمرة فبم 
يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق )) وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضا للزراعة فأصاب الزرع 
آفة سماوية لفظا ومعنى فيقال للمؤجر:- أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق وهذا هو 
الصواب الذي ندين الله به في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) ا.ه. 
لا ما يجب على المفتي 4." (7) 

"قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( لبحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي 
السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا فتحمله 
الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل 
وغاشا له. والله لا يهد كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله والدين النصيحة 


)١(‏ التلخيص القيم» ص/7ه 
6 التلخيص القيم» ص/ ١١١‏ 


والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب 
فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح و نرجحه ونقول هذا هو الصواب و هو 
أولى أن يؤخذ به وبالله التوفيق ) ا.ه. 
-0١‏ 3 الشهادة لإثبات الحقوق الواجبة تثبت لمن تحملها ويقبل قوله وإن كان فيه جانب قصور حتى 
لا تضيع الحقوق 4." )١(‏ 

"- (( زادك الله حرصا ولا تعد )) ولم يأمره بإعادة الصلاة وقد وقعت منه تلك الركعة فذاء قيل:- بل 
نقبله على الرأس والعينين ونمسك قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا تعد )) فلو فعل أحد ذلك غير عالم 
بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء فإن عاد بعد علمه بالنهي فإما أن يجتمع 
مع الإمام في الركوع وهو في الصف أولاء فإن جامعه في الركوع وهو في الصف صحت صلاته لأنه أدرك 
الركعة وهو غير فذء كما لو أدركها قائماء وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف فقد 
قيل:- تصح صلاته» وقيل:- لا تصح له تلك الركعة ويكون فيها فذاء والطائفتان احتجوا بحديث أبي بكرة 
والتحقيق أنه قضية عين يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام ويحتمل أنه لم يدخل فيه رفع الإمام 
وحكاية الأفعال لا عموم لها فلا يمكن أن يحتج بها على الصورتين فهي إذا مجملة متشابه فلا يترك لها 
النص المحكم الصريح فهذا مقتضى الأصول نصا وقياسا وبالله التوفيق ) |.ه. 
507 جع اللترضة واقي اراك امراخاراك. > 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( يوضح ذلك أن صيغ العقود قد قيل هي إنشاءات وقيل إخبارات والتحقيق 
أنها متضمنة للأمرين فهي إخبار عن المعاني التي في القلب وقصد تلك المعاني إنشاء فاللفظ خبر والمعنى 
إنشاء ) ا.ه. 
- و التحقيق في معنى الغلق * 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران 
والمجنون والمبرسم والمكره والغضبان» فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق ) ا.ه. قلت:- وفرع عليه أن الصحيح 
عدم وقوع طلاق السكران لأنه مغلق عليه طريق قصده؛ وعدم وقوع طلاق الغضبان لأنه مغلق عليه طريق 


١51١/ص التلخيص القيم»‎ )١( 


قصده و هو الصحيح عندنا و اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 
١ه-‏ ا هل يجوز للمفتي المقلد لمذهب معين أن يفتي السائل بهذا المذهب (." )١(‏ 

"قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( والتحقيق أن هذا فيه تفصيل فإن قال له السائل:- أريد حكم الله 
تعالى في هذه المسألة وأريد الحق فيما يخلصني ونحو ذلك لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق ولا يسعه 
أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق أو باطل وإن قال له أريد أن أعرف في هذه النازلة قول 
الإمام ومذهبه ساغ له الإخبار به ويكون ناقلا له ويبقى الدرك على السائل» فالدرك الأول على المفتي وفي 
الثاني على المستفتي ) ا.ه. قلت:- ما أعذب هذا التفصيل وما أحلاه وأجمله . 
- ف الحقوق المتعلقة بالقتل * 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمظلوم 
المقتول وحق للولي» فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله تعالى 
وتوبة نصوحا يسقط حق الله بالتوبة» وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه 
الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا ) 


|.ه. 


+ه- ف قول أبي العباس في صلاة الرغائب *# 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هى محدثة فلا تستحب لا جماعة 


ولا فرادى ) ١.ه.‏ 
وقال أيضا ( صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين لم يسنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد 
من خلفائه ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث 
وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث ) ١.ه.‏ 
4-- ف حكم سجود التلاوة 4." (") 

" جارية فاعجب بها اعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا منها 

وفارقته كالفصن يهتز في الثرى ... طريرا وسيما بعد ماطر شاربه فسئلها فأخبرته انها تحب سيدها 


فردها اليه وفي قلبه منها وذكر الزمخشري في ربيعه ان زبيدة قرات في طريق مكة على حائط 


٠١17/ص التلخيص القيم»‎ )١( 
٠١//ص (؟) التلخيص القيم»‎ 


اما في عباد الله او في امائه ... كريم يجلى الهم عن ذاهل العقل 

له مقله اما الماء في قريحة ... واما الحشا فالنار منه على رجل فنذرت ان تحتال لقائلها ان عرفته 
حتى تجمع بينه وبين من يحبه فبينما هي في المزدلفة اذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم انه قالهما 
في ابنة عم له نذر اهلها ان لا يزوجوها منه فوجهت الى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه 
واذا المرأة اعشق منه لها فكانت تعده من اعظم حسناتها فتقول ما انا بشيء اسر مني من جمعي بين ذلك 
الفتي والفتاة وقال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان فكتب الغلام لها يوما 

ولقد رأيتك في المنام كأنما ... اسقيتني من ماء فيك البارد 

وكان كفك في يدي وكأننا ... بتنا جميعا في فراش واحد 

فطفقت نومي كله متراقدا ... لأراك في نومي ولست براقد 

فاجابته الجارية 

خيرا رأيت وكلما ابصرته ... ستناله مني برغم الحاسد 

اني لأرجو ان تكون معانقي ... وتبيت مني فوق ثدي ناهد 


فبلغ ذلك سليمان فأنكحها الغلام واحسن حالهما على فرط غيرته وقال جامع ابن مرجيه سألت 
سعيد بن ١‏ لمسيب فقي المدينة هل من حب درهما من وزر فقال سعيد انما تلام على ما تستطيع من 
الأمر فقال سعيد والله ما سألنى احد عن هذا ولو سألنى ماكنت اجيب الا به فعشق النساء ثلاث اقسام 


عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل امرأته وجاريته وهذا العشق نافع فانه ادعي الى المقاصد التي شرع 
الله لها النكاح واكف للبصر والقلب عن التطلع الى غير أهله ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس 
وعشق هو مقت عند الله وبعد من رحمته وهو اضر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو عشق المردان فما 
ابتلى به الا من سقط من عين الله وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه وهو من اعظم الحجب القاطعة عن الله 
كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه ." )١(‏ 

"من: الرافضة» والنصارى» وغيرهم ممن كانوا عونا لأعداء الإسلام؛ وكان أشر هؤلاء جميعا الرافضة؛ 
وعلى رأسهم ابن العلقمي - وزير الدولة حينذاك - حيث إنه اجتهد في (صرف الجيوش وإسقاط اسمهم 
من الديوان... إلى أن لم يبق منهم سوى عشرة آلاف - وقد كانوا مائة ألف - ثم كاتب التتار وأطمعهم 


١77/ص الجواب الكافي»‎ )١( 


في أخذ البلاد» وسهل عليهم ذلك» وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال» وذلك كله طمعا 
في أن يزيل السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضية» وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء 
والمفتين...) 5 

وبالرغم من أن هذه الأحداث سابقة لمولد ابن القيم رحمه الله إلا أنه أفاد منها واستوعب دروسها 
جيداء فكان يحذر المسلمين من هؤلاء المنافقين الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر» ويبين خطرهم 
على الإسلام وأهله» يقول رحمه الله في حق الرافضة: 

"وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم؟ 
وهل عطلت المساجد» وحرقت المصاحف, وقتل سروات” المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا 
بسببهم ومن جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة" ”. 

هكذا أفاد ابن القيم من أحداث التاريخ في دعوته» ومن هنا يتأكد 


١‏ البداية والنهاية: »)7١5/١(‏ حوادث سنة (555ه). 

؟ سراة: كل شيء أعلاه. والجمع: سروات. (مختار الصحاح, مادة: سرا). 

017”) مدارج السالكيي‎ ٠ 

'سابعا: الحرص على توجيه العلماء والمفقين والمبلغين عن رب العالمين» وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم إلى أن يكونوا صادقين مخلصين» عالمين عاملين» صادعين بالحق لا يخافون. 

وما ذلك إلا لعظم مكانة العلماء وخطورة شأنهم؛ فإنه لما كان قيام الإسلام إنما هو بطائفتي: العلماء 
والأمراء» كان صلاح الدنيا كلها بصلاحهماء وفسادها بفسادهماء كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها 

ولاشك أن خطر العلماء أشد» ومسؤوليتهم أعظمء فإنهم إن كانوا قائمين بالحق» آمرين بالمعروف 
ناهين عن المنكرء لا يخافون في الله لومة لاثم» فإن الملوك سيهابونهم» ويعرفون لهم قدرهم. وأما إن كانوا 
- والعياذ بالله - علماء سوءء يعينون الحكام على ظلمهمء ويزينون لهم باطلهم؛ ولا يخوفونهم الله في 
الناس؛ فإنهم يكونون شرا على الدين والدنيا معا. 


41١/١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )١( 


ولما أدرك ابن القيم - رحمه الله - خطورة هذا لأمرء وقدره حق قدره؛ كان حريصا على التنبيه عليه 
والتحذير من التهاون فيه. 

من شروط العلماء والمفتين: 

قال رحمه الله: "ولماكان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد: العلم بما يبلغ» والصدق فيه» لم تصلح 
مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالما بما يبلغ» صادقا فيه ويكون مع 
ذلك: حسن الطريقة» مرضي السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر." )١(‏ 

"وهذا القول من المزي - على جلالته - يطابق بشارة شيخه ابن تيمية له - لما رآه في المنام - بأنه 
في طبقة ابن خزيمة» وقد تقدم ذكر ذلك١.‏ 

- وقال الحافظ الذهبي: "الفقيه, الإمام المفتي؛ المتفنن» النحوي"؟. وقال أيضا: "عني بالحديث 
متونه ورجاله» وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره» وفي النحو ويدريه» وفي الأصلين"”. 

5- وقال الصلاح الصفدي: "الإمام العلامة"5. وقال أيضا: "اشتغل كثيرا وناظر» واجتهد» وأكب 
على الطلب» وصنفء وصار من الأئمة الكبار في: علم التفسير» والحديثء والأصول: فقها وكلاماء 
والفروع»والعربية» ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية مثله"ه. 

ه- وقال أبو المحاسن الحسيني الدمشقي: "الشيخ, الإمام, العلامة» ذو الفنون... أفتى» ودرس» 
وناظر» وصنف» وأفاد" ". 

5- وقال الحافظ ابن كثير: "الإمام العلامة... سمع الحديثء واشتغل بالعلم» وبرع في علوم متعددة» 
لاسيما: علم التفسيرء والحديثء والأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في 


4. 


سنهة 


١انظر:‏ ص .)١77(‏ 
؟ المعجم المختص: (ص555). 
#المصدى السايق: 

5 الوافي بالوفيات: (70/7؟). 
ه الوافي بالوفيات: .)717١/57(‏ 


١١7/1١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )١( 


كيل العبرة رص 8ه ١)ن"‏ 00 

"ثالغا: شيوخه في الفقه: 

أما الفقه: فقد كان ابن القيم - رحمه الله - مشتغلا به "ويجيد تقريره" كما مضى من كلام الذهبي 
رحمه الله. 

وقد أخذ الفقه عن جماعة من أجلة عصره؛ منهم: 

-١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبد 
الوح سحمد بن اشر نين تمزه اللحزا قي في الدمقشي ل العامة العالي وللقين الحافقاء المفتي؛ 
شيخ الإسلام الذي أثنى عليه الموافق والمخالف. 

مولده: سنة (55051ه). 

وشهرة الشيخ تغني عن الكلام عنه» وقد توفي - رحمه الله - سنة (/؟/اه) محبوسا بقلعة دمشق 
كما تقدم١.‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين ابن القيم وأستاذه ابن تيمية؟» فلقد توطدت العلاقة بين 
ابن القيم وشيخهء حتى صار "من عيون أصحابه"”. بل كان "رئيس أصحاب ابن تيمية"4. حتى إنه لا 
يكاد يذكر ابن تيمية إلا ويذكر معه ابن القيم رحمهما الله تعالى. 


١‏ ولابن تيمية ترجمة في: معجم شيوخ الذهبي: »)55/١(‏ والتذكرة: »)١537/4(‏ والبداية والنهاية: 
»)١41/١4(‏ والوافي بالوفيات: »)١5/1(‏ وذيل طبقات الحنابلة: (؟//980)» والدرر الكامنة: .)١54/1(‏ 
؟انظر: (ص .)١١7‏ 
* ذيل العبر: (صه 5 .)١‏ 
كما قال السخاوي رحمه الله. (التاج المكلل: ص9 "..)54١‏ (5) 
"في البلد لذلك» فحضر خلق كثير من الأعيان وغيرهم"٠.‏ 


١//1١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )١( 
١7/1١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )١( 


وابن القيم - رحمه الله - هو أول من خطب بهذا الجامع» كما هو ظاهر كلام ابن كثير الماضي؛ 
ونص على ذلك ابن بدران» فقال: "وأول من خطب به: الإمام ابن القيم"7. وذلك في سنة 7ه تاريخ 
إقامة الجمعة في هذا الجامع. 

ولا يمتنع أرطينا ب أن يكون ابن القيم قد عمل بالخطابة قبل هذا التاريخ؛ والله أعلم. 

5 - الإفتاء: 

لا شك أن من كان مثل ابن القيم: في سعة علمه؛ وعلو شأنه في هذا العلم» وتمكنه منه» وذيوع 
صيته» مع الديانة والصيانة؛ فإنه لابد أن يكون مقصودا بالفتوى» وينتفع بعلمه القريب والبعيد. 


وبيانه» والأخذ بيد الجاهل ليعلم أحكام دينه؛ فإن الانتتصاب والتصدي للفتوى سيكون متأكدا فيه أكثر من 


غيره. 
وقد وطيف غير وابخك يهن الأننة اين القبر لد كان يهاه بالقتري» فقال التعي :7 الإراعة المفتي: 
المعقد "ا 
وقال الحسيني : "أفتى» درس 1 


.)47١/5( الدارس في تاريخ المدارس:‎ ١ 

؟ منادمة الأطلال: (ص75؟). 

” المعجم المختص: (ص555). 

ذيل العبر: (صه١١).."‏ (1) 

"وقد أحسن الإمام الشوكاني - رحمه الله - وصفه بقوله: "وليس له على غير الدليل معول في 
الغالب» وقد يميل نادرا إلى مذهب الذي نشأ عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل 
الباردة» كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من مستند في ذلكء؛ وغالب أبحاثه الإنصافء والميل 
مع الدليل حيث مالء» وعدم التعويل على القيل والقال"١.‏ 


١8/8/1١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )١( 


ولقد حذر هو - رحمه الله - من خطورة الفتوى وفق مذهب يعلم المفتي أن دليل غيره أرجح من 
مذهبه الذي أفتى به وعد ذلك خيانة لله ورسوله. وغشا فى الدين» فقال - رحمه الله - عند ذكره فوائد 


الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه: أن يفتى السائل بمذهبه الذي يقلده, وهو 
يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا... فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل؛ 
وغاشا له". 
ثم يوؤكد - رحمه الله - هذا المعنى مبينا التزامه ذلك في نفسه. فيقول: "وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد 
فيها خلااف المذهب» فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده» فنحكي المذهب الراجح ونرجحه» ونقول: 
هذا هو الصواب» وهو أولى أن يؤخذ به"7. 
بعض القضاياء مرجحا غيره عليه بالدليل. 


.)١50 - ١5 البدر الطالع: (؟/5‎ ١ 

؟ إعلام الموقعين: (11717/4).." (1) 

"وفي كتابه (الطرق الحكمية) جملة من هذه الأحكام. 

1- (إعلام الموقعين عن رب العالمين). 

وهو من أشهر كتب ابن القيم وأنفعهاء وقد طبع مرارا. 

وقد ضمنه ذكر جملة من أعلام المفتين : من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم؛ مع بيان أحكام كثيرة 
تتعلق بالقضاة والمفتين: وما يحتاجه الكثير منهم من إرشادات وتوجيهات» كما ذكر فيه جملة من الأصول 
والقراعك الققويع قو ديه باتك فار إماء المفتين على الله عليه ييل 

ولم يسم المؤلف كتابه هذا في مقدمته» ووقع عند الصفدي تسميته: (معالم الموقعين)١»‏ ولكن 
المشهور الأول. 

وقد اختلف في ضبط همزة (اعلام) هل هي بالكسر أم بالفتح؟ وحاصل الكلام في ذلك: أن كلا 
الأمرين جائز» فبالكسر بمعنى: الإخبار» وبالفتح جمع (علم) إلا أن الكسر هو الأكثر شهرة؟. 


5١4/١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )١( 


- (إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان). 

هكذا سمى المؤلف هذه الرسالة في (مدارج السالكين) كما أفاده الشيخ بكر أبو زيد؟. 

وقد طبعت هذه الرسالة باسم: (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان)» وقد يسميها بعضهم (الإغاثة 
الصغرى) تفرقة بينها وبين كتابه الكبير» وهو: 


١‏ الوافي بالوفيات: (171/5؟). 
؟ انظر: ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره: ( /1 .)١8١ - ١١‏ 
” انظر: ابن قيم الجوزية - حياته وآثاره: (ص )١( "..)١84‏ 
"أسماء بحسب ما رأى كل واحد منهم أنه يناسب موضوعهاء ولعل أقرب الأسماء إلى موضوعها: 
تسميتها بأنها (رسالة في الموضوعات) لما سيأتي بيانه. 

؟ - وصف الرسالة: 

تقع الرسالة في حوالي تسع عشرة )١3(‏ ورقة ذات صفحتين. وقد كتبت بخط نسخي واضح وجيدء 
وهي مصححة:؛ ومقابلة كما يتضح من بعض التعليقات والتصحيحات في حواشيها. 

ويبدو أنها جاءت ضمن مجموعة من الفوائد جمعها شخص في الأحاديث الموضوعة خاصة؛ فقد 
جاء فيها - في الورقة الأولى وبالخط نفسه -: "فائدة أخرى من غير مختصر الأباطيل". ثم قال بعد ذلك: 

'فائدة أخرى من كلام الشيخ الإمام العالم» مفتي المسلمين» ناصر السنة المحمدية» أبي عبدالله 
شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوبء الزرعي الحنبلي تغمده الله برحمته آمين» قال: الحمد لله؛ أما 
حديث الغمامة..."١.‏ 

- موضوع الرسالة: 

الرسالة - كما يظهر من كلام ابن القيم في أولها - عبارة عن جواب عن جملة من الأحاديث» سثل 
عنها فأخذ في الكلام عليهاء وبيان حالها. وأغلبها من الأحاديث المنكرة والموضوعة كما سيأتي. 


)(".)/١ق(‎ ١ 


75/١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )١( 
811/١ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة»‎ )؟١(‎ 


" | ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها » وأن يقال : أطال الله 
بقاءك . ونحو ذلك » ومنها أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فمي . فإنما يختم على فم الكافر » 
وأن يقول للمكوس حقوقا » أو لما ينفقه في طاعة : خسرت كذا » وأن يقول : أنفقت في هذه الدنيا مالا 


كثيرا » ومنها أن يقول المفتي : أحل الله كذا وحرم كذا . في مسائل الاجتهاد » ومنها أن تسمى أدلة 
القرآن والسنة مجازات » ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية » فلا إله إلا الله 
كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا ! ومنها أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله كما 
يفعله السفلة . | ومما يكره من الألفاظ : زعموا وذكروا وقالوا . ونحوه » وأن يقال للسلطان : خليفة الله 
» فإن الخليفة إنما يكون عن غائب والله سبحانه خليفة الغائب في أهله . | وليحذر كل الحذر من 
طغيان ' أنا ' و ' لي ' و ' عندي ' فإن هذه ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون ف ( أنا خير منه ) لإبليس و 
( لي ملك مصر ) لفرعون و ( على علم عندي ) لقارون » وأحسن ما وضعت ' أنا ' في القول العبد : أنا 
العبد المذنب المستغفر المعترف . ونحوه » و ' لي ' في قوله : لي الذنب » ولي الجرم » ولي الفقر , 
والذل » و ' عندي ' في قوله : اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي » وكل ذلك عندي . 


ورسول رب العالمين 

محمد صلى الله عليه وسلم 

للعلامة ابن قيم الجوزية 

فتاوى في مسائل من العقيدة 

فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى » فقال : هل تضارون في رؤية 
الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا : لا » فقال :هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحوا ليس دونه سحاب؟ قالوا : لا » قال: فإنكم ترونه كذلك متفق عليه . 

وسئل : كيف نراه ونحن ملء الأرض وهو واحد ؟ فقال : أنبئككم عن ذلك في آلاء الله » الشمس والقمر 
آية منه صغيرة ترونهما » ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما » ولعمر إلهك لهو أقدر على أن 


١ مختصر زاد المعاد» ص/1‎ )١( 


يراكم وترونه . ذكره أحمد . 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مسألة القدر » وما يعمل الناس فيه » أمر قد قضي وفرغ منه 
أم أمر يستأنف؟ فقال: بل أمر قد قضي وفرغ منه » فسئل حينئذ » ففيم العمل ؟ فأجاب بقوله : اعملو 
فكل ميسر لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فيبسر لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ قوله تعالى : 
فأما من أعطى واتقى إلى آخر الآيتين . ذكره مسلم . 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم » هل يعلمه الله ؟ فقال : نعم » 
الوسيد] 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أين كان ربنا قبل أن تخلق السموات والأرض ؟ فلم ينكر على 
السائل » وقال : كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء [ذكره أحمد]. 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مبدأ هذا العالم » فأجاب بأن قال: كان الله ولم يكن شئ 
غيره» وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شئ . [ذكره البخاري]. 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض ؟ فقال : على الصراط » وفي 
لفظ آخر : هم في الظلمة دون الجسر » فسئل : من أول الئاس إجازة » فقال: فقراء المهاجرين » [ذكره 
سل ]0 

"وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب » وهي الاعتماد على القرائن التي تفيد القطع تارة والظن 
الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة ؟ وهذا باب واسع , وقد تقدم التنبيه عليه مرارا » ولا يستغني عنه 
المفتي والحاكم . 
رجوع إلى فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الأطعمة 
فصل 
فلنرجع إلى فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة . 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثوم : أحرام هو ؟ قال : لا » ولكني أكرهه من أجل رائحته . [ذكره مسلم] 


وسأله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب : ألا يحل لنا البصل ؟ فقال : بلى » ولكني يغشاني ما لا يغشاكم . 


١/ص فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين»‎ )١( 


[ذكره أحمد] . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضب » أحرام هو ؟ فقال : لا » ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 
. [متفق عليه] . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء » فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه » والحرام ما 
حرمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . [ذكره ابن ماجه] . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع » فقال : أو يأكل الضبع أحد ؟ . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذئب » فقال : أو يأكل الذئب أحد فيه خير ؟ [ذكره الترمذي] » وعند 
ابن ماجه قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في الضبع ؟ قال : ومن يأكل الضبع؟ وإن صح حديث جابر 
في إباحة الضبع فإن في القلب منه شيئا » كأن هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذرا أو تنزها » والله أعلم 


وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله 
عليه أم لا » فقال : سموا أنتم وكلوا [ذكره البخاري] .." )١(‏ 

" مقطوعا عن الإنتفاع به دنيا وأخرى وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره بوصوله 
إليه في الدنيا فكيف يقال مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده أرجح 
من مصلحة إنفاقه شرعا بل أي مصلحة دينية أو دنيوبة في هذا التعطيل وهل هو إلا محض المفسدة 

ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير 
إلى الآن لم أطلع له على خبر وأنا مملوك وقد خفت من الله عز و جل وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي 
من رقبتي وقد سألت جماعة من المفعين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع فضحك شيخنا وقال تصدق 
بقيمتنك أعلى ما كانت عن سيدك ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك 
وتعطيلا عن مصالحك ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين أو نحو هذا من الكلام والله 
أعلم 

فصل المسألة الثانية إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض 

كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده 


٠١ فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين» ص/8‎ )١( 


فقالت طائفة يرده إلى مالكه إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع 
مباح 

وقالت طائفة بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو أصوب القولين فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله وقد استوفى عوضه المحرم فكيف 
يجمع له بين العوض والمعوض وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله ورضى ." )١(‏ 

" أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها 
غير واحد من أئمة العربية والتفسير قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه 
أنه لا إله إلا هو 

فصل وأما المرتبة الرابعة وهي الأمر بذلك والإلزام به وإن كان مجرد 

الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة 
من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى وقال 
الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال 
تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وقال الله سبحانه وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر والقرآن كله شاهد 
بذلك 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى 
أن ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم فلا يستحق العبادة سواه كما لا 
تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلا يستفتى أو يستشهد أو يستطب من ليس أهلا لذلك 
ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب المفي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان 


فإن هذا أمر منك ونهى 
وأيضا فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق 
للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو 


خالص حتقه عليهم فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده ." (") 


890/١ مدارج السالكين»‎ )١( 
45 4/8 مدارج السالكين»‎ )١( 


"فصل قبول رواية العبد وشهادته وأما قوله وقبل شهادة العبد صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا 
ولم يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة دون شهادته 
والجواب أنه لا يلزم الشارع قول فقيه معين ولا مذهب معين وهذا المقام لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله فقط 
وهذا السؤال كذب على الشارع فإنه لم يأت عنه حرف واحد أنه قال لا تقبلوا شهادة العبد بل ردوها ولو 
عان عالنا مفتيا نتينا عن ونام الله برعي أ فيناقق العلا لمينة بل التي ند ل كله كات الله ويكنة عله 
وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة الحر فإنه من رجال المؤمنين 
فيدخل في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما دخل في قوله تعالى ماكان محمد أبا أحد من 
رجالكم وهو عدل بالنص والإجماع فيدخل في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم كما دخل في قوله 
صلى الله عريه وسلم يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله ويدخل في قوله وأقيموا الشهادة لله وفي قوله 
ولا تكتموا الشهادة وفي قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الآية كما دخل في جميع 
ما فها من الأوامر ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وقال أنس بن 
مالك ما علمت أحدا رد شهادة العبد رواه الإمام أحمد عنه وهذا أصح من غالب الإجماعات التي يدعيها 
المتأخرون فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة بلا علم ولم يأمر الله برد شهادة 
صادق أبدا وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق".”. 
الو اريم بأتم 

"لبوك الله ورسيرله يظلور طن أزيعة الشبعةالسان الراري ولاة المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد 
فالرواي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استتبطه من لفظه 
والحاكم يظهر على لسانه الأخبار بحكم الله وتنفيذه والشاهد يظهر على لسانه الأخبار بالسبب الذي 
يثبت حكم الشارع والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما 
يخبرون به صادقين في الأخبار به وآفة احدهم الكذب والكتمان فمتى كتم الحق أو الكذب فيه فقد حاد 
الله في شرعه ودينه وقد أجرى الله سنته أن يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك كما أجرى 
عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهما ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته 
بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه وبالكذب يقلبه عن وجهه والجزاء 


من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل 
الصدق والبيان ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده فإذا كان يوم القيامة جازى الله سبحانه من 
يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد" 4 ؟ 
"ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا 
لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة 
عدلا فى أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية فى مدخله ومخرجه وأحواله"هم 
أحكام متعلقة بالرواة : 
"الراوي لاتبطل روايته بموته" 5" 
"يدخل ازراوي في حكم التحديث الذي بريه "با" 007 

"ولا شفاعة فأنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها فأنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي 
كان أهل الشرك يثبتونها وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده وإن لم يأذن له وأما التي 
أثبتها الله ورسوله فهى الشفاعة التى تكون من بعد إذنه 
كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له والله الموفق للصواب 
ذكر المنذري حديث أيما عبد كاتب على مائة أوقية الحديث إلى قول الشافعي وعلى هذا فتيا المفتين (©.' 
00 

" الموفق للصواب 


١ مصطلح الحديث في كتاب إعلام الموقعين» ص/؟‎ )١( 


(؟) حاشية ابن القيم» 409/٠١‏ 


ذكر المنذري حديث أيما عبد كاتب على مائة أوقية الحديث إلى قول الشافعي وعلى هذا فتيا 
المفتين ." )١(‏ 

' فأجابه سعيد 

يا سائلي عن خفي لوعته ... عليك بالصبر تحمدن أثره 

ولا تكن طالبا لفاحشة ... أو كالذي ساق سيله مطره 

وراقب الله واخش سطوته ... وخالف الفاسقين والفجره 

وقبل الخد من حبيبك ذا ... في كل يوم وليلة عشره 

وقال أبو العباس المبرد في الكامل قال أعرابي أنشدنيه أبو العالية 

سألت الفتى المكي ذا العلم ما الذي ... يحل من التقبيل في رمضان 

فقال لي المكي أما لزوجة ... فسبع وأما خلة فثمان 

وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب رواه مالك عن بعضهم 

أقول لمفت بين مكة والصفا ... لك الخير هل في وصلهن حرام 

وهل في صموت الحجل مهضومة الحشا ... عذاب الثنايا إن لثمت أثام 


فقال لي المفتي وسالت دموعه ... على الخد من عينيه فهي تؤام 
وقال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي حدثنا أبو العلاء بن كوشيار الحاري أنبأنا علي بن سليمان 


الأخفش عن محمد بن الجهم قال سمعت الربيع يقول حضرت الشافعي بمكة وقد دفع إليه رجل رقعة فيها 
00 

" أقول لمفتي خيف مكة والصفا ... لك الخير هل في وصلهن حرام 

وهل في صموت الحجل مهضومة الحشا ... عذاب الثنايا إن لثمت أثام 

قال فوقع الشافعي فيها 

فقال لي المفتي وفاضت دموعه ... على الخد من عين وهن تؤام 

ألا ليتني قبلت تلك عشية ... ببطن منى والمحرمون قيام 


591/٠١ حاشية ابن القيم»‎ )١( 


(؟) روضة المحبين» ص/: ١١‏ 


وقال عمرو بن سفيان ابن ابنة جامع بن مرخية 

إنا سألنا مالكا وقرينه ... ليث بن سعد عن لثام الوامق 

أيجوز قالا والذي خلق الورى ... ما حرم الرحمن قبلة عاشق 

ذكر ذلك صاحب كتاب رستاق الاتفاق وهو شاعر المصريين وأنشد فيه لعمرو بن سفيان هذا وكتب 
بها إلى ابن عيينة 

قلنا لسفيان الهلالي مرة ... حرمت ضم العاشق المشتاق 

لحبيبه من بعد نأي ناله ... فأجاب لا والواحد الخلاق 

وأنشد فيه لجده جامع وكتب بها إلى علي بن زيد بن جدعان 

سألنا ابن جدعان بن عمر وأخا العلا ... أيحرم لثم الحب في ليلة القدر 

فقال لنا المكي وناهيك علمه ... ألا لا ومن قد جاء بالشفع والوتر 

وأنشد لإبراهيم بن المدبر وكتب بها إلى أبي بكر بن عياش أحد أئمة القراء ." )١(‏ 

" لا تتنلاصق هذه الأكباد للا يذهب تلاصقها التقى فالتلاصق المذكور فاعل والتقى مفعول فكأنه 
قال لا يفعل لئلا يذهب التلاصق التقى وجواب آخر وهو أن هذا التلاصق إنما يكون غير مذهب للتقى إذا 


وأما ما ذكروا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقّد أجاب عنه سعيد نفسه فإنه لما مر به 


مرخية هذا السائل وكان من بنى كلاب قال سعيد هذا من أكذب العرب قيل كيف يا أبا محمد قال أليس 


الذي يقول 

سألت سعيد بن المسيب لفقي المدينة ... هل في حب دهماء من وزر 

فقال سعيد بن المسيب إنما ... تلام على ما تستطيع من الأمر 

كذب والله ما سألني عن شيء من هذا قط ولا أفتيته وإذا كان هذا جواب سعيد في مثل هذا فما 
جوابه لمن سأله أن يقبل حبيبا أجنبيا كل يوم وليلة عشرة فقبح الله الفسقة الكذابين على العلماء لا سيما 
على مثل سعيد فهؤلاء كلهم فسقة كاذبون أرادوا تنفيق فسقهم بالكذب على علماء وقتهم كما نفق الفاسق 
أبو نواس كذبه على إسحاق بن يوسف الأزرق قال عبدالله ." (5) 


)000 روضة المحبين» ص/ه ١١‏ 
6 روضة المحبين» ص/ه ١١‏ 


" ابن محمد بن عائشة أتيت إسحاق بن يوسف الأزرق يوما فلما رآني بكى قلت ما يبكيك قال 
هذا أبو نواس قلت ماله قال يا جارية اثتينو بالقرطاس فإذا فيه مكتوب 

يا ساحر المقلتين والجيد ... وقاتلي منه بالمواعيد 

توعدني الوصل ثم تخلفني ... ويلاه من مخلف لموعودي 

حدثني الأزرق المحدث عن ... شمر وعوف عن ابن مسعود 

لا يخلف الوعد غير كافرة ... أو كافر في الجحيم مصفود 

كذب والله علي وعلى التابعين وعلى الصحابة ولو صح عن سعيد لم يكن لكم فيه حجة فإن سعيدا 
أمره بالصبر أولا ومراقبة الله وخوف سطوته ومخالفة الفسقة ثم أمره بتقبيل خد من يحبه كل يوم عشر مرات 
وهذا قطعا إنما أراد به من يحل له تقبيله من زوجة أو سرية فأمره أن يعتاض بقبلتها من لا يحل له ولا يظن 
بعلماء الإسلام غير هذا إلا مفرط في الجهل أو متهم على الدين 

وأما ذكره المبرد عن الأعرابي الذي سأل المفتي المكي عن القبلة في رمضان فقال للزوجة سبع 
وللخلة ثمان فهذا المستفتي والمفتي لا يعرف واحد منهما حتى يقبل خيره ولو صح ذلك وعرف المستفتي 
والمفتي لكانت الخلة هي أمته الجميلة وهي التي يحل تقبيلها ثمانيا فأكثر 

وأما أن يفتي أحد من أهل الإسلام بأنه يحل تقبيل المرأة الأجنبية المحرمة عليه ثمانيا في رمضان 
أو غيره فمعاذ الله من ذلك وهكذا حكم الأثر الذي ذكره الخطيب في كتاب رواه مالك ولا يظن بعالم أنه 
تمنى أن يقبل امرأة أجنبية وهو محرم ببطن منى فإن القبلة المذكورة تعرض الحج للفساد وتبطله عند طائفة 
فإن صح هذا فإنما اراد امرأته أو أمته ." )١(‏ 

" وأما الأثر الذي ذكره الحاكم في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى فليس بين الحاكم وبين الربيع من 
يحتج به ويدل على أن القصة كذب ظاهر أن زعم أن الشافعي أجاب بقوله فقال لي المفتي 
وفاضت دموعه وهذا إنما هو حكاية فمن هو الحاكي عن الشافعي فدعوا هذه 
الأكاذيب والترهات 

وأما ما ذكرتم عن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع فمن ذكر هذا عن عمرو ابن سفيان ومن هو 
عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مرخية هذا وهذا موضع البيتين المشهورين 

سألنا عن ثمالة كل حي ... فقال القائلون ومن ثماله 


١١ روضة المحبين» ص/‎ )١( 


فقلت محمد بن يزيد منهم ... فقالوا زدتنا بهم جهاله 

وهل يحل لأحد أن يصدق عن مالك والليث بن سعد أنهما أجازا تقبيل خد المرأة الأجنبية المعشوقة 
أو خد الأمرد الجميل الصورة هذا وقصة مالك مع الذي ضم صبباإليه فأفتى بضربه ستمائة سوط فمات 
فقال له أبو الفتى قتلت ابني فقال قتله الله فمن هذا تشديده وفتواه هل يفتي بجواز تقبيل خدود المرد 
الحسان نعم ما حرم الرحمن قبلة عاشق يحل لمعشوقه مواصلته ولا قبلة الرجل خد ولده كما قبل الصديق 
رضي الله عنه خد ابنته عائشة رضي الله عنها ورأى أعرابي النبي يقبل أحد ابني ابنته فقال وإنكم لتقبلون 
الصبيان إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم فقال ." )١(‏ 

" غيبه العشق فما إن يرى ... يعيد في العشق ولا يبدي 

وكل ما تذكر مستفتها ... حرمه الله على العبد 

إلا لما حلله ربنا ... في الشرع بالإبرام والعقد 

فعد من طرق الهوى معرضا ... وقف بباب الواحد الفرد 

وسله يشفيك ولا يبتلي ... قلبك بالتعذيب والصد 

وعف في العشق ولا تبده ... واصبر وكاتم غاية الجهد 

فإن تمت محتسبا صابرا ... تفز غدا في جنة الخلد ." (5) 


" البخاري في صحيحه من قصة بريرة أن زوجها كان يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبية 


منه ودموعه تسيل على خديه فقال النبي يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ثم 
قال لها لو راجعتيه فقالت أتأمرني فقال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه ولم ينهه عن عشقها في هذه 
الحال إذ ذلك شيء لا يملك ولا يدخل تحت الاختيار وقال جامع 

فقال سعيد بن المسيب إنما ... يلام على ما يستطاع من الأمر 

قالوا والعشق نوع من العذاب والعاقل لا يختار عذاب نفسه وفي هذا قال المؤمل 

شف المؤمل يوم الحيرة النظر ... ليت المؤمل لم يخلق له بصر 

يكفي المحبين في الدنيا عذابهم ... والله لا عذبتهم بعدها سقر 


١١17/ص روضة المحبين»‎ )١( 
١٠١ (؟) روضة المحبين» ص/‎ 


فيقال إنه عمي بعد هذا وقال آخر ليس الهوى إلى الرأي فيملكه ولا إلى العقل فيدركه ثم أنشد 
ليس خطب الهوى بخطب يسير ... لا ينبيك عنه مثل خبير 

ليس أمر الهوى يدبر بالرأ ... ي ولا بالقياس والتفكير 

إنما الأمر في الهوى خطرات ... محدثات الأمور بعد الأمور 


وقال القاضى أب عتهير محمد بن أحمد بن محمد بن سلمان النوقاتى فى كتابه 0 )00 


" فإنه له وجاء 

وقال أبو الحسن المدائني هوي يعض المسلمين جارية بمكة فأرادها فامتنعت عليه فقال على لسان 
عحادين اي ريخ 

سألت الفتى المكي هل في تعانق ... وقبلة مشتاق الفؤاد جناح 

فقال معاذ الله أن يذهب التقى ... تلاصق أكباد بهن جراج 

فقالت ألله سألت عطاءعن ذلك فقال لك هذا فقال اللهم نعم فزارته وجعلت تقول إياك أن تتعدى 
ما أفتاك به عطاء 

وقال الزبير بن بكار عن عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون قال أنشدت محمد بن المنكدر قول 
وضاح اليمن 

فما تولت حتى تضرعت حولها ... وأقرأتها ما رخص الله في اللمم 

فضحك محمد وقال إن كان وضاح لمفتيا في نفسه 

وقال الأصمعي قيل لأعرابي ما كنت صانعا لو ظفرت بمن تهوى قال كنت أمتع عيني من وجهها 
وقلبي من حديثها وأستر منها مالا يحبه الله ولا يرضى كشفه إلا عند حله قيل فإن خفت أن لا تجتمعا 
بعد ذلك قال أكل قلبي إلى حبها ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها قال وقيل لآخر وقد زوجت 
عشيقته من ابن عمها وأهلها على إهدائها إليه أيسرك أن تظفر بها الليلة قال نعم والذي أمتعني بها وأشقاني 
بطلبها قيل فما كنت صانعا قال كنت أطيع الحب في لثمها وأعصي الشيطان في إثمها ولا أفسد ." (5) 


اه 


إلا فسد قال فقمت وقد تصببت عرقا حياء منها ولم أعد إلى شيء من ذلك 


١ روضة المحبين» ص/":‎ )١( 
(؟) روضة المحبين» ص/9 م‎ 


وذكر أبو الفرج وغيره أن امرأة جميلة كانت بمكة وكان لها زوج فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة 
فقالت لزوجها أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتئن به قال نعم قالت من قال عبيد بن عمير قالت فائذن لي 
فيه فلأفتننه قال قد أذنت لك قال فأتته كالمستفتية فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام فأسفرت عن 
وجه مثل فلقة القمر فقال لها يا أمة الله استتري فقالت إني قد فتنت بك قال إني سائلك عن شيء فإن 
أنت صدقتني نظرت في أمرك قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك قال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك 
ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال صدقت قال فلو دخلت قبرك 
والجلست للفساءلة كان يسرك أني قضيتها لك قالت اللهم لا قال صدقت قال فلو أن الناس أعطوا كتبهم 
ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك قالت اللهم لا قال صدقت قال 
فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك قالت اللهم 
لا قال صدقت قال فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها 
لك قالت اللهم لا قال فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك قالت اللهم لا قال 
صدقت قال اتسقي الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك قال فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعت قالت 
أنت بطال ونحن بطالون فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة فكان زوجها يقول مالي ولعبيد بن عمير 


أفسد علي امرأتي كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة ." )١(‏ 
" فصل 


ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة ومنها : أن 
يقول : أطال الله بقاءك ؟ وأدام أيامك وعشت ألف سنة ونحو ذلك ومنها : أن يقول الصائم : وحق الذي 
خاتمه على فم الكافر ومنها : أن يقول للمكوس : حقوقا وأن يقول لما ينفقة في طاعة الله : غرمت أو 
خسرت كذا وكذا : وأن يقول : أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا ومنها : أن يقول المفتي : أحل الله كذا 
وحرم الله كذا في المسائل الاجتهادية وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه ومنها : أن يسمي أدلة القران 
والسنة ظواهر لفظية ومجازات فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك 
تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية فلا إله إلا الله كم خصك بهاتين التسميتين من فساد في 
العقول والأديان والدنيا والدين ." (5) 


+4. روضة المحبين» ص/‎ )١( 
48/٠ (؟) زاد المعاد»‎ 


وفي هذه الغزوة أنه قال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وقاله في غزوة أخرى قبلها فاختلف 
الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد 

أحدهما : أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه وهو قول الشافعي 

والثاني : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام وهو قول أبي حنيفة وقال مالك رحمه الله : لا يستحق إلا 
بشرط الإمام بعد القتال فلو نص قبله لم يجز قال مالك : ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
ذلك إلا يوم حنين وإنما نفل النبى صلى الله عليه و سلم بعد أن برد القتال 

ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه و سلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو ابسو ققد ترك 
الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة كقوله : | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ]| وقوله : [ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته ]| وكحكمه بالشاهد 
واليمين وبالشفعة فيما لم يقسم 

وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شح زوجها وأنه لا 
يعطيها ما يكفيها : | خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] فهذه فتيا لا حكم إذ لم يدع بأبي سفيان ولم 
يسأله عرد جراي: الدغوي ولأ سألها البيدة 

وقد يقوله بمنصب الإمامة فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال 
فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه و سلم زمانا 
ومكانا وحالا ومن ها هنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه صلى الله عليه و سلم كقوله 
صلى الله عليه و سلم : [ من قتل قتيلا فله سلبه ] هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقا بالأئمة 
أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما ؟ وكذلك قوله : [ من أحيا أرضا ميتة فهي له ] هل هو شرع 
عام لكل أحد أذن فيه الإمام أو لم يأذن أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام ؟ على 
القولين فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما 

والثاني : لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح فيه الناس وبين ما يقع فيه التشاح 


فاعتبر إذن الإمام فى الثاني دون الأول ." )١(‏ 


57//8 زاد المعاد»‎ )١( 


في هديه صلى الله عليه و سلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في موطئه : عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابه 
جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال لهما : [ أيكما أطب ؟ فقال : أوفي الطب خير يا رسول الله ؟ فقال : أنزل الدواء الذي أنزل 
الداء ] 


ففي هذا الحديث أنه ينبغي الإستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق فإنه إلى 
الإصابة أقرب 


وهكذا يجب على الَمسفْتِيّ أن يستعين على ما نزل به بالأعلم فالأعلم لأنه أقرب إصابة ممن هو 


دونه 

وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه يقلد أعلم من يجده وعلى هذا فطر الله عباده كما أن المسافر 
في البر والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحذق الدليلين وأخبرهما وله يقصد وعليه يعتمد فقد اتفقت 
على هذا الشريعة والفطرة والفعل 

وقوله صلى الله عليه و سلم : | أنزل الدواء الذي أنزل الداء ] قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة 
فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال : |[ دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على 
مريض يعوده فقال : أرسلوا إلى طبيب فقال قائل : وأنت تقول ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم إن الله عز 
و جل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء ] 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه : [ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ] وقد تقدم 
هذا الحديث وغيره 

واختلف في معنى أنزل الداء والدواء فقالت طائفة : إنزاله إعلام العباد به وليس بشئ فإن النبي صلى 
الله عليه و سلم أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه وأكثر الخلق لا يعملون ذلك ولهذا قال : [ علمه من 
علمه وجهله من جهله | 

وقالت طائفة : إنزالهما : خلقهما ووضعهما في الأرض كما في الحديث الآخر : [ إن الله لم يضع 
داء إلا وضع له دواء ] وهذا وإِن كان أقرب في الذي قبله فلفظة الإنزال أخص من لفظة الخلق والوضع فلا 


وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواء وغير ذلك فإن 
الملائكة موكلة بأمر هذا العالم وأمر النوع الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته فإنزال الداء 
والدواء مع الملائكة وهذا أقرب من الوجهين قبله 


وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال الغيث من السماء الذي تتولد به الأغذية 
والأقوات والأدوية والأدواء وآلات ذلك كله وأسبابه ومكملاته وما كان منها من المعادن العلوية فهى تنزل 
من الجبال وما كان منها من الأودية والأنهار والثمار فداخل فى اللفظ على طريق التغليب والإكتفاء عن 
الفعلين بفعل واحد يتضمنهما وهو معروف من لغة العرب بل وغيرها من الأمم كقول الشاعر : 

( علفتها تبنا وماء باردا ... حتى غدت همالة عيناها ) 

وقول الآخر : 

( ورأيت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا ) 

وقول الآخر : 

( إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزنججن الحواجب والعيونا ) 

وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم 

وهذا من تمام حكمة الرب عز و جل وتمام ربوبيته فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء أعانهم عليها بما 
يسره لهم من الأدوية وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة 
وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم الملائكة وكما ابتلاهم 
بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة النافعة فما ابتلاكم سبحانه 
بشئ إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء ويدفعونه به ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك والعلم 
بطريق حصوله والتوصل إليه وبالله المستعان ." )١(‏ 

1 فصل 

في قضائه صلى الله عليه و سلم على من أقر بالزنى 

ثبت في صحيح البخاري ومسلم [ أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف 
بالزنى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه 


١١1١/54 زاد المعاد»‎ )١( 


و سلم : أبك جنون ؟ قال : لا قال : أحصنت ؟ قال : نعم فأمر به فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة 
فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خيرا وصلى عليه | 

وفي لفظ لهما : أنه قال له : [ أحق ما بلغني عنك قال : وما بلغك عني قال : بلغني أنك وقعت 
بجارية بني فلان فقال : نعم قال : فشهد على نفسه أربع شهادات ثم دعاه النبي صلى الله عليه و سلم 
فال : أبك جنون قال : لا قال : أحصنت قال : نعم ثم أمر به فرجم | 

وفي لفظ لهما : [ فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله لعيه وسلم فقال : أبك 
جنون قال : لا قال : أحصنت قال : نعم قال : اذهبوا به فاب هه 

وفي لفظ للبخاري : [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ! قال 
: لايا رسول الله قال : أنكتها لا يكني قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه | 

وفي لفظ لأبي داود : [ أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة قال 
: أنكتها ؟ قال : نعم قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم قال : كما يغيب الميل في 
المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم قال : فهل تدري ما الزنى ؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي 
الرجل من امرأته حلالا قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني قال : فأمر به فرجم | 

وفي السئن : أنه لما وجد مس الحجارة قال : يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غير قاتلي 

وفي صحيح مسلم : [ فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها فلما 
كان من الغد قالت : يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا ؟ فوالله إني لحبلى قال : إما 


لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته قال : اذهبي فأرضعيه حتى 
تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسها فانتضح الدم على وجهه فسبها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مهلا يا خالد 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحبي مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت ] 

وفي صحيح البخاري : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام 
وإقامة الحد عليه | 


وفي الصحيحين : [ أن رجلا قال له : أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان 
أفقه منه فقال : صدق اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال : قل قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى 
بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام 
وأن على امرأة هذا الرجم فقال : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت 
فرجمها | 

وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه و سلم : [ الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام | 

فتضمنت هذه القضية رجم الثيب وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات وأنه إذا أقر دون الأربع لم يلزم 
بتكميل نصاب الإقرار بل للإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار 

وأن إقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغى لا عبرة به وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته 

وجواز إقامة الحد في المصلى وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود في المساجد 

وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحد الرجم كما لو زنى بحرة وأن الإمام يستحب له أن يعرض 
للمقر بأن لا يقر وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها 
زنى استفسر عنه دفعا لاحتماله 

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم لأنه صلى الله عليه و سلم سأله عن حكم الزنى فقال : 
أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا 

وأن الحد لا يقام على الحامل وأنها إذا ولدت الصبي أمهلت حتى ترضعه وتفطمه وأن المرأة يحفر 
لها دون الرجل وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم 

وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا وأنه يصلى على من قتل في حد الزنى وأن المقر إذا استقال 
في أثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه الحد فقيل : لأنه رجوع وقيل : لأنه توبة قبل تكميل الحد فلا يقام 
عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا 

وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنى وأن ما قبض من المال بالصلح 
الباطل باطل يجب رده 


وأن الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد 

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم لأنه صلى الله عليه و سلم لم يجلد ماعزا ولا الغامدية 
ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها وهذا قول الجمهور وحديث عبادة : | خذوا عني قد جعل 
الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ]| منسوخ فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني 
ثم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك وأما حديث جابر في السئن : 
[ أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فجلد الحد ثم أقر أنه محصن فأمر به فرجم ]| فقد قال 
جابر في الحديث نفسه : إنه لم يعلم باحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم رواه أبو داود 

وفيه : أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل 
ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه 

وفيه : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجالسه وإن لم يسمعه معه شاهدان نص عليه أحمد 
فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل لأنيس : فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمها 

وأن الحكم إذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم وأن الحد إذا وجب على امرأة 
جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ولا يحضرها وترجم النسائي على ذلك : صونا للنساء عن مجلس 


الحكم وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله عز و جل إذا تحقق ذلك 
وتيقنه بلا ريب وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود وفيه نظر فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه و 
سلم وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا وقال مالك : لا 
تغريب على النساء لأنهن غورة ." )١(‏ 

" حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو 


متاعه 

قال تعالى : 8 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم © [ التحريم : ١‏ ] ثبت في الصحيحين [ أنه صلى الله عليه و سلم شرب 
عسلا من بيت زينب بنت جحش فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال : لن أعود له ]| وفي لفظ : وقد 
حلفت 


٠>/ه زاد المعاد,‎ )١( 


وفي سنن النسائي : عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت له أمة يطؤها 
فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز و جل : ذإ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك * 

وفي صحيح مسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها 
وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة وفي جامع الترمذي : عن عائشة رضي الله عنها قالت : آلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة هكذا رواه 
مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة ورواه علي بن مسهر وغيره عن الشعبي عن 
النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وهو أصح انتهى كلام أبي عيسى 

وقولها : جعل الحرام حلالا أي : جعل الشئ الذي حرمه وهو العسل أو الجارية حلالا بعد تحريمه 


وقال الليث بن سعد : عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال : 
سألت زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم عمن قال لامرأته أنت علي حرام فقالا جميعا : كفارة يمين 
وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في التحريم 
: هي يمين يكفرها 


قال ابن حزم : وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وقال الحجاج بن منهال : 
حدثنا جرير بن حازم قال : سألت نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام أطلاق هو ؟ قال : لا 
أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم جاريته فأمره الله عز و جل أن يكفر عن يمينه ولم يحرمها 
عليه 


وقال عبد الرزاق : عن معمر عن يحى بن أبي كثير وأيوب السختياني كلاهما عن عكرمة أن عمر 
بن الخطاب قال : هي يمين يعني التحريم 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا المقدمي : حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : الحرام يمين 

وفي صحيح البخاري : عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : إذا حرم 
امرأته ليس بشئ وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقيل : هذا رواية أخرى عن ابن عباس 
وقيل : إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين ولهذا احتج بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا 


الثاني أظهر وهذه المسألة فيها عشرون مذهبا للناس ونحن نذكرها ونذكر وجوهها ومآخذها والراجح منها 
بعون الله تعالى وتوفيقه 

أحدها : أن التحريم لغو لا شئ فيه لا في الزوجة ولا في غيرها لا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا ظهار 
روى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق : ما أبالي حرمت امرأتي أو قصة من ثريد 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي أنه قال في تحريم المرأة : لهي أهون علي من 
نعلي 

وذكر عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : ما أبالي حرمتها 
يعني امرأته أو حرمت ماء النهار وقال قتادة : سأل رجل حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك ؟ فقال 
: قال الله تعالى : 5 فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب * [ ألم نشرح : 7 ] وأنت رجل تلعب 
فاذهب فالعب هذا قول أهل الظاهر كلهم 

المذهب الثاني : أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث قال ابن حزم : قاله علي بن أبي طالب وزيد 
بن ثابت وابن عمر وهو قول الحسن ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وروي عن الحكم بن عتيبة قلت 
: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر ما رواه هو من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
هبيرة عن قبيصة أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته : أنت علي حرام فقالا جميعا : كفارة 
يمين ولم يصح عنهما خلاف ذلك وأما علي فقد روى أبو محمد ابن حزم من طريق يحبى القطان حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : يقول رجال في الحرام : هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ولا والله 
ما قال ذلك علي وإنما قال على : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر وأما 
الحسن فقد روى أبو محمد من طريق قتادة عنه أنه قال : كل حلال علي حرام فهو يمين ولعل أبا محمد 
غلط على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث وقال هو 


عن علي وابن عمر صحيح فوهم أبو محمد وحكاه في : 

أنت علي حرام وهو وهم ظاهر فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه يمين وبين الخلية فأفتوا فيها 
بالثلاث ولا أعلم أحدا قال : إنه ثلاث بكل حال 

المذهب الثالث : أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك وإن كانت غير مدخول بها 


وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث فإن أطلق فواحدة وإن قال : لم أرد طلاقا فإن كان قد تقدم كلام 


يجوز صرفه إليه قبل منه وإن كان ابتداء لم يقبل وإِن حرم أمته أو طعامه أو متاعه فليس بشئ وهذا مذهب 
مالك 

المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا ثم إن نوى به الثلاث فثلاث وإن نوى دونها فواحدة 
بائنة وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة وإن لم ينو شيئا فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء فإن نوى الكذب صدق 
في الفتيا ولم يكن شيئا ويكون في القضاء إيلاء وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره فهو يمين فيه 
كفارتها وهذا مذهب أي حنيفة 

المذهب الخامس : أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقا ويقع ما نواه فإن أطلق وقعت واحدة وإن نوى 
الظهار كان ظهارا وإن نوى اليمين كان يمينا وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار فعليه كفارة 
يمين وإن لم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما : لا يلزمه شئ والثاني : يلزمه كفارة يمين وإن صادف جارية فنوى 
عتقها وقع العتق وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين وإن نوى الظهار منها لم يصح ولم يلزمه 
شئ وقيل : بل يلزمه كفارة يمين وإن لم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما : لا يلزمه شئ والثاني : عليه كفارة 
يمين وإن صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم ولم يلزمه به شئ وهذا مذهب الشافعي 

المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاق أو اليمين 
فينصرف إلى ما نواه هذا ظاهر مذهب أحمد وعنه رواية ثانية : أنه بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى 
الظهار أو الطلاق فينصرف إلى ما نواه وعنه رواية أخرى ثالثة : أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره وفيه رواية 
رابعة حكاها أبو الحسين في فروعه أنه طلاق بائن 

ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق فعنه فيه روايتان إحداهما : أنه طلاق فعلى هذا هل تلزمه الثللاث 
أو واحدة ؟ على روايتين والثانية : أنه ظهار أيضا كما لو قال : أنت علي كظهر أمي : أعني به الطلاق هذا 
تلخيص مذهبه 


المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى به واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى به 


يمينا فهي يمين وإن لم ينو شيئا فهي كذبة لا شئ فيها وهذا مذهب سفيان الثوري حكاه عنه أبو محمد 


ابن حزم 
المذهب الثامن : أنه طالقة واحدة بائنة بكل حال وهذا مذهب حماد بن أبى سليمان 
المذهب التاسع : أنه إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا فواحدة بائنة وهذا مذهب 


إبراهيم النخعي حكاه عنه أبو محمد ابن حزم 


المذهب العاشر : أنه طلقة رجعية حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر الشاشي عن الزهري عن عمر 
بن الخطاب 


ألزموه موجب تحريمه قال ابن حزم : صح هذا عن علي بن أبي طالب ورجال من الصحابة لم يسموا وعن 


أبي هريرة وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة أنهم أمروه باجتنابها فقط 

57 الثاني عشر : التوقف في ذلك لا يحرمها المفتي على الزوج ولا يحللها له كما رواه الشعبي 
عن علي أنه قال : ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر 

المذهب الثالث عشر : الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا تعليقا مقصودا وبين أن يخرجه 
مخرج اليمين فالأول : ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق والثاني : 
يمين يلزمه به كفارة يمين فإذا قال : أنت علي حرام أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام فظهار وإذا قال 
: إن سافرت أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلان فامرأتي علي حرام فيمين مكفرة وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة وتتفرع إلى أكثر من عشرين مذهبا ." )١(‏ 

الكلام على هذه الأحكام 

أما الحديث الأول فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدا من الإحتجاج 
هنا به ومدار الحديث عليه وليس عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير 
هذا وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قول من يقول : 
لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبطل 
قول من قال : إنه منقطع وقد احتج به البخاري خارج صحيحه ونص على صحة حديثه وقال : كان عبد 
الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه فمن الناس بعدهم ؟ ! هذا 
لفظه وقال إسحاق بن راهويه : هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر وحكى الحاكم في علوم الحديث 
له الإتفاق على صحة حديثه وقال أحمد بن صالح : لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة 


)١(‏ زاد المعاد» ه/5154 


وقولها : كان بطني وعاء إلى آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به كما اختص بها في هذه 
المواطن الثلاثة والاب لم يشاركها في ذلك فنبهت في هذا الإختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على 
الإختصاص الذي طلبته بالإستفتاء والمخاصمة 

وفي هذا دليل على اعتبار المعانى والعلل وتأثيرها فى الأحكام وإناطتها بها وأن ذلك أمر مستقر في 
الفطر السليمة حتى فطر النساء وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قرره 
النبي صلى الله عليه و سلم ورتب عليه أثره ولو كان باطلا ألغاه بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه 
وأنه سببه 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب فإن الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة ولا دلالة فيه 
لأنها واقعة عين فإن كان الأب حاضرا فظاهر وإن كان غائثبا فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتاها النبي صلى 
الله عليه و سلم بمقتضى مسألتها وإلا فلا يقبل قولها على الزوج : إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد 
قوليا ”07 

' ذكر حكمه صلى الله عليه و سلم في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يقدرها ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف 


ثبت عنه في صحيح مسلم : [ أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته 
ببضعة وثمانين يوما : واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف | 

وثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيحين : [ أن هندا امرأة أبي سفيان قالت له : ان أبا 


وفي سنن أبي داود : من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال : | أتيت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله ! ما تقول في نسائنا ؟ قال : أطعموهن مما تأكلون واكسوهن 
مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ]| 

وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه و سلم مطابق لكتاب الله عز و جل حيث يقول تعالى : 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 


)١(‏ زاد المعاد, 9/6 ؟ 


بالمعروف * [ البقرة : 7١‏ ] والنبي صلى الله عليه و سلم جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم وسوى 
بينهما في عدم التقدير وردهما إلى المعروف فقال : [ للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ] فجعل نفقتهما 
بالمعروف ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة ولم يقل أحد بتقديرها 

وصح عنه في الرقيق أنه قال : | أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ] رواه مسلم كما قال 
في الزوجة سواء 

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : امرأتك تقول : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول 
العبد : أطعمني واستعملني ويقول الإبن أطعمني إلى من تدعني فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلها 
الإطعام لا التمليك 

وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم كما سيأتي 

وقال تعالى : « من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم # [ المائدة : 89 ] وصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : الخبز والزيت وصح عن ابن عمر رضي الله عنه : الخبز والسمن والخبز 
والتمر ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم 

ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الآدم والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقا من غير 
تحديد ولا تقدير ولا تقيبيد فوجب رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبي صلى الله عليه و سلم فكيف وهو 
الذي رد ذلك إلى العرف وأرشد أمته إليه ؟ ومن المعروف أن أهل العرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق 
على أهليهم حتى من يوجب التقدير : الخبز والإدام دون الحب والنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه إنما 
كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحب وتقديره ولأنها نفقة واجبة بالشرع فلم تقدر بالحب 
كنفقة الرقيق ولو كانت مقدرة لأمر النبي صلى الله عليه و سلم هندا أن تأخذ المقدر لها شرعا ولما أمرها 
أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الإجتهاد في ذلك إليها ومن المعلوم ان قدر كفايتها لا ينحصر في 
مدين ولا في رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا ينقص ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ولا إيماء ولا إشارة 
وإيجاب مدين أو رطلين خبزا قد يكون أقل من الكفاية فيكون تركا للمعروف وإيجاب قدر الكفاية مما 
ياكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز إنفاق بالمعروف فيكون هذا هو الواجب 
بالكتاب والسنة ولأن الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن أخرجت ذلك من مالها لم تحصل 
الكفاية بنفقة الزوج وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حبا ودراهم ولو طلبت مكان الخبز دراهم 


أو حبا أو دقيقا أو غيره لم يلزمه بذله ولو عرض عليها ذلك أيضا لم يلزمها قبوله لأن ذلك معاوضة فلا 
يجبر أحدهما على قبولها ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه 

والذين قدروا النفقة اختلفوا فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعي فقال : نفقة الفقير مد بمد النبي 
صلى الله عليه و سلم لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على 
الأهل فقال : 95 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم * | المائدة : 
8 ] قال : وعلى الموسر مدان لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدان في كفارة الأذى وعلى 
المتوسط مد ونصف نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة والواجب رطلان من الخبز في 
كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات وإنما يختلفان في صفته وجودته لأن الموسر والمعسر 
سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية وإنما يختلفان في جودته فكذلك النفقة الواجبة 

والجمهور قالوا : لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بمد ولا برطل والمحفوظ عنهم 
بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرناه 

قالوا : ومن الذي سلم لكم التقدير بالمد والرطل في الكفارة والذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب 


في الكفارة الإطعام فقط لا التمليك قال تعالى في كفارة اليمين : 98 فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم # [ المائدة : 85 ] وقال في كفارة الظهار : 4 فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا ‏ [ المجادلة : 4 ] وقال في فدية الأذى : 98 ففدية من صيام أو صدقة أو نسك * | البقرة : 
7 ] وليس في القرآن في إطعام الكفارات غير هذا وليس في موضع 

واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل وصح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لمن وطئ في 
نهار رمضان : [ أطعم ستين مسكينا ] وكذلك قال للمظاهر ولم يحد ذلك بمد ولا رطل 

فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك وهذا هو 


الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي 
وقال إسحاق عن الحارث كان علي يقول في إطعام المساكين في كفارة اليمين : يغديهم ويعشيهم 


خيرا وزينا او بخبرا وشهنا 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى عن ليث قال : كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول : و من أوسط ما تطعمون أهليكم # قال : الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز واللحم 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أوسط ما يطعم الرجل أهله : الخبز واللبن والخبز والزيت 
والخبز والسمن ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله : الخبز واللحم 

وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونس عن محمد بن سيرين أن أبا موسى الأشعري كفر عن يمين له مرة 
فأمر بجيرا أو جبيرا يطعم عنه عشرة مساكين خبزا ولحما وأمر لهم بثوب معقد أو ظهراني 


وقال ابن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن حميد أن أنسا رضى الله 


عنه مرض قبل أن يموت فلم يستطع أن يصوم وكان يجمع ثلاثين مسكينا فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة 

وأما التابعون فثبت ذلك عن الاسود بن يزيد وأبي رزين وعبيدة ومحمد بن سيرين والحسن البصري 
وسعيد بن جبير وشريح وجابر بن زيد وطاووس والشعبي وابن بريدة والضحاك والقاسم وسالم ومحمد بن 
إبراهيم ومحمد بن كعب وقتادة وإبراهيم النخعي والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن 
إسحاق منهم من يقول : يغدي المساكين ويعشيهم ومنهم من يقول : أكلة واحدة ومنهم من يقول : خبز 
ولحم خبز وزيت خبز وسمن وهذا مذهب أهل المدينة وأهل العراق وأحمد في إحدى الروايتين عنه والرواية 
الأخرى : أن طعام الكفارة مقدر دون نفقة الزوجات 

فالأقوال ثلاثة : التقدير فيهما كقول الشافعي وحده وعدم التقدير فيهما كقول مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين والتقدير في الكفارة دون النفقة كالرواية الأخرى عنه 

قال من نصر هذا القول : الفرق بين النفقة والكفارة : أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ولا 
هي مقدرة بالكفاية ولا أوجبها الشارع بالمعروف كنفقة الزوجة والخادم والإطعام فيها حق لله تعالى لا 
لآدمي معين فيرضى بالعوض عنه ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزه وروي التقدير فيها عن الصحابة فقال 
القاضي إسماعيل : حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير 
قال : قال عمر : إن ناسا يأتوني يسألوني فأحلف أني لا أعطيهم ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا أمرتك أن 
تكفر فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قالا : حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن 
يحيى بن عباد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا يارفا ! اذا حلفت فحنثت فأطعم على ليميني 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمر ابن أبي مرة عن عبد الله بن سلمة عن 
علي قال : كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع 

حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن قرط عن جدته عن عائشة رضي الله عنها قالت 
: إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين 

وقال إسماعيل : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال : يجزئ في كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا 
ذكر اليمين أعتق وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد مد 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما : في كفارة اليمين مد ومعه أدمه 

وأما التابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وقال : كل طعام ذكر في 
القرآن للمساكين فهو نصف صاع وكان يقول في كفارة الأيمان كلها : مدان لكل مسكين 

وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار : أدركت الناس وهم يعطون في كفاره 
اليمين مدا بالمد الأول وقال القاسم وسالم وأبو سلمة مد مد من بر وقال عطاء : فرقا بين عشرة ومرة قال 
: مد مك 

قالوا : وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكعب بن عجرة في كفارة فدية 
الأذى : [ أطعم ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين ] فقدر رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فدية الأذى فجعلنا تقديرها أصلا وعديناها إلى سائر الكفارات ثم قال من قدر طعام الزوجة : 
ثم رأينا النفقات والكفارات قد اشتركا في الوجوب فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة ورأينا الله سبحانه 
قد قال في جزاء الصيد : « أو كفارة طعام مساكين * [ المائدة : 15 ] وما أجمعت الأمة أن الطعام 
مقدر فيها ولهذا لو عدم الطعام صام عن كل مد يوما كما أفتى به ابن عباس والناس بعده فهذا ما احتجت 
به هذه الطائفة على تقدير طعام الكفارة 


قال الآخرون : لا حجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة وقد أمرنا تعالى أن نرد ما تنازعنا فيه 


إليه وإلى رسوله وذلك خير لنا حالا وعاقبة ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة : 1 إطعام عشرة مساكين 
# و ل إطعام ستين مسكينا ‏ فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره 
وحد لنا جنس المطعمين وقدرهم فأطلق الطعام وقيد المطعومين ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المسكين 
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في كتابه فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف كقوله تعالى : * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما 4 [ البلد : ] وقال : «ة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا © [ الإنسان : 8 ] وكان من المعلوم يقينا أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزا ولحما أو 
خبزا ومرقا ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى عليهم وهو سبحانه عدل عن الطعام الذي هو اسم 
للمأدول إلى الإطعام الذي هو مصدر صريح وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين ولم يملكهم فقد امتثل 
ما أمر به وصح في كل لغة وعرف : أنه أطعمهم 

قالوا : وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك ؟ ولما قال أنس رضي الله عنه : إن النبي 
صلى الله عليه و سلم أطعم الصحابة في وليمة زينب خبزا ولحما كان قد اتخذ طعاما ودعاهم إليه على 
عادة الولائم وكذلك قوله في وليمة صفية : [ أطعمهم حيسا ]| وهذا أظهر من أن نذكر شواهده قالوا : وقد 
زاد ذلك إيضاحا وبيانا بقوله : 98 من أوسط ما تطعمون أهليكم * [ المائدة : 89 ] ومعلوم يقينا أن 
الرجل إنما يطعم أهله الخبز واللحم والمرق واللبن ونحو ذلك فإذا أطعم المساكين من ذلك فقد أطعمهم 
من أوسط ما يطعم أهله بلا شك ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر 
كما تقدم والله سبحانه جعله أصلا لطعام الكفارة فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدر 

وأما من قدر طعام الأهل فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة فيقال : هذا خلاف مقتضى النص فإن 
الله أطلق طعام الأهل وجعله أصلا لطعام الكفارة فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله ولا 
يعرف عن صحابي البتة تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت 

قالوا : فأما الفروق التي ذكرتموها فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة وحاصلها خمسة فروق 
أنها لا تختلف باليسار والإعسار وأنها لا تتقدر بالكفاية ولا أوجبها الشارع بالمعروف ولا يجوز إخراج 
العوض عنها وهي حق لله لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة فيقال : نعم لا شك في صحة هذه 


الفروق ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين ؟ بل هي إطعام واجب من جنس ما يطعم أهله 


ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه 


وأماماً كرف عن الشتعابه مى تقديزها تحواية مق وتعهين 


قالوا : يجزئ أن يغديهم ويعشيهم 


الثاني : أن من روي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديرا وتحديدا بل تمثيلا فإن منهم من روي 
عنه المد وروي عنه مدان وروي عنه مكوك وروي عنه جواز التغدية والتعشية وروي عنه أكلة وروي عنه 
رغيف أو رغيفان فإن كان هذا اختلافا فلا حجة فيه وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال 
الحالف والمكفر فظاهر وإن كان ذلك على سبيل التمثيل فكذلك فعلى كل تقدير لا حجة فيه على 


التقديرين 


قالوا : وأما الإطعام في فدية الأذى فليس من هذا الباب فإن الله سبحانه قال : © ففدية من صيام 


أو صدقة أو نسك 4# [ البقرة : ١95‏ ] والله سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يقيدها وصح عن النبي صلى 
الله عليه و سلم تقييد الصيام بثلاثة أيام وتقييد النسك بذبح شاة وتقييد الإطعام بستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع ولم يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين ولكن أوجب صدقة مطلقة وصوما 
مطلقًا ودما مطلقا فعينه النبي صلى الله عليه و سلم بالفرق والثلاثة الأيام والشاة 

وأما جزاء الصيد فإنه من غير هذا الباب فإن المخرج إنما يخرج قيمة الصيد من الطعام وهي تختلف 
بالقلة والكثرة فإنها بدل متلف لا ينظر فيها إلى عدد المساكين وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام فيطعمه 
المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض فتقدير الطعام فيها على حسب المتلف 
وهو يقل ويكثر وليس ما يعطاه كل مسكين مقدرا 

ثم إن التقدير بالحب يستلزم أمرا باطلا بين البطلان فإنه إذا كان الواجب لها عليه شرعا الحب وأكثر 
الناس إنما يطعم أهله الخبز فإن جعلتم هذا معاوضة كان ربا ظاهرا وإن لم تجعلوه معاوضة فالحب ثابت 
لها في ذمته ولم تعتض عنه فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائها فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مدة طويلة 
مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم وإن مات أحدهما كان الحب دينا له أو عليه يؤخذ من 
التركة مع سعة الإنفاق عليها كل يوم 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل الإباء وتدفعه 
كل الدفع كما يدفعه العقل والعرف ولا يمكن أن يقال : إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من 
الخبز والأدم لوجهين أحدهما : أنه لم يبعه إياها ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتها بل هي معه فيه على 
حكم الضيف لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعا ولو قدر ثبوته في ذمتها لما أمكنت المقاصة 
لاختلاف الدينين جنسا والمقاصة تعتمد اتفاقهما هذا وإن قيل بأحد الوجهين : إنه لا يجوز المعاوضة على 


النفقة مطلقا لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة عما لم يستقر ولم يجب فإنها إنما تجب شيئا فشيئا فإنه لا 
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تصح المعاوضة عليها حتى تستقر بمضي الزمان فيعاوض عنها كما يعاوض عما هو مستقر في الذمة من 
الديون ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصا قال : الصحيح أنها إذا أكلت 
سقطت نفقتها قال الرافعي في محرره : أولى الوجهين السقوط وصححه النووي لجريان الئاس عليه في 
كل عصر ومصر واكتفاء الزوجة به وقال الرافعي في الشرح الكبير و الأوسط : فيه وجهان أقيسهما : أنها 
لا تسقط لأنه لم يوف الواجب وتطوع بما ليس بواجب وصرحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي أذن 
لها قيمها فإن لم يأذن لها لم تسقط وجها واحدا ." )١(‏ 

"5 - صرح الشافعية بأنه يكره للمفتي تتبع الحيل طلبا للترخيص على من يروم نفعه » أو التغليظ 
على من يروم ضره » فمن فعل هذا فلا وثوق به » وأما إذا صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة 
فيها » ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن » وعليه يحمل ما 
جاء عن بعض السلف من هذا . 
ويحرم سؤال من عرف بالتساهل واتباع الحيل المذكورة . 
قن ويم ابن عقيل للحنابلة : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب وى إؤكان أعان الأخمية عطالب 
التخلص من الربا فيرده إلى من يرى الحيل جائزة للخلاص منه . 


ويرى ابن القيم : أنه لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة » ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ؛ 
فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك » 
بل استحب » وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغث ا 
؛ فيضرب به المرأة ضربة واحدة » وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري 
بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا » فأحسن المخارج ما خلص من المآثم » وأقبحها ما أوقع في المحارم 
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فصل في سد الذرائع "0 

' فيما ينكرونه عليه الإحجام وكان أول منكر بدأ بالإنكار عليه وثبت كفره وكذبه لديه شيخ الإسلام 
ومفتي الاقام معو 'الدين دو غيف الال هن آنه عاضا .ينا اند وكقي كلى كتانيه اللتفبروض .وخ الققه نيد 


)١(‏ زاد المعاد» ه//71؟ 
(؟) سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم» "1/١‏ 


لصريح أحكام الله في النصوص بل ذلك بما بلغه من فاسد أقواله وتبت عنده من مخالفة طرق أهل الحق 
في انتحاله ثم تابعه في الإنكار الشيخ الإمام بركة الاسلام القطب القسطلاني تغمده الله برحمته وأسكنه 
أعالى غرف جنته وحذر الناس من تصديقه وبين في مصنفاته فساد قاعدته ١‏ وضلال طريقه في كتاب سماه 
ب الارتباط ذكر فيه جماعة من هؤلاء الأنماط ثم الشيخ الصالح العارف المحقق برهان الدين الجعبري 
قدس الله روحه بما نقلته عنه العدول مما هو مذكور عنه ومنقول ثم بعد ذلك تواتر الإنكار من الصلحاء 
العباد والأتقياء الزهاد وأهل الورع من الأفراد مما لا سبيل لحصرهم ولا تفصيل ذكرهم إلى أن أقام الله في 
ذلك من أقام ونب. عليه الخاص والعام وأذهب عن المنكرين ببيانه الإحجام وأزال بتبيانه الشبهة عن الأوهام 
واستضاء أهل البصائر من أولي التوفيق بنور القرآن إذ علموا أن به يتضح الفرقان وإن صحيح الأحاديث 
النبوية عمدة أهل العرفان وتحققوا أن من خالف الكتاب والسنة فقوله مردود وهو عن جناب الحق مبعود 
ومن صدقه ضل وعقد دينه بتصديقه انحل فنهضت عليه أنصار الحق من علماء الصدق بسيوف فتاوابهم 
القاطعة وأنوار أدلتهم الساطعة لما سمعوا منادي الإسلام ينادي الصلاة جامعة بصحيح عقد جازم للقيام 
بوجوب فرض لازم نصيحة لرب العالمين ونصره لكتابه المبين وتأييدا لدينه الذي ارتضاه وأظهره على كل 
دين وانتصارا لرسله الكرام وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام من كيد الحاد الملحدين ممن جعل ." )١(‏ 

' الكفر إيمانا والجهل عرفانا والشرك توحيدا والعصيان طاعة لا يستحق العاصي عليه وعيدا ولم يفرق 
بين عبادة الصنم والصمد بل عنده من سجد للصنم أعلى ممن كفر به وجحد فأصاب العلماء المفتون 
واستجابوا لداعي الحق بالصدق وهم منتصرون ثم إني خشيت نسيان أقوال أهل الإرشادواستمرار ما تقدم 
وصفه بين أظهر المسلمين من الفساد فاستخرت الله في كتابة فتيا متضمنة لنبذة من كلامه منبئة عن مفهوم 
معتقده الفاسد ومرامه ليشملها خطوط العلماء السادة الذين أورثهم الله بالعلم الخشية فاغتبطوا بالإفادة 
فأسرعوا بالبيان والإيضاح والتبيان قياما بما أخذ عليهم من الميثاق في بيانه للناس وهو في كل زمان فرض 
باق وكتب عليها كل من راقب الله وخشيه وامتنع من التبسه مخافة غيره وخشيه فالكاتب قد قام لله بلوازم 
فرضه والممتنع مسؤول عن ذلك يوم عرضه بل زعم أنه ترك ذلك خوف الفتنة من المخالفين فتلك محنة 
في الدين وكفى بالله رقيبا وعلى كل شيئ حسيبا وهوالغني بعلمه المحيط عن أخبار المخبرين المطلع على 
سرائر الصامتين وضمائر المخبتين ثم كتب السؤال الماضي ذكره وساق ألفاظ المجيبين وهم ابن جماعة 
الحارئي والجزري والكناني والبكري والزواوي والباسلي وقال ولما تمت الفتاوى المذكورة المرموقة المسطورة 
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قال لي بعض الفضلاء العقلاء الذين يقولون الحق ويعتمدون الصدق في النصح بين الخلق لم لا سألت 
التقي ابن تيمية فأن غيرته في دين الله قوية ومعرفته بأقوال المبتدعين وفيه فقلت له إنهم يزعمون أنه لهم 
غريما وبمعاداتهم في دين الله موسوما فقال العالم لا يستخصم والحاكم العادل لا يستظلم والمفتي 5 
يكتب بقلمه إلا ما يتعضد فيه بالكتاب والسنة بعد أن يعرض نفسه على النار والجنة ويعلم ." )١(‏ 
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